
 

 

 

  

  ﴾و فوق كل ذي علم عليم 
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لكان أفضل ، و لو ترك هذا لكان أجمل ، و هذا من أعظم العبر ، و هو 

  ).دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
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  شكر و عرفان

بعد حمد ا عز و جل  و الثناء عليه ، أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى 

على إشرافه و توجيهاته طيلة مدة انجاز موضوع  البحث أستاذي الفاضل خليل عمرو 

، كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة التي تكرمت بقبول 

مناقشته ، كما لا يفوتني توجيه الشكر الجزيل إلى كل من مد يد العون و 

المولى عز و جلّ  المساعدة في سبيل إخراج  هذا العمل المتواضع ، راجيا من

  .أن يجعله في ميزان حسناتهم

  

  

  

  



 

 
 

  إهـــــداء

  رحمها ا تعالى ،إلى روح والدتي الطاهرة ،

  و أحسن خاتمه،إلى الوالد الكريم أطال ا في عمره ،

  إلى من تقاسمني حلاوة   الأيام  و مرها ، زوجتي الغالية ،

مارية   ،  مختارية حنين ، محمد أكرم ، و فلذات كبدي إلى قرة  عيني

  .سولاف سيرين و 

  الأصدقاء و  زملاء المهنة  ،  جميع الإخوة   و  الأخوات  ،  الأهل  و  الأقاربإلى 

  .عأهدي ثمرة  مجهودي  المتواض

  

بقة  فريد/  الباحث                                                                                                                     
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  مقدمة 

بالبیئة التي یعیش فیها وان هذا حیاة الإنسان ترتبط ارتباطاُ وثیقا  نأا لا شك فیه ممّ      

الاقتصادي وذلك بالاستغلال المباشر لمختلف مقومات وإمكانات ینعكس على تطوره  الارتباط

البیئة ، وان كان تأثیر الإنسان على البیئة التي یعیش فیها ویستغل مواردها محدودا في 

التي انشغل فیها الإنسان بجمع الغذاء عن طریق ممارسة أنشطة الصید العصور الأولى 

لتظهر بعدها المدن وتنمو بشكل في القبائل و القرى والزراعة غیر انه ومع زیادة كثافة السكان 

تلویث بیئة الإنسان من هواء وتربة  إلى أدتبسیطة وان  أنشطةبطئ ولقد تزامن تلك الفترة مع 

  .خطرا یذكر  أيل كانت لا تشكّ  أنهاوماء غیر 

بید انه ومع تطور الحیاة والمجتمعات وتجمعها في شكل مدن بدأت تنمو وتكبر بشكل متسارع 

بدأت مشكلة التلوث البیئي بالبروز بشكل لافت سیما مع بدایة الثورة الصناعیة خلال منتصف 

القرن الثامن عشر حیث دخل الإنسان في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي في كافة المجالات 

هذه الثورة توصل العقل البشري الى اختراع وابتكار التقنیة التي تمكن من استخدام  اذ عرفت

مصادر جدیدة للطاقة وعلى  وجه التحدید الفحم ،البترول ، والغاز والذي مكن من تطور 

الصناعة وما صاحبها من احتراق لإنواع الوقود  وبانتشار،الصناعة على نطاق واسع وكبیر 

فقد ساءت وتدهورت عناصر البیئة من ماء وهواء في وملوثات  انبعاثمن والطاقة وما تخلفه 

والتي أخذت لدرجة أصبحت تهدد الإنسان في صحته ،المناطق التي شهدت التطور الصناعي 

مساكن العمال فیها متقاربة مع مواقع المصانع ،فكانت بالتزاید مع توسع المدن التي أصبحت 

  .مشكلة تلوث الهواء أكثر خطورة 

     

  

  



 

 ب 

 

لم تنحصر لموارد الطبیعة و الاتجاه نحو استغلالها بمختلف الصور  الإنسانو مع اكتشاف   

بل مع التطور الصناعي الذي شهدته البشریة مع بدایة الثورة الصناعیة مشكلة التلوث البیئي 

 للتدفئةتعداها إلى اعتماد الإنسان وبشكل كبیر على موارد الطاقة من فحم ووقود بصفة خاصة 

المنزلیة مشكلة بذلك مصدرا أخر من مصادر التلوث البیئي الناتج عن الإنبعاثات والأدخنة في 

والعناصر المكونة لها بظهور ما لینعكس ذلك سلبا على البیئة الوسط الحضري وبین الجیران 

  .یعرف بالتلوث البیئي الذي أصبح مشكلة العصر الحدیث

م لعصر التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهدته و لا تزال تشهده هو الوجه المظلفالتلوث البیئي 

لا یزال العلم الحدیث یأخذ  إذالمجتمعات المعاصرة وهو ضریبة حیاة التمدن في المدن الحدیثة ،

التي یعتبر التلوث تطورا ملحوظا في اكتشاف التكنولوجیات المساعدة على التقدم الصناعي 

  .سلبیا لها  أثراالبیئي 

كل من أوربا وأمریكا الشمالیة فكانت نقطة التحول  ي حوادث التلوث الكبیرة التي شهدتهاوسبباً ف

الأصوات  فتعالىتالتي جذبت معها انتباه الشعوب والحكومات لهذه المشكلة وعلى نطاق واسع 

المنادیة بضرورة الحفاظ على البیئة وحمایتها من التلوث على اعتبار ان الوقایة خیر من 

 محاولة اجل منمشكلة التلوث البیئي محلاً للدراسات والبحوث العلمیة  أصبحتلعلاج ،وبذلك ا

 لسنّ  التشریعات من العدید باهتمام تحظى باتت كما ، آثارها من التقلیل أو لمنعها حلول إیجاد

 حجم من لیقلوالآلیات الكفیلة بالت طرقال لإیجاد و ، الأولى بالدرجة البیئة لحمایة القوانین

  .أخرى جهة من المتضررین تعویض و ، جهة من تفاقمها و الأضرار

ینتشر وتتجاوز أضراره حدود المكان الذي حدث فیه ، فان البیئي و لأن التلوث          

الجوار بعدما كان ینظر إلى المضرور المباشر هو الجار والبیئة المجاورة لمصدر التلوث ، ف

علاقة بین عقارین متلاصقین ، والأشخاص الذین ینطبق علیهم انه اعتباره على نظرة ضیقة ب

الفقه والقضاء خرج وصف الجیران هم الملاك فحسب دون غیرهم من الأشخاص المتجاورین ، 

الحیز اخذ مفهومه من  إذ، لهالمفهوم الضیق للجوار واستقرا على المفهوم الواسع  عن هذا



 

 ج 

 

أیا كانت صفتهم ملاك أو أصحاب ین في نطاقه فیه الأشخاص المتواجد المكاني الذي یتجاور

حق انتفاع أو مستأجرین أو شاغلین للمكان ولو لم تتوفر لهم صفة الملكیة ، والأموال أیا كانت 

طبیعتها ثابتة أو منقولة ، عامة أو خاصة وسواء كانت متلاصقة أو غیر متلاصقة ، والذي 

بصفة بذلك أصبحت مشكلة تلوث البیئة  ویتحدد بالمدى الذي یمكن أن یصل إلیه التلوث ، 

بصفة مستقلة عن محلا للدراسات والأبحاث العلمیة عامة و في نطاق الجوار بصفة خاصة 

  .مفهوم التلوث البیئي العام 

من هنا كان اختیارنا لموضوع الدراسة الموسوم بمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث  و        

یقتصر على الجوانب المتعلقة بأسس وأركان هذه المسؤولیة في نطاق الجوار وان تناولنا له 

والآثار المترتبة على قیامها بعیدا عن الخوض في مجال المسؤولیات الجنائیة أو الدولیة عن 

،مبرزین خصائص هذه المسؤولیة من حیث علاقات الجوار التي تتحدد النطاق تلوث البیئة 

الضارة بالأشخاص  أثارهالذي یحدث فیه التلوث ال الجغرافي الذي یتجاور فیه الأشخاص والأمو 

  .وبعناصر البیئة الطبیعیة المتواجدین فیها  وممتلكاتهم

ا كانت المسؤولیة تعتبر هي النظام القانوني الذي یتحمل بمقتضاه الشخص عبئ لمّ و          

 التعویض عن الأضرار اللاحقة بشخص آخر فإنه یثار التساؤل حول النظام القانوني للمسؤولیة 

هل یوجد نظام تشریعي خاص بهذه ف الجوار ، نطاقفي البیئي المدنیة عن أضرار التلوث 

ة تفرض اللجوء إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة وتطویعها المسؤولیة أم أن الضرور 

   هذا النوع من المسؤولیة ؟ بستیعالا

 واسعا جدلال أهم مشكلة في القانون المدني وتثیر لطالما كانت المسؤولیة المدنیة تشكّ         

الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة ، القانوني  الأساستحدید القضاء فیما یتعلق ب الفقه وأوساط في 

و لعل حسم هذه المسائل یرتبط ارتباطا وثیقا بالأفكار السائدة في كل مجتمع و من خلالها 

أن مشكلة التلوث و ما یترتب   یتدخل المشرع لتحدید الأسس القانونیة لها ، و ممّا لا شك فیه



 

 د 

 

بشأنها فبات البحث عن حلول عنها من أضرار في بیئة الجوار قد أثارت إشكالات قانونیة 

  .حة قانونیة لها ضرورة ملّ 

المسؤولیة رافدا من روافد و لمّا كانت المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار        

و جزءا لا یتجزأ عنها فإن أهم إشكال یكتنفها هو الأساس القانوني الذي تقوم علیه هذه المدنیة 

سیما مع  د أركانها و شروط قیامها و طرق و وسائل دفعها المسؤولیة و الذي على أساسه تتح

ینسجم مع ما تتمیز به الأضرار البیئیة  من خصوصیة و ما یترتب علیها من نظام تعویض 

  .هذه الخصوصیة

التلوث  أضرارنصوص خاصة بنظام المسؤولیة عن  إلىو نظرا لافتقار التشریع الجزائري      

الاستعانة بالقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة التقصیریة  إلىحة ملّ  الضرورةفي بیئة الجوار كانت 

و دراسة مدى استیعابها لكافة منازعات التلوث البیئي في نطاق الجوار ، سیما و أن القانون 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة لا یتضمن أي نصوص  1 03/10رقم 

خاصة تتعلق بكیفیة التعویض أو إصلاح الأوساط البیئیة ، رغم أن الهدف من هذا القانون هو 

إصلاح الأوساط المتضررة ، وعلیه كان اللجوء إلى دراسة مختلف أسس المسؤولیة المدنیة 

لمسؤولیة محل الدراسة ، و من هنا تبرز أهمیة موضوع البحث في و مدى ملائمتها لالتقصیریة 

أنه محاولة للتعریف بالقواعد التي تحكم المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار و بیان 

الإحاطة بكافة جوانبها من حیث الأساس القانوني التي تقوم مواطن المشكلات التي تثیرها و 

ا لقیام هذه المسؤولیة و الآثار المترتبة على قیامها  من وسائل علیه و الأركان الواجب توافره

  .دفعها و طرق التعویض عن الأضرار البیئیة بمختلف أنواعها

أكثر من الناحیة العملیة التي تتجسد من خلال بصورة فأهمیة موضوع البحث تتجلى          

ق بتحدید الأشخاص الذین لهم المطالبة القضائیة التي تعكس مجموعة من الإشكالات التي تتعل

                                                           
یدة الرسمیة للجمھوریة ، متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، الجر 2003یولیو  19: المؤرخ في  03/10القانون  -  1

 .2003، سنة  43، العدد الجزائریة
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الصفة والمصلحة للمطالبة بالتعویض عن الضرر البیئي ، و عن رابطة السببیة بین الفعل 

الملوث و الضرر الناجم عنه سیما بعد أن تعددت صور و أشكال التلوث البیئي و ما ینتج عنه 

در التلوث ، وعن من أضرار تصیب الجیران ، و كذلك عناصر البیئة الطبیعیة المحیطة بمصا

  . سلطات القاضي في تقدیر التعویض عن الضرر البیئي في نطاق الجوار

صادفتنا و لتحقیق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة المتواضعة لم یكن الأمر یسیرا ، بل    

بعض الصعوبات و المترتبة أساسا عن عنوان موضوع البحث ذاته ، فمن خلال تحلیل عنوان 

نجده یجمع بین ضرر التلوث " أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار  عن ولیةالمسؤ " البحث 

ر والبیئة التي تتصف بغموض شدید ونطاق غیر محدد بصورة دقیقة ، و  الجوار الذي تطوّ 

  .مفهومه إلى أن وصل إلى المفهوم الواسع والذي یشمل الأشخاص والأموال

اتساع  الحسن نحو بلوغ الأهداف المسطرةاعترضت السیر و من الصعوبات التي          

: موضوع الدراسة وصعوبة الإلمام به في بحث واحد ، وذلك لارتباطه بالعدید من المفاهیم منها 

المسؤولیة المدنیة التقصیریة ، أسس المسؤولیة الحدیثة ، أركان المسؤولیة ، دفع المسؤولیة 

حدیدها المالي ، وكلها مفاهیم تستدعي ت وأحكامها ، التعویض العیني والنقدي وسائل الضمان

التي المتخصصة ة الدراسات القانونیة ، فضلا عن قلّ البحثموضوع قبل الحدیث عن علاقتها ب

  . بههذا الموضوع في إطار التشریع الجزائري  وندرة الأحكام والقرارات القضائیة المتعلقة  تاولنت

الوصفي في الأساس لمّا  هو المنهجالمعتمد  منهجال فإن البحثموضوع  بغیة أهدافو        

البحث من توضیح للمفاهیم ذات الصّلة بموضوع الدراسة ، سیما مفهوم أضرار التلوث  یتطلبه

في  التحلیليبالمنهج البیئي و صوره و خصائصه ، ونظام التعویض عنها ، مع الاستعانة 

 . نقدها محاولة و الفقهاء آراء مناقشة و تحلیلبعض الموطن التي تتطلب 

 التشریع المقارنة بین استدعت التي المواضع بعض في المقارنالمنهج ب كما استعنا        

فیما یتصل بموضوع الأضرار البیئیة في نطاق الجوار و  الأخرى التشریعات بعض و الجزائري

   .المسؤولیة المترتبة 
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 إلى الدراسة هذه تقسیم ارتأینا و بلوغ أهدافها قصد الإجابة على إشكالیة الدراسة و          

التأصیل القانوني لمسؤولیة لدراسة  تم تخصیصه الباب الأول،  بابین من متكونة ثنائیة خطة

الأساس القانوني  إلىو خزاناه إلى فصلین ، الأول تطرقنا فیه  الجار عن أضرار التلوث البیئي

بینّا فیه شروط قیام مسؤولیة الجار عن لمسؤولیة الجار عن أضرار التلوث البیئي و الثاني  

الآثار المترتبة عن قیام المسؤولیة عن  فتناولنا فیه الباب الثانيا أمّ ، أضرار التلوث البیئي

من خلال فصلین الأول تطرقنا فیه إلى دعوى المسؤولیة عن  أضرار التلوث في بیئة الجوار

أضرار التلوث في بیئة الجوار و الثاني بینّا فیه جزاء المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة 

الجوار ، و أنهینا الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال ما تم التطرق 

  .إلیه  
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 :الأول  الباب

القانوني لمسؤولیة الجار عن  صیلالتأ

  .أضرار التلوث البیئي
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صاحب الانتشار الواسع للتلوث البیئي و تنوع مصادره و صوره و ما ترتب عنه من           

سیما ما لاكثرة المنازعات المرتبطة به تطور واضح لنظام المسؤولیة عن الأضرار البیئیة ، 

تعلق منها باعتماد أساس قانوني سلیم و كفیل باستیعاب كافة المنازعات المتعلقة بالأضرار 

  .البیئیة

و من هذا المنطلق أرست مختلف التشریعات و التقنینات المسؤولیة عن أضرار التلوث       

البیئي على الخطأ كأساس لقیامها و شرط لاستحقاق المتضرر للتعویضات المحتملة ، و لم 

تستثني من هذه القاعدة إلا بعض الحالات اعتبرت الخطأ فیها مفترضا بنص القانون في خطوة 

حاب الأنشطة الضارة المتأتیة عن صعوبة إثبات الأخطاء في المجال من حصانة أص للحدّ 

  .البیئي و لرفع عبء الإثبات عن المتضرر و نقله إلى المسؤول

ورغم إسهامات قواعد المسؤولیة المبنیة على الخطأ كأساس لها ، إلا أنها اتسمت          

بیئیة نظرا لمشروعیة اغلب بالقصور  في استیعاب كافة المنازعات المتعلقة بالأضرار ال

وصعوبة إثبات الخطأ ، ثة للبیئة واحترام مرتكبیها للقوانین المنظمة لها من جهة الأنشطة الملوّ 

دفع  المتسبب في تلوث بیئة الجوار من فضلا عن إمكانیة، في جانبهم من جهة ثانیة  

مضار الجوار ة بنظریة القضاء إلى الاستعان ، الأمر الذي دفع بجانب من الفقه و  المسؤولیة

  .في تقریر الحمایة للمتضررین من التلوث البیئي غیر المألوفة والتي أساسها الضرر 

و المسؤولیة أیا كان الأساس الذي تقوم علیه لا تنعقد في مواجهة المتسبب في الضرر       

م علیه هذه إلاّ إذا توافرت شروط تحقیقها ، وتتحدد هذه الشروط بناء على الأساس الذي تقو 

المسؤولیة هل مناطها الخطأ في جانب المتسبب في أضرار التلوث أو مناطها الضرر الواقع 

  .  على المضرور
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إلى البحث في الأساس القانوني لمسؤولیة الجار عن أضرار التلوث الأمر الذي یدفعنا        

، و هو  حق هذا الأخیرفي بیئة الجوار ، و من ثم التطرق إلى شروط قیام هذه المسؤولیة في 

ساس الأما سنتناوله بشيء من التفصیل في الفصلین التالیین ، الفصل الأول نتناول فیه 

، أما الفصل الثاني فنخصصه لبیان شروط  لمسؤولیة الجار عن أضرار التلوث البیئي القانوني

 . قیام مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث البیئي
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 :الأول  الفصل

لمسؤولیة الجار عن  ساس القانونيالأ

  .أضرار التلوث البیئي
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إن للمسؤولیة المدنیة دورا مهما في حمایة البیئة فلا یمكن أن تكون هذه الحمایة فعّالة         

النظام  هيالمسؤولیة  إلاّ بوضع نظام للمسؤولیة یحقق الإصلاح والردع معا ، و باعتبار أن

القانوني الذي یتم بمقتضاه إلزام شخص بضمان النتائج الضارة التي تصیب الغیر و المترتبة 

، فهنا تثار مشكلة أساس هذه المسؤولیة أي ما هي الرابطة التي تربط  1عن فعل من أفعاله 

 بین الشخص الذي تحمل المسؤولیة وبین الضرر ، وهنا فقد اختلف الفقه فهناك من اتجه إلى

وجود  الخطأ من عدمه في أفعال الشخص المحدث للتلوث ، ومنهم من اتجه إلى المضرور 

  . ویجعل الأساس هو ضمان حقه في التعویض بغض النظر عن أفعال محدث التلوث

المتعلق بحمایة  2 10-03قانون النصوص و الملاحظ على المشرع الجزائري في         

لمسؤولیة تنظیم ا لم یتطرق إلىالقوانین الخاصة الأخرى  و البیئة في إطار التنمیة المستدامة

 وعلیه یستلزم الأمر،  بصفة عامة و في بیئة الجوار بصفة خاصة المدنیة عن الأضرار البیئیة

و البحث في مختلف الأسس  لقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القانون المدنيالاستعانة  با

المسؤولیة المدنیة عن تها لان تكون أساسا قانونیا لقیام القانونیة فیه من حیث مدى قابلی

التلوث البیئي من جهة ، و مدى  قابلیتها لاستیعاب مختلف المنازعات الناشئة عن الأضرار 

  . قیام هذه المسؤولیة من جهة أخرى

لتلویث و على ضوء ذلك یستلزم بحث التأسیس القانوني لمسؤولیة الجار عن أضرار ا        

ها الأنظمة القانونیة أو التطبیقات القضائیة في إرساء تفي مختلف الأسس التي اعتمدئي البی

المتسبب لالتزام و جعلت منها شرطا في بیئة الجوار ضرار التلوث البیئي أالمسؤولیة عن قواعد 

كافیا لقیام  من هذه الأسس یعدّ  اّ ، حتى یتسنى لنا تحدید أیبالتعویضفي الإضرار ببیئة الجوار 

،  بشأنها تثارضرار التلوث البیئي و استیعاب جمیع المنازعات التي قد أمسؤولیة الجار عن 

                                                           
دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ،  –عطا سعد محمد حواس ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار  -   1

  . 171، ص  2011الاسكندریة مصر ، طبعة 
رسمیة للجمھوریة ، متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، الجریدة ال 2003یولیو  19: المؤرخ في  03/10القانون  -  2

 .2003، سنة  43الجزائریة ، العدد 
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تأسیس مسؤولیة الجار عن : صل ثلاث مباحث ، نخصص الأول وعلیه سنتناول في هذا الف

ة نظریة مضار الجوار غیر المألوف: أضرار التلوث على فكرة الخطأ ، أما الثاني فنتناول فیه

المسؤولیة : ، وفي المبحث الثالث . كأساس لقیام مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث البیئي

  .البیئیة الحدیثة
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  . تأسیس مسؤولیة الجار على فكرة الخطأ : الأول  المبحث

للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار إن الدارس لموضوع المسؤولیة المدنیة عموما ، و         

، یلاحظ أن الفقه و القضاء قد وجدا في قواعد المسؤولیة المبنیة  بصفة خاصة التلوث البیئي

على الخطأ واجب الإثبات مجالا خصبا للتطبیق على منازعات التلوث البیئي ، بید أنه سرعان 

ما انتهیا إلى عدم استیعاب نظریة المسؤولیة التقصیریة لكل صور وأشكال التلوث البیئي ، كما 

لاقت فكرة التعسف في استعمال الحق قبولا لدى جانب من الفقه و القضاء للتطبیق على 

منازعات التلوث البیئي ، غیر انه سرعان ما اتضح عدم استیعاب هذه الفكرة لكافة صور 

  .1التلوث البیئي ، لقصورها على حالات معینّة دون سواها

بكافة صوره كأساس للمسؤولیة المدنیة للوقوف على مدى صلاحیة فكرة الخطأ و            

الناشئة عن أضرار التلوث البیئي عموما و المحددة في نطاق الجوار خصوصا ، وجب الوقوف 

على الدور الذي لعبه الخطأ في إرساء قواعد المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي و توفیر 

ب كل صور و أشكال احمایة للجیران المتضررین و من ثم بیان مواطن قصوره في استیع

السلوك نتناول في الأول  ثلاث مطالب، من خلال تقسیم هذا المبحث إلى  التلوث البیئي

للإهمال المتسبب ، أما الثاني فنخصصه المتعمد كأساس للمسؤولیة عن أضرار الجوار البیئیة 

  .في حدوث الضرر البیئي، والثالث نتناول فیه التعسف في استعمال الحق

  .كأساس للمسؤولیة عن أضرار الجوار البیئیة سلوك المتعمّدال: لالأو المطلب

، لم تورد له معظم التشریعات تعریفا محددا  إن فالخطأ في المسؤولیة التقصیریة و         

لهذا الانحراف  هعلى أنه انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك یمكن تعریفه

الثاني  التعدي و أولهما مادي ویتمثل في الانحراف و، وعلیه لا بد من توافر ركنین لقیامه 

                                                           
، ص  2002دار المطبوعات الجامعیة بالإسكندریة ، مصر، طبعة مصادر الالتزام ،  النظریة العامة للالتزام ، السعود ،  أبورمضان  -  1

311.  
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لا یقوم الخطأ بمجرد التعدي بل یجب أن یكون من وقع منه ، إذ  1معنوي یتمثل في الإدراك

الخطأ لأنهم نسب لهم یلمعتوه ومن فقد رشده لا یمكن أن التعدي مدركا له فالصبي والمجنون وا

  . غیر مدركین لأعمالهم

استقر الفقه في فرنسا على أن الجار المتسبب في التلوث تتقرر مسؤولیته طبقا لقواعد و       

المسؤولیة التقصیریة القائمة على الخطأ متى توافرت شروط تطبیقها الثلاث ، المتمثلة في 

إقامة الدلیل  ، و التي وجب على الجار المضرور 2الخطأ و الضرر و رابطة السببیة بینهما

وخطأ الجار المتسبب في  على توافرها لاستحقاق التعویض عن أضرار التلوث التي لحقته ، 

  .التلوث قد یتمثل في مخالفته للقوانین واللوائح المعمول بها 

عي والتكنولوجي فقد نتج عن التقدم الصنا: فالخطأ قد یتمثل في مخالفة القوانین واللوائح  -

الذي تعیشه المجتمعات المعاصرة في كافة المجالات ظهور التلوث البیئي بأشكاله وصوره 

المتعددة في كل مكان نتیجة لما تبعثه المنشآت الصناعیة في الهواء من غازات سامة وأتربة 

ع وروائح مقززة وما تصرفه من مخلفات وسوائل في المیاه والأنهار ، كل ذلك دفع المشر 

كقوانین حمایة الحدیث في معظم الدول إلى التدخل بإصداره قوانین لحمایة البیئة من التلوث 

، والتي تفرض التزامات معینة تلزم مثلا المستغل لنشاط معین بالقیام بأعمال 3البیئة من التلوث

یته أو الامتناع عن أخرى فإذا لم یؤدي المستغل ما هو مفروض علیه كان مخطئا وتنعقد مسؤول

                                                           
یقع من الشخص في تصرفھ ومتجاوز ، فھو تعد المألوف للرجل العادي الركن المادي المتمثل في التعدي وھو انحراف في السلوك  -  1

للحدود التي یجب علیھ التزامھا في سلوكھ ، ویؤخذ في تحدید معنى الانحراف عن السلوك المألوف تجرید الشخص من ظروفھ الشخصیة ، 
الفطنة خامل الھمة ، وھو فالشخص المجرد  ھو الشخص العادي الذي یمثل جمھور الناس فلا ھو خارق الذكاء شدید الیقظة ولا ھو محدود 

شخص عرفھ القانون الروماني وسماه رب الأسرة العاقل ننظر إلى المألوف من سلوك ھذا الشخص العادي ونقیس علیھ سلوك الشخص 
وھناك  .الذي نسب إلیھ التعدي فان كان لم ینحرف في سلوكھ عن المألوف من سلوك الشخص العادي ، فھو لم یتعد وانتفى عنھ الخطأ

لات تجعل ھذا التعدي مشروعا لا یوٌجب قیام المسؤولیة  وتعتبر أسبابا للإباحة وھي حالة الدفاع الشرعي ، تنفیذ أمر صادر من الرئیس حا
  .  ، حالة الضرورة 

عدي مدركا والركن المعنوي للخطأ یتمثل في الإدراك فلا یكفي ركن التعدي لیقوم الخطأ بل یجب لقیامھ أن یكون من وقعت منھ أعمال الت
لھذه الأعمال فالصبي غیر الممیز ، والمجنون ، والمعتوه ، ومن فقد رشده لسبب عارض كالسكر والغیبوبة والمنوم مغنطیسیا ، ھؤلاء لا 

ة ینسب إلیھم الخطأ لأنھم غیر مدركین لما یصدر عنھم من عمل فلا یجوز مساءلتھم لا أدبیا ولا جنائیا ولا حتى مدنیا ما دامت المسؤولی
تقوم على الخطأ ، وھذا فضل ھو فضل النظریة الشخصیة التي تربط المسؤولیة بالخطأ وتربط الخطأ بالتمییز ، فتشیع في المسؤولیة عاملا 

عبد : أنظر . أدبیا لا یجوز الاستغناء عنھ فھو عنصر ذاتي یخفف من حدة العنصر الموضوعي الذي یھیمن على مقیاس الشخص المجرد
المجلد الثاني ،  - مصادر الالتزام   –سنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجھ عام الرزاق أحمد ال

 . 905إلى  882منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، ص 
نشر ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، سنة الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة ، بدون دار أحمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة   -  2

 .383، ص 1996
3 - Michel prieur , droit de l’environnement 4ᵉᵐ édition , Dalloz paris ; 2000 ; p 871.  
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عن أضرار التلوث الحاصلة للجار ، وهنا تطبق قواعد المسؤولیة التقصیریة للتعویض عن 

أضرار التلوث بمجرد مخالفة هذه التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة مثل تشریعات تتعلق بتحدید 

ومنها ما هو متعلق بعدم استخدام مكبرات  مواعد العمل في المحلات الصناعیة والتجاریة ،

ومنها ما هو متعلق بتصریف السوائل والمخلفات ، وما هو  وت ومكافحة الضوضاء ،الص

خاص بحمایة الهواء من التلوث ، وغیرها من القوانین والتشریعات التي تهدف إلى الحفاظ على 

   .1البیئة ومنع تلوثها

وضع أربعة مبادئ  02/02/1995: في فرنسا بتاریخ Barnierوعندما صدر قانون        

كبرى مستوحاة من اتفاقیة الاتحاد الأوربي الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة 

عن الأنشطة الخطرة على البیئة المعروفة باتفاقیة لوجانو ومن إعلان مؤتمر الأمم المتحدة 

مبدأ الوقایة : ، وهذا المبادئ هي  1992رو عام حول البیئة والتنمیة المنعقد في ریو دي جانی

وبحسبه یجب عدم التأخر في تبني تدابیر فعالة ومناسبة طبقا للمستوى العلمي والتكنولوجي 

یكون الغرض منها الوقایة من الأضرار البیئیة بتكلفة مقبولة اقتصادیا ، مبدأ السلوك الوقائي 

ة والذي یجب أن یستخدم أفضل التكنولوجیات والتلطیف مع أولویة مصدر التعدي على البیئ

الحدیثة بتكلفة مقبولة اقتصادیا ، مبدأ الملوث الدافع وطبقا لهذا المبدأ فان النفقات الناتجة عن 

تدابیر الوقایة من التلوث أو تخفیفه أو مكافحته یجب أن یتحملها الملوث ، مبدأ المشاركة وهو 

في الأعمال المتعلقة بحمایة البیئة ووقایتها من انه یجب على كل شخص أن یساهم ویشارك 

ومخالفة هذه المبادئ الرئیسیة یشكل خطأ  .الأضرار بما فیها الخاصة بالمواد والأنشطة الخطرة

من جانب المستغل للمنشأة الملوثة للبیئة یتیح الفرصة لمساءلته مدنیا عن أضرار التلوث التي 

    .2یة التقصیریة تلحق بالجیران على أساس قواعد المسؤول

                                                           
، ص   1994المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة عبد الوھاب محمد عبد الوھاب ،  -  1

339 .  
2 - Nussbaum , Responsabilité environnemental et le role de l'assurance . sit : http://www.assurisk.com/ 
themesrecherche / asspollution/assurance,du 18 juin 2006 , p 4. 
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وعلیه یتعین على الجیران مستغلي المشروعات الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة          

مراعاة القوانین واللوائح وكذلك القوانین المنظمة لسیر العمل في تلك المشروعات ، وإذا خالف 

ث البیئي التي یشكو الجار إحدى هذه القواعد فانه یعاقب وتتم مساءلته مدنیا عن أضرار التلو 

  .منها الجیران

و یقاس خطأ الجار المتسبب في التلوث طبقا لمعیار الرجل العادي ، فإذا كانت          

أضرار التلوث التي یشكو منها الجیران ناجمة ع تصرف خاطئ من جانب الجار فان هذا 

و كونها الأخیر یكون مسؤولا عن تعویض تلك الأضرار بصرف النظر عن صفة الأضرار 

  .ناتجة عن تلوث بسیط أو جسیم 

  .إسهامات الخطأ في إرساء قواعد المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي:  الفرع الأول 

أن أغلب النظم القانونیة الحدیثة  إن الدارس لموضوع المسؤولیة المدنیة یلاحظ        

قواعد المسؤولیة على الخطأ الواجب  استعانت بنصوص القانون الروماني القدیم في إرساء

مسؤولیة المالك في حال ارتكابه لخطأ عمدي أو القانون الروماني القدیم  رالإثبات ، إذ قرّ 

، فذهب في ذلك إلى تقریر حق الجیران في التعویض عن ارتكابه لخطأ أثناء ممارسة حقه 

، فالخطأ أو العمل   1 لهم مجاورالالأدخنة والروائح المنبعثة من العقار الأضرار التي تسببها 

غیر المشروع هو عماد المسؤولیة المدنیة حسب النظریة التقلیدیة التي ظلّت تعالیمها هي 

طالما كانت منازعات الجوار بصفة عامة وتلك المتعلقة لالسائدة لعقود طویلة من الزمن و 

مدنیة المبنیة على الخطأ بالتلوث البیئي بصفة خاصة مجالا خصبا لتطبیق قواعد المسؤولیة ال

جیرانه  تجاهمن غیر الممكن تقریر مسؤولیة الجار المتسبب في التلوث  إذ ، الواجب الإثبات

التلوث  هذا استطاع الجار المضرور إثبات الخطأ في الجار المتسبب في إذا إلاالمضرورین 

  .في التلوث المسبب لها أوالمضار  وذلك دون ضرورة اشتراط صفة معینة في

                                                           
 . 26ص  ، 2012 ،الإسكندریة  ،دار الجامعة الجدیدة  ،الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث  ،عطا سعد محمد حواس  -  1
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دورا هاما في تقدیم حلول مقبولة تتماشى وظروف التقلیدیة النظریة قواعد قد لعبت ل       

محكمة النقض الفرنسیة طوال فترة الأربعین عاما الأولى  هااعتمدت، لذل الحیاة في ذلك العصر 

، وبذلك تقررت قاعدة عامة للمسؤولیة عن العمل  1التي تلت صدور القانون المدني الفرنسي 

 يإذ لا یكفلشخصي وهي القاعدة التي تتحقق في كل مرة یلحق فیها الشخص ضررا بالغیر ، ا

علاقة  إثبات وقوع الضرر بل على المضرور إقامة الدلیل  على وجود خطأ أتاه الفاعل و

  .بینهما السببیة

في  الإثباترغم ثبوت قصور قواعد المسؤولیة المدنیة المبنیة على الخطأ الواجب  و      

استیعاب كافة النزاعات المتعلقة بأضرار الجوار البیئیة وظهور آلیات وبدائل أخرى لحلها فان 

تزال تأخذ بهذا المبدأ مع بعض التوسع في فكرة الخطأ ، فعلى  معظم التشریعات الحدیثة لا

دة هذا المبدأ وأورده في نص الما 2غرار التشریعین الفرنسي والمصري  كرّس المشرع الجزائري

كان یرتكبه الشخص بخطئه ، ویسبب  اأی كل فعل: " ن المدني التي تنص علىمن القانو  124

  ".ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

و القضاء ثري في أحكامه بالنسبة لأضرار التلاصق الناجمة عن خطأ ، ویشهد بذلك          

الأحكام العدیدة التي قضت بتعویض الجار عما لحقه من أضرار نتیجة التلاصق وبسبب عدم 

درایة الجار بالأصول الفنیة لعملیة البناء أو نتیجة مخالفة الجار للقوانین والتنظیمات المعمول 

احترامه للمسافة المقرر تركها ، أو نتیجة للاستعمال التعسفي من جانب الجار ستقوم  بها، كعدم

المسؤولیة هنا وفقا لقواعد التقصیریة بغض النظر إن كانت هذه الأضرار بسیطة او تجاوزت 

  :وتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا في الجزائر . الحد المألوف

 .3مسافة المقررة قانونا ولیس الضررقانونیة المطل تتوقف على احترام ال  -

                                                           
 . 28ص  ،الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث ، مرجع سابق   –عطا سعد محمد حواس  -  1
،  1382انون المدني الجزائري تقابلھا المادتین القوالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم من  124نص المادة  -  2

 .قانون المدني المصري 163من القانون المدني الفرنسي والمادة  1383
 .407، ص  2007، مجلة المحكمة العلیا ، العدد الثاني ، سنة  14/02/2007: نؤرخ في  390416: قرار رقم  -  3
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على قضاة الموضوع مراعاة احترام المسافة المحددة قانونا عند فتح المطلات في بنایة ، وفقا  -

قانون مدني ، وشرعیة وجودها غیر مرتبطة بوجود ضرر او  709لما هو وار بنص المادة 

 .1عدم وجود ضرر

من القانون المدني المتعلق بحق المطل  709ة القضاة لما استبعدوا تطبیق أحكام الماد إن -

من المرسوم التنفیذي  24اعتمد في إصدار قرارهم على أحكام المادة  وباحترام قواعد الجوار و

المطبق لبعض مواد قانون التهیئة والتعمیر ،  28/05/1991: المؤرخ في  175-91: رقم 

إلیه المتعلق بإنشاء وإقامة  اون الذي استندو یكونوا قد أساؤوا فهم المادة واخطئوا في تطبیق القان

العمارات وتعلیتها وترك المسافة المطلوبة بین العمارات وهي تمثل مقاییس تقنیة ، فكلما زادت 

متر ، وكلما انخفضت قلصت هذه المسافة  04التعلیة فیها تزداد ترك المسافة بما لا تقل ب 

وفضلا عن ذلك فان هذه المادة مقرونة . ظر وهي تشكل ارتفاق المن. إلى ما یقل عن مترین 

من نفس المرسوم ، وبهذا المفهوم لا یعني حق المطل المنصوص  23، و  22،  21بالمواد 

مما یعرض قرارهم . قانون مدني والتي تظل هذه الأخیرة واجبة التطبیق  709علیه في المادة 

  .للنقض والإبطال

مواجه عن مسافة تقل عن مترین ، وعلیه فان  لمطّ  هجار لا یجوز للجار أن یكون على  -

  .2قضاة الموضوع الذین منعوا الجار من فتح النوافذ المطلة على جاره طبقوا صحیح القانون 

إن القرار المطعون فیه الذي أمر بغلق النافذة وبناء جدار یفصل بین الجارین على علو  -

مطل مباشر على منزل المدعى علیه في مترین، بعد التأكد من أن النافذة محل النزاع لها 

  . 3الطعن، قد طبق القانون تطبیقا سلیما

                                                           
، ص  62، نشرة القضاة ، مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق لوزارة العدل ، العدد  14/09/2005: مؤرخ في  312692: قرار رقم  -  1

397. 
 .22، ص  1998، المجلة القضائیة ، العدد الرابع ،  29/05/1985: مؤرخ في  33909: قرار رقم  -  2
 .147، ص  2000، المجلة القضائیة ، العدد الاول ، سنة  28/07/1999: مؤرخ في  188803: قرار رقم  -   3
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إن اكتساب الحق في المطل یمنع الجار من البناء على مسافة تقل عن مترین ، فلا یكفي  -

  .1سنة 15إثبات أسبقیة البناء وإنما یجب استمرار الحیازة القانونیة طیلة 

قانونا بالتقادم لصاحبه فتح مطلات اخرى بدون مراعاة  لا یجیز حق ارتفاق المطل المكتسب -

  .2قانون مدني  709المادة 

لا یجوز لمالك الحائط المشترك إحداث فتحات فیه أو الانتقاص من علوه او من سمكه او  -

مدني و الأولویة في انجاز  827القیام باي عمل یمس  بمتانته ، ولا یجوز التمسك بالمادة 

  .3من القانون المدني 705و 704ها غیر مشروعة و مخالفة للمادتین الفتحات مادام أن

لا تقتصر  جبر جاره على وضع معالم حدود لأملاكهما المتلاصقة، وی أنلكل مالك  -

مدني ، بل تكون  703المطالبة بوضع الحدود على المالك كما یؤخذ من ظاهر نص المادة 

مباشرة على  قار كالحائز، لان حقه ینصّبعلى العالمطالبة أیضا لكل من له سلطة فعلیة 

إذ أن المشرع رتب هذا الحق على حالة واقعیة هي التلاصق بین الأراضي المتجاورة  ،  الأرض

  .4، و علیه فا هذا الحق یثبت بقوة القانون بمجرد قیام حالة التلاصق

تهم یتأكدوا من إن تأسیس القضاة قرارهم على ما تضمنه تقریر الخبرة من نتائج مقنعة جعل -

عدم وجود الجوار بین ملكیة الطرفین و یقررون بناء على ذلك رفض طلب الطاعنین وضع 

معالم الحدود بین الملكیتین، إذ لا یعقل أن توضع معالم حدود لملكیتین غیر متجاورتین ،قد 

  .5طبقوا صحیح القانون 

  .6لحائز العرضي دعوى وضع معالم الحدود مقررا قانونا لمالك العقار و لیس ل -

                                                           
 .403، ص  2004، مجلة الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة ، الجزء الثاني ،  20/02/2002: مؤرخ في  224346: قرار رقم  -  1
القضائي الغرفة العقاریة ، الجزء  ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد الخاص  ، الاجتھاد14/01/2009مؤرخ في  499305قرار رقم  -  2

 .366، ص 2010الثالث ، قسم الوثائق 
 .429، ص2006، الأول، مجلة المحكمة العلیا  العدد 15/03/2006مؤرخ في  338735القرار رفم  -  3
ضوء أحداث نقلا عن حمدي باشة عمر، القضاء العقاري في 4/0/1997مؤرخ في  72/97حكم صادر عن محكمة تمالوس فھرس رقم  -  4

 .429،ص2014، 13القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا و محكمة التنازع، دار ھوما ، الطبعة 
 .20،ص1989، المجلة القضائیة،العدد الثالث، 26/10/1983مؤرخ في  29234قرار رقم  -  5
 .389، ص 2007لاول، ، مجلة المحكمة العلیا، العدد ا22/10/2003مؤرخ في  255172قرار رقم  -  6
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إن القضاء ببطلان الخبرة الرامیة إلى تحدید و رسم معالم الحدود بین ملكیة الجارین و التي  -

أثبتت وقوع الاعتداء بحجة أنها مؤسسة على عقد ملكیة باطل ، وما بني على باطل فهو 

البیع لم یكون محل الجدال لوقوعه مع أشخاص آخرین أجانب عن  أنباطل، في حین 

، لك لان دعوى الحال هي دعوة حیازةذ. خصومة، فقد خرقوا القانون  و عرضوا قرارهم للنقضال

و على القضاة أن یتقیدوا بالحدود التي سطرها الخصوم لأنفسهم و أن یفصلوا في قضیة الحیازة 

  .1دون التعرض للملكیة 

یقع عبء إثبات التعدي على المضرور لأنه إذا وقع تعد من شخص وسبب ضررا  و        

لشخص آخر كان على المضرور أن یثبت ذلك ، لأن المسئولیة في هذه الحالة مسؤولیة عن 

العمل الشخصي ومع ذلك هناك حالات لا یعتبر فیها التعدي موجبا للمسؤولیة كحالة الدفاع 

 .      ة الضرورة الشرعي ، تنفیذ أمر رئیس ، حال

  .كأساس للمسؤولیة عن أضرار الجوار البیئیة السلوك المتعمدمحدودیة :  الفرع الثاني

 تأثیرلقد ظل الخطأ ولمدة طویلة هو الأساس الوحید للمسؤولیة المدنیة ، غیر انه وتحت       

المذاهب الاجتماعیة والرغبة في توفیر حمایة فعالة للمضرورین منذ اندلاع الثورة الصناعیة في 

، أصبحت فكرة الخطأ في صورة السلوك المتعمد عاجزة عن  19النصف الثاني من القرن 

توفیر الحمایة للمضرورین في العدید من مجالات الأنشطة الإنسانیة وبرز قصور التشریع 

تحقیق العدالة في الكثیر من الحالات ، بسبب عجز المضرورین عن إثبات الخطأ تدریجیا عن 

من جانب من تسببوا في الضرر ، وقد دفع ذلك الفقه والقضاء إلى استنباط الوسائل التي من 

  . 2شأنها تسهیل إثبات الخطأ في جانب المسؤول

التلوث على أساس قواعد  ورغم تسلیم الفقه بإمكانیة قیام مسؤولیة الجار عن أضرار      

المسؤولیة المبنیة على الخطأ واجب الإثبات ، إلاّ أن هذا الفقه یقر في ذات الوقت عدم كفایة 

                                                           
 .20، ص  1992المجلة القضائیة ، العدد الرابع ، سنة   8/05/1985مؤرخ في  35626قرار رقم  -  1
 بدون دار نشر،، في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، في الالتزامات ، المجلد الثاني  -  2

 .200، ص  1989القاھرة مصر ، سنة 
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تلك القواعد لحمایة الجار ، وعدم استیعابها لكافة منازعات التلوث البیئي التي تنشأ بین 

ب كافة منازعات التلوث ، ویرجع عدم كفایة المسؤولیة القائمة على الخطأ لاستیعا1الجیران

  :البیئي بین الجیران وتوفیر الحمایة للمضرورین منهم إلى

إن معظم الأنشطة الملوثة للبیئة أنشطة مشروعة وان مستغلیها في معظم الأحوال لا   -

یرتكبون أي خطأ أو مخالفة للقوانین واللوائح المعمول بها بمعنى انتفاء ركن الخطأ الذي لا تقوم 

  . بدونه المسؤولیة 

أو إذا تعذر إثبات خطأ مستغلي تلك الأنشطة في حالة وجوده بسبب قصور الإمكانیات  -

المادیة للمضرورین وبعدهم عن النشاط الملوث للبیئة فلا یمكنهم وضع الید على مواطن الخطأ 

ن أو التقصیر وعدم الأخذ بالتدابیر الاحتیاطیة أو طبیعة أضرار التلوث البیئي ذاتها یمكن أ

تكون عائقا لإثبات الخطأ لعدم ظهورها مباشرة عقب حدوث واقعة التلوث ، و أن أضرار 

التلوث التي تصیب الجیران قد یكون سبب حدوثها عدة ملوثین فیتعذر تحدید الشخص المخطئ 

  .بینهم

أو إلى إمكانیة دفع المسؤولیة بإثبات انتفاء الخطأ من جانب الجار المسؤول عن التلوث في  -

مسؤولیة القائمة على الخطأ بان یقیم الدلیل على أنه قام بجمیع الإجراءات والتدابیر حسب ال

القوانین واللوائح ، وانه قام بما یجب علیه من حیطة طبقا لمعیار الرجل العادي ، ویستطیع 

كذلك في حالة عجزه عن إثبات انتفاء الخطأ أن یدفع مسؤولیته بإقامة الدلیل على أن ضرر 

ث الذي أصاب الجار إنما یرجع إلى سبب أجنبي لا دخل له فیه كقوة قاهرة أو خطأ الغیر التلو 

  . 2أو خطأ المضرور

وإزاء عجز الخطأ المتعمد وقصوره بدا الفقه والقضاء یتجه نحو البحث عن أساس          

لحدیثة آخر للمسؤولیة عن أضرار التلوث لأن المسؤولیة المدنیة أصبحت في الدول الصناعیة ا

                                                           
  .343عبد الوھاب محمد عبد الوھاب ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .36، ص 1986، دار الفكر العربي ، القاھرة ، طبعة محمد شكري سرور ، التامین ضد الأخطار التكنولوجیة  -  2
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مجرد مصدر ثانوي لتعویض ضحایا الأنشطة الصناعیة حیث باتت وظیفتها الأساسیة هي 

ضمان حق تعویض المضرورین من جراء هذه الأنشطة دون استلزام توافر الخطأ المتعمد في 

هذا النشاط ، مما یمكن القول معه أن التطور الحاصل لقواعد المسؤولیة المدنیة أدى إلى فقدها 

الشخصیة ، وقد تبلور ذلك التطور من خلال نظم أخرى للمسؤولیة تواكب التطور  طبیعتها

الحاصل بصدد الأنشطة التي تعد مصدرا أساسیا للأضرار، نراها في نظم المسؤولیة شبه 

  .  1الموضوعیة والقائمة على الإهمال والتعسف في استعمال الحق

  .همال المحدث للضررالإ: الثاني  المطلب

الإهمال أو عدم اتخاذ یأخذ عدة صور من بینها الخطأ كما سبق و أن تطرقنا ، أن        

لم یكن قد اتخذ الاحتیاطات اللازمة  ،  فالجار الذيالتدابیر اللازمة لمنع أو تقلیل المضار

، یعّد مرتكبا لخطأ والوسائل الممكنة بما یتفق والسلوك المألوف من أجل تفادي حدة الضرر

،  یوجب مسؤولیته عن تعویض أضرار التلوث التي تصیب الجیران نتیجة إهماله تقصیري

وعلیه كل حالة یمكن أن یصاب فیها الجیران بأذى تلوث ناجم عن نشاط الجار ، إذا كان في 

مقدور هذا الجار تجنب الأذى أو تلافیه باتخاذ إجراءات وتدابیر وقائیة یرى أهل الخبرة أنها 

  . 2ر أیا كانت تكلفتهاممكنة لمنع الأضرا

ومن المتفق علیه انه لكي یمكن للجار المضرور المطالبة بتعویض الأضرار التي تحملها      

وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة ، فانه یجب أن یقیم الدلیل على توافر رابطة السببیة المباشرة 

اتخاذ الاحتیاطات اللازمة بین أضرار التلوث المدعى بها والسلوك الخاطئ ، سواء تمثل عدم 

، وعلى ذلك إذا كان ما یشكو منه الجیران من  3أو مخالفة القوانین واللوائح المعمول بها 

مضایقات متمثلة في الروائح المقززة أو الأدخنة السوداء الخانقة أو الضوضاء الفاحشة أو 

تیجة مباشرة لمخالفة تلوث المیاه أو الإضرار بالأسماك أو الحیوانات أو النباتات ، لیس ن
                                                           

ة العربیة ، القاھر مصر ، الطبعة الأولى استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي ، دار النھضاحمد محمود سعد ،  -  1
  .215، ص  1994، سنة 

  .320عبد الوھاب محمد عبد الوھاب ، مرجع سابق ، ص  -  2
أضرار البیئة في محیط الجوار والمسؤولیة المدنیة عنھا ، مكتبة سید عبد الله وھبة القاھرة ، مصر ، سنة فیصل زكي عبد الواحد ،  -  3

 .450، ص  1989
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القوانین واللوائح المعمول بها من جانب الجار الملوث أو تقاعسه عن اتخاذ التدابیر اللازمة 

لتفادي الضرر ، فانه لا یمكن تقریر مسؤولیة ذلك الأخیر بناء على قواعد المسؤولیة التقلیدیة 

  . 1المبنیة على الخطأ

الإثبات عن المضرور ، فقد أنشأ لمصلحته  إن القضاء ورغبة منه في تخفیف عبء        

قرائن قانونیة تعفیه في بعض الأحوال من وجوب إثبات الخطأ ، وتعتبر المسؤولیة في هذه 

الأحوال أنها مقررة ، ولكنها لا تعدو أن تكون مسؤولیة مفترضة ، أي أنها ترتكز على أساس 

وع الخطأ من الشخص المسؤول افتراض الخطأ ، ومن الحالات التي افترض فیها المشرع وق

   .  2أحوال المسؤولیة عن حراسة الأشیاء الخطرة

إن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي قد تجد مجالا لها تؤسس علیه في         

المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة ، خاصة وأنها تبنى على مجرد خطأ مفترض بحیث أنها 

رور، وظهرت هذه المسؤولیة كانعكاس لمتطلبات العصر مع تقلل عبء الإثبات على المض

ظهور العدید من الآلات والأشیاء الخطرة التي تسبب أضرارا بحیث قد یعجز المتضرر عن 

  :شرطین نوردها بشيء من التفصیل كالآتيتوفر بإثبات المتسبب فیها ، وتتحقق هذه المسؤولیة 

  .على الشيء للحارس سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة أن یكون :الشرط الأول

، سواء استندت هذه  استقلالا ویقصد بالحراسة السیطرة الفعلیة على الشيء قصدا و         

فالحارس هو من له السیطرة الفعلیة على الشيء في  السیطرة إلى حق مشروع أو لم تستند ،

  .3الاستعمال والتوجیه والرقابة لحساب نفسه

          

                                                           
  .328الوھاب محمد عبد الوھاب ، مرجع سابق ، ص  عبد -  1
ت و، منشورات الحلبي الحقوقیة بیر الثانيفي شرح القانون المدني الجدید ، مصادر الالتزام ، المجلد عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط  -  2

  .1516، ص لبنان ، الطبعة الثالثة الجدیدة 
  .441السعود ، مرجع سابق ، ص  أبورمضان  - 3
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 تطرق إلى 1قانون مدني جزائري 138نص المادة كما أن المشرع الجزائري في         

كل شيء غیر حي ما عدا البناء الذي یتهدم وكذا الشيء  وذلك بقوله أنهالمقصود بالشيء 

، وهي الأشیاء التي تحتاج بسبب حالتها أو طبیعتها أو الظروف التي وجدت ) الحیوان( الحي 

  .فیها عنایة خاصة مثل الآلات المیكانیكیة

لأسلحة قانون مدني جزائري المواد المتفجرة وا 138ویعد من الأشیاء وفقا لنص المادة          

والسموم والأسلاك الكهربائیة والمواد الكیماویة والأدوات الطبیة والزجاج والسوائل وتیار الغاز 

  . وأیضا الضجة التي تحدثها الطائرات 

وقد تطورت فكرة الحراسة في القانون الفرنسي الذي أخذ في بدایة الأمر بفكرة           

ار الشخص حارسا للشيء إلا باستناده لحق یحمیه الحراسة القانونیة بمعنى انه لا یمكن اعتب

 1386،  1385القانون ، سواء كان حقا عینیا أو شخصیا قیاسا على ما ورد في نص المواد 

قانون مدني فرنسي ، وبموجبها المالك هو الحارس حتى یثبت بأنه قام بنقل الحق لشخص آخر 

رتب الأخذ بهذه الفكرة أنه لا یمكن انتقال ، ویت 2فلا عبرة للحراسة المادیة كونها لا تستند لحق

الحراسة لشخص آخر إلا بموجب تصرف قانوني لأنها تنتج عن المركز القانوني الذي یوجد فیه 

  .الحارس بالنسبة للشيء 

وعلى غرار ذلك ظهرت فكرة الحراسة الفعلیة وبموجبها یكون الشخص حارسا بمجرد أن         

ستعمال والتوجیه والرقابة دون أن یشترط في ذلك استناده لحق تكون له على الشيء سلطة الا

كمة ولو كانت هذه السلطة غیر مشروعة ،وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في اجتهاد المح

المسؤولیة لا تقع دائما على عاتق الحارس القانوني أي مالك الشيء ، بل تنتقل إلى "  :العلیا

                                                           
كل من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر ، والرقابة ، یعتبر مسؤولا عن الضرر " قانون مدني  138نصت المادة  - 1

ویعفى من ھذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا اثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعھ مثل عمل الضحیة ، . الذي یحدثھ ذلك الشيء
  " الحالة الطارئة ، أو القوة القاھرة أو عمل الغیر ، أو

 الھدى، دار الثانیة الطبعة القانونیة، الواقعة-الالتزام مصادر الثاني، الجزء الجزائري ، المدني القانون شرح محمد صبري السعدي ،  -  2
  .120، ص 2004 الجزائر،
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رقابة ویدخل في هذا المعنى المستأجر للآلة التي استعملها من له سلطة التسییر والتوجیه وال

  .1"لصالحه

والمقصود بالاستعمال استخدام الشيء باعتباره أداة لتحقیق غرض معین ، ولا یتطلب         

ذلك لزوم وجود الشيء بین یدي الحارس مادیا بل یكفي أن تكون له سلطة استعماله وان لم 

  . یمارسها

التسییر سلطة الأمر التي ترد على استعمال الشيء، وهي عبارة عن تقریر كیف والمراد ب       

یتم الاستعمال ووقته وتحدید الغرض الذي یستخدم الشيء في تحقیقه وتعیین الأشخاص الذین 

  .سمح لهم الاستفادة من هذا الاستخدام

استبداله بما یتلف أما الرقابة فهي سلطة فحص الشيء وتعهده بالصیانة والإصلاح و            

  .  2من أجزاء أخرى سلیمة لضمان صلاحیة الاستعمال الذي أعد له

  .تسبب الشيء في حدوث ضرر : الشرط الثاني

یجب أن یكون الضرر حاصل بفعل التدخل الایجابي للشيء بمعنى انه لا بد من قیام        

غیر كاف قیام علاقة السببیة بین  لأنهعلاقة سببیة بین الضرر وتدخل الشيء الایجابي ، 

ولا یعتبر الشيء انه احدث الضرر إلا إذا كان له  الضرر والشيء الذي یكون تدخله سلبیا ،

ولیس من الصعب التعرف  ،3دور ایجابي في حدوثه بمعنى أن یكون هو السبب المنتج للضرر

مر ایجابي خاصة إذا على التدخل الایجابي عندما یكون الشيء في حالة حركة لأن التحرك أ

كان خاضعا في تحركه لسیطرة الإنسان ، ولكن تظهر الصعوبة عندما یكون في حالة سكون 

كاصطدام شخص بسیارة متوقفة أمام منزل صاحبها ، ویكون الشيء متدخلا ایجابیا إذا كان 

في وضعیة غیر عادیة وشاذة كوقوف السیارة في عرض الطریق نهارا أو على جانب الطریق 

                                                           
ص  – 1992 –الجزائر   - وزارة العدل  - عدد خاص  -  نشرة القضاة ، المحكمة العلیا -  01/07/1981مؤرخ في  12313: قرار رقم -  1

121.  
  .121محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .1531عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، ص -  3
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لعام من غیر إضاءة أو عاكس للضوء ، كما أن الاتصال الایجابي لا یستلزم الاتصال المادي ا

المباشر بین الشيء والمضرور ومثال ذلك قیادة الشخص لسیارة بسرعة مما أدى لإفزاع احد 

المارة فوقع وأصیب فهنا الضرر وقع بطریق مباشر دون اتصال مادي ، والأصل هو افتراض 

خلا ایجابیا في إحداث الضرر ، غیر أن هذا الفرض لیس قاطعا بما یتیح تدخل الشيء تد

   1إثبات العكس

وذهب جانب من الفقه الفرنسي والمصري إلى أن قواعد المسؤولیة عن فعل الشيء           

الخطر یمكن أن یكون لها مجال للتطبیق على منازعات التلوث بین الجیران، إذ تسمح 

بالاستفادة من قرینة المسؤولیة التي تقع على عاتق الحارس وتعفي المضرور من إثبات الخطأ، 

انب من الفقه إلى ما استقر علیه الفقه والقضاء بشأن سرقة التیار الكهربائي ، واستند هذا الج

فقد اعتبر التیار الكهربائي شیئا یمكن حیازته ومن ثم یمكن أن ترد علیه السرقة ومن هذا 

المنطلق قاسوا الروائح والأصوات والأدخنة السوداء التي تعد أیضا من الأشیاء المنقولة التي 

ومن ثم لا یوجد خروج عن مضمون النص الخاص بحراسة الشيء الخطر ،  یمكن حیازتها

فیكفي لتقریر المسؤولیة عن حراسة الأشیاء الخطرة في منازعات التلوث أن یقام الدلیل على أن 

  . 2الآلة أو المنشأة الصناعیة قد ساهمت بدور ایجابي وفعال في حقق الضرر

والواقع أن ذلك لیس إلا تطبیقا لنظریة السبب الفعال في نطاق المسؤولیة عن الأشیاء ،        

فالشيء الذي یكون وقت الحادث في وضع من شأنه أن یؤدي إلى الضرر عادة یعتبر هو 

السبب الفعال أو المنتج لهذا الضرر ، أما الشيء الذي یكون وضعه مألوفا وطبیعیا ولیس من 

  .حدث ضررا فانه یكون سببا عارضا لا یعتد بهشأنه أن ی

وتطبیقا لهذا الاتجاه قضت محكمة باریس بمسؤولیة المالك لجهاز كهربائي كان          

یصدر عنه ضجیج لا یطاق مما أقلق راحة الجیران وأدى إلى تعذر استخدام أجهزتهم 

  . باره حارسا لهذا الجهازالكهربائیة ، وربطت المسؤولیة بحراسة الأشیاء الخطرة وذلك باعت

                                                           
  225،  224ص  ،مرجع سابق  ،محمد صبري السعدي  -  1
  .504فیصل زكي عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص  - 2
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كما قررت محكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة شركة الكیماویات عن الأضرار الناتجة عن         

تسرب الغازات السامة من الأنابیب الموجودة في باطن الأرض والتي أدت إلى موت أحد 

یكون الأشخاص وربطت المسؤولیة بحراسة الشيء الخطر ، على أساس أنه لا یشترط أن 

، فمسؤولیة شركة الكیماویات كانت مقررة على ء موجود على سطح الأرض أو باطنهاالشي

  . 1اعتبار أنها حارس للغاز الذي ینبعث من مصانعها

المقررة  وذهب جانب آخر من الفقه للقول بان قواعد المسؤولیة عن فعل الشيء الخطر        

لمسؤولیة الجار عن أضرار التلوث البیئي لا تصلح أساسا مدني فرنسي  1384/1في المادة 

لأن الأشیاء غیر الملموسة وأنها یجب ألا تنطبق على منازعات التلوث في نطاق الجوار 

 المسببة للتلوث كالضوضاء والروائح الكریهة والغازات السامة والذبذبات والظل وغیرها لا یمكن

مستقلة وذاتیة في الرقابة والتوجیه حیازتها والسیطرة علیها فلیس للشخص سلطة فعلیة  للشخص

المسؤولیة عن فعل ، وحسب هذا المذهب فان 2والتصرف فیها والتي تعتبر قوام فكرة الحراسة

لا تجد مجالا للتطبیق إلا إذا كان الضرر ناتجا عن عنصر أو شيء مادي من  الشيء الخطر

العقار ، مثل سقوط مدخنة على سقف العقار المجاور، وانه یجب على العكس الالتجاء إلى 

نظریة مضار الجوار لتأسیس المسؤولیة عن أضرار التلوث التي تلحق الجیران والتي تكون 

  .نتیجة لأشیاء غیر ملموسة 

  . التعسف في استعمال الحق:  لمطلب الثالثا

رغم إسهامات أسس النظریة المسؤولیة التقلیدیة المرتبطة بالخطأ في صوره المتعلقة       

إلا أنه و بالموازاة مع تطور  بالسلوك المعتمد ، و الإهمال  في مجال منازعات التلوث البیئي ،

دة في استیعاب كافة صور و أشكال أشكال و صور الضرر البیئي أضحت هذه الأسس محدو 

                                                           
  . 100عطا سعد محمد حواس ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 101عطا سعد محمد حواس ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث ، مرجع سابق ، ص  -  2
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التلوث البیئي ، أین لاقت فكرة التعسف في استعمال الحق قبولا لدى جانب من الفقه و القضاء 

  .1لیتم الاستعانة بقواعدها  في منازعات التلوث في بیئة الجوار

هو  الأساس القانوني لنظریة التعسف في استعمال الحق على أن2وقد أجمع الفقه            

لنفس معیار الخطأ ألا وهو  ویخضع بالتالي الخطأ ، أي انه صورة من صور الخطأ التقصیري

، باعتبار أن من یتعسف في استعمال حقه ویضر  معیار الانحراف عن سلوك الشخص العادي

بغیره یخل بالمبدأ العام الذي یقضي بوجوب الامتناع عن الإضرار بالغیر ، فهو التزام قانوني 

فالشخص المتعسف وان لم یتجاوز الحدود المادیة سابق تتوافر المسؤولیة بالإخلال به 

   .التي یهدف إلیها ذلك الحق لغایةالموضوعیة للحق إلا أن استعماله لم یكن وفق ا

یشكل " مكرر قانون مدني  124وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة           

إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر ،  -: الآتیة الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات 

إذا كان  -اشئ للغیر، إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الن -

   .الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة

  .نظریة التعسف في استعمال الحق تطور: ولالفرع الأ 

تمتد نظریة التعسف في استعمال الحق إلى النظم القانونیة القدیمة فقد عرفها             

القانون الروماني ووجد فیها العدید من الوسائل لمحاربة استعمال الحقوق في حالات معینة 

لاسیما استعمال حق الملكیة ، فاعتبر المالك الذي یقوم بالحفریات ویسبب ضررا بملك جاره 

  .3عن ذلك إذا كان قد فعله لتحسین ملكه دون قصد الإضرار بالغیر مسؤولا

فعرف القانون الفرنسي القدیم فكرة تقیید الحقوق منعا من إساءة استعمالها لا كنظریة            

، فالفقه الفرنسي اجمع  وإنما كفكرة رددتها أحكام البرلمانات ونصت علیها بعض التشریعات

وعلى استنكار تعسفه في استعمال ملكه ، وقد كان لهذه النظریة حظ  على الحد من حق المالك
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أنه لا یجوز : " كبیر في العمل حیث رددتها أحكام البرلمانات ومنه استخلص مبدأ مقتضاه 

للشخص ولو عند مزاولة صناعة مفیدة ، أن یعطل عمل الجیران وان یجعل منازلهم غیر 

  .1"صحة العامةصالحة للسكنى أو أن یضر على الأخص بال

وكانت النظریة التقلیدیة في المسؤولیة المدنیة تفرق بین الحقوق والرخص العامة ،           

، وكانت بالتالي تقصر دائرة فكانت تفرض الواجبات والقیود في استعمال الرخص دون الحقوق 

استعمال  المسؤولیة المدنیة على ما یقع في استعمال الرخص العامة من أفعال ضارة ، أما

الحقوق فلم تكن ترى فیه أي خطأ ولا ترتب علیه أیة مسؤولیة مهما لحق بالغیر من أضرار ولو 

، أي أن صاحب الحق كان یتمتع بحصانة مطلقة في استعمال كانت تلك الأضرار متعمدة  

  . 2حقه فلا یسأل عن استعمالها مهما أضر ذلك بالغیر

صر دائرة المسؤولیة المدنیة على لحقوق والتي تقظرة إلى استعمال اغیر أن الن         

الانحراف في استعمال الرخصة وتجاوز حدود الحق ، بدأت تهتز : الصورتین التقلیدیتین وهما 

، وكان من أثر ذلك أن سلم الفقه بان الحقوق یجب أن مع انتشار تعالیم المذاهب الاجتماعیة 

وسائل لعلاج ما بدا من قصور في نظریة الخطأ تعتبر نسبیة لا مطلقة ، واتجه إلى البحث عن 

، وهكذا أضیفت إلى الصورتین التقلیدیتین للخطأ صورة ثالثة هي التعسف في استعمال التقلیدیة 

الحق ، فیعتبر الشخص مخطئا إذا تجاوز في استعمال حقه الغایة أو الغرض المقصود منه 

قانونا، وبالتالي تتقرر مسؤولیته عن حتى ولو لم یخرج عن الحدود الموضوعیة المرسومة له 

  .3الضرر الذي یحدث للغیر من جراء هذا الاستعمال

وعلى سبیل المثال حق الملكیة من أكثر الحقوق التي یثیر استعمالها ضررا بالجیران،          

فلم یعد حقا مطلقا وإنما مقید یرد علیه العدید من القیود لتحقیق المصلحة العامة، فكل مالك 

جب علیه أن یستعمل ملكه لتحقیق الغرض الذي شرع من أجله لا لإلحاق الأذى بالجیران وإلا ی
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اعتبر متعسفا في استعمال حقه مما یبرر مسؤولیته عن الأضرار ، حتى ولو لم یخرج عن 

  .الحدود الموضوعیة المرسومة لحق ملكیته ولو كان قد اتخذ الحیطة اللازمة في استعماله

   .في منازعات التلوث التعسف في استعمال الحق معاییر تطبیق نظریة :ثاني الفرع ال

لقد لاقت نظریة التعسف في استعمال الحق نجاحا كبیرا في الفقه والقضاء الفرنسیین         

یوما بعد یوم حتى صارت من أعظم النظریات القانونیة بلا نزاع ، غیر انه على الرغم من 

النظریة ودافعوا عنها في الفكرة الرئیسیة التي تقوم علیها وهي نسبیة  ااتفاق الفقهاء الذین أیدو 

الحقوق ، إلاّ أنهم اختلفوا فیما بینهم حول معیار التعسف في استعمال الحق ، وهل یقاس 

           . 1التعسف وفقا للمعیار الشخصي أم انه من الأفضل الأخذ بالمعیار الموضوعي

استعمال الحق یمكن أن یكون لها دور في منازعات التلوث بین  نظریة التعسف فيو            

قصد : الجیران باعتبارها صورة من صور المسؤولیة إذا ما توافر أحد الضوابط الثلاثة وهي 

عدم مشروعیة المصلحة ، وهذا ما  –عدم تناسب المصلحة مع الضرر  –الإضرار بالغیر 

من  05مكرر قانون مدني والتي یقابلها المادة  124ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 

  .القانون المدني المصري

  .قصد الإضرار بالغیر :أولا 

هذه أول صورة من صور التعسف في استعمال الحق وهي الأكثر وضوحا وشیوعا           

الإضرار یعتبر الجار متعسفا في استعمال حقه إذا قصد بهذا الاستعمال في الشرائع المختلفة ف

، وتطبیقا لهذا 2 ، بمعنى أن یكون الإضرار بالجار هو القصد الأوحد من استعمال الحقبالغیر

حق الملكیة حق مطلق  أنإذا كان المبدأ هو " بأنه  Colmarالمعیار قضت محكمة كولمار 

یخول المالك أن یفعل ما یشاء في ملكه فان استعمال هذا الحق ككل حق آخر یجب أن یكون 

قواعد الأخلاق والعدالة تتعارض وحمایة أي  إذض منه تحقیق مصلحة جدیة مشروعة ، الغر 
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عمل لم یقصد به تحقیق منفعة شخصیة بل قصد به الإضرار بالغیر ، وبناء على ذلك قضت 

المحكمة بهدم مدخنة قام الجار بتشییدها بجوار شباك جاره بقصد إرسال الأدخنة السوداء 

  .1"زة وبقصد منع الهواء والضوء في عقار الجارالخانقة والروائح المقز 

ویعد الجار متعسفا في استعمال حقه إذا كان قد استخدم أجهزته الكهربائیة بحرارة          

أكثر إفراطا في أوقات غیر ملائمة كأواخر اللیل أو وقت الظهیرة بهدف مضایقة جاره 

المریض، وكذلك الجار الذي یقوم بوضع القمامة عمدا بجوار باب شقة جاره أو إلقائها على 

  .رسال الروائح الكریهة و الانبعاثات المؤذیة بالصحةالسطح بقصد إ

إذا كان الإضرار مصحوب  - قصد الإضرار بالغیر - ولا یمكن الأخذ بهذا المعیار         

بمنفعة حتى ولو كانت ثانویة، وعلیه متى توافر قصد الإضرار بالجار لدى من یستعمل حقه 

الجیران وفقا لهذا المعیار متى كان القصد فانه تنعقد مسؤولیته عن أضرار التلوث اللاحقة ب

  . خالصا لیس مصحوبا منذ البدایة بجلب منفعة مهما كانت تافهة

وإذا كان إثبات قصد الإضرار بالجار من الأمور غیر الیسیرة لعدم خروجه إلى حیز          

ئیة ، ومن المادیات الملموسة ، فان القضاء غالبا ما یعول في استخلاصه على القرائن القضا

أهم هذه القرائن ، انعدام كل مصلحة لصاحب الحق ، إذ یستنبط من ذلك انه إنما استعمل حقه 

بقصد الإضرار بالغیر مما یستوجب انعقاد مسؤولیته عن أضرار التلوث التي یشكو منها 

الجیران، كما یمكن أن یستدل القضاء على توافر قصد الإضرار بالجار من تفاهة أو ضآلة 

، فعدم وجود المصلحة  2فعة غیر المقصودة التي یمكن أن تتحقق من استعمال الجار لحقه المن

     .یكشف في كثیر من الأحیان عن توافر قصد الإضرار لدى الجار

  .عدم تناسب المصلحة مع الضرر: ثانیا 
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ر إذا استعمل الشخص حقه ابتغاء مصلحة قلیلة الأهمیة لا تتناسب البتة مع الضر           

البلیغ الذي یصیب الغیر من ذلك ، فانه یعد مسیئا لاستعمال حقه إساءة توجب مسؤولیته عن 

ذلك الضرر ، فلا یكفي أن یكون للجار منفعة من استعماله ، بل یجب أن تكون ذات شأن 

بالمقارنة ما لحق بالجار من ضرر من جراء هذا الاستعمال ، فإذا كانت المنفعة تافهة بالنسبة 

ر التي یشكو منها الجار بحیث لا یوجد بینهما تناسب البتة فعندئذ یعد الجار متعسفا في للأضرا

   . استعمال حقه

المعیار في هذه الحالة موضوعي بحت قوامه التفاوت الشاسع بین الضرر الذي           

م یلحق الغیر والمنفعة التي تعود على صاحب الحق ، ویترك تقدیر هذا التفاوت إلى المحاك

تقضي فیه برأیها حسب الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة ، فالجار الذي یقدم على 

استعمال حقه بقصد تحقیق مصلحة لا تذكر بالنسبة لما یصیب جاره من أضرار كبیرة یعد 

، ومن ثم فانه مستهترا لا یبالي بمصالح الجیران وبما تقتضیه ضرورات الحیاة في المجتمع 

ه على وجه یتعارض مع مصلحة الجماعة مما یقضي الحكم علیه یكون مستعملا لحق

بالتعویض بناء على هذا المعیار ، ومن أمثلة ذلك أن یملك شخص قطعة ارض صغیرة في 

حي سكني هادئ ثم یقوم بإنشاء مزرعة دواجن علیها تنبعث منها روائح مقززة تضر بصحة 

  .الجیران وتصدر طیورها صیاحا لیلیا لا یطاق

ویعتبر من تطبیقات هذا المعیار وجود طرق ووسائل متعددة لاستعمال الحق لا یتخیر          

منها صاحب الحق إلاّ أكثرها إضرارا بالغیر دون نفع محقق أو كبیر یعود علیه من جراء هذا 

  . الاختیار

ولكي یطبق هذا المعیار لابد من وجود تفاوت كبیر بین ما یشكو منه الجار من       

ات والفائدة التي تعود على محدث هذه الأخیرة من جراء استعماله لحقه ، فإذا كانت مضایق

  .المنفعة مساویة للضرر أو كان الضرر اقل منها فلا یعد الجار متعسفا في استعمال حقه
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ومن أمثلة ذلك قضي بمسؤولیة الجار الذي قام بدفن جثة حیوان بجانب ینبوع میاه          

  .الجار مما احدث أضرار تلوث للمیاه

  .عدم مشروعیة المصلحة: ثالثا 

یعتبر الجار متعسفا في استعمال حقه حتى ولو لم یقصد الإضرار بالغیر وحتى لو          

كانت المصلحة المتحققة كبیرة الأهمیة بالمقارنة بالضرر الحاصل للغیر ، إذا كانت المصالح 

تعتبر المصلحة غیر مشروعة إذا كان تحقیقها یخالف التي یرمي إلى تحقیقها غیر مشروعة و 

قانون أو یتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة بغض النظر عن الفائدة حكما من أحكام ال

  .التي یجنیها من وراء ذلك وبغض النظر عن توافر نیة الإضرار بالجار من عدمها

فالحقوق إنما تقررت لأصحابها لیحققوا بها مصالح یحمیها القانون لا لتحقیق مصالح         

لیحقق مصلحة غیر مشروعة لا یقر بها القانون أو النظام غیر مشروعة ، فمن یستعمل حقه 

العام والآداب العامة مهما عظمت هذه المصلحة یسئ استعمال حقه ویعد مرتكب خطأ یوجب 

ویختلف مفهوم النظام العام والآداب من دولة لأخرى .  1مسؤولیته عما سببه من ضرر للغیر

النظام العام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وفي الدولة الواحدة من زمان لآخر لأنه یتصل ب

والخلقي ، ومن ثم فان عدم مشروعیة المصلحة یختلف من دولة لأخرى ومن زمن لآخر لان 

فكرة النظام العام نسبیة والمجتمع في تطور مستمر وتتغیر أسس تنظیمه مع تغیر المبادئ 

  .ة فیهوالعقائد والمذاهب الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة السائد

ومعیار عدم مشروعیة المصلحة المقصود تحقیقها من وراء استعمال الحق معیار       

موضوعي مرن ، إذ انه یجعل للقاضي سلطة واسعة في رقابة استعمال الحقوق ، فإذا اتضح له 

  .عدم استقامة هذا الباعث اعتبر استعمال الحق غیر مشروع

مادیا في ظاهره وذلك بالنظر إلى ذات المصلحة غیر  والواقع أن هذا المعیار وان كان        

وصول إلى عدم مشروعیة الاحب الحق إلى تحقیقها ، إلا أن طریق المشروعة التي یرمي ص
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المصلحة یعتبر عاملا ذاتیا هو نیة صاحب الحق ، فالنیة كثیرا ما تكون العلة الأساسیة لنفي 

یق سلیم لمعیار الخطأ ، فلیس من السلوك ، وهو في النهایة تطبمشروعیة عن المصلحةصفة ال

المألوف للشخص المعتاد أن یسعى تحت ستار انه یستعمل حقا له إلى تحقیق مصالح غیر 

    .1مشروعة

وقد قضى في فرنسا بمسؤولیة المالك إذا جعل منزله لممارسة الفجور فهو یسأل عن          

شئ من نقص قیمة الأملاك الضرر الأدبي الذي یلحق بالجیران وعن الضرر المادي النا

دعوى التعویض " بان  11/01/1874: بتاریخ  AIX، وفي هذا الشأن قررت محكمة المجاورة

ى الإنقاص المسبب للعمارات المجاورة بواسطة تكتل منازل الدعارة ، یمكن أن تؤسس إما عل

فالضوضاء والفضائح التي تكون سببا دائما مما یترتب علیها انصراف الأشخاص عن شراء أو 

تأجیر المساكن المجاورة له وإما أن تؤسس على الأضرار الناتجة عن النظر من هذه العمارات 

      . 2"على المنازل المجاورة

إن الدارس لموضوع المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي في بیئة الجوار ، یلاحظ أن        

الفقه والقضاء قد وجدا في قواعد المسؤولیة المبنیة على الخطأ واجب الإثبات مجالا خصبا 

للتطبیق على منازعات التلوث البیئي ، بید أنه سرعان ما انتهیا إلى عدم استیعاب نظریة 

یة التقصیریة لكل صور وأشكال التلوث البیئي ، كما لاقت فكرة التعسف في استعمال المسؤول

الحق قبولا لدى عدد من الفقهاء وأحكام القضاء للتطبیق على منازعات التلوث إلا انه سرعان 

ما اتضح عدم استیعاب تلك الفكرة لكل صور التلوث في البیئة إذ أنها مقصورة في حالات 

جب البحث عن أساس قانوني آخر قادر على استیعاب كافة منازعات التلوث وبذلك و  ،3معینة

  .البیئي بین الجیران وفي ذات الوقت یوفر الحمایة للجیران المضرورین وللبیئة في نفس الوقت
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غیر المألوفة كأساس لقیام مسؤولیة الجار  نظریة مضار الجوار:  الثانيالمبحث 

  . عن أضرار التلوث البیئي

كثر التساؤل عن قواعد المسؤولیة التقصیریة وكفایتها لحمایة الجار المضرور من  لقد        

الأضرار التي تصیبه نتیجة التطور الذي عرفه المجتمع المعاصر في المجال الصناعي 

عجز قواعد المسؤولیة التقصیریة القائمة على الخطأ واجب والاقتصادي والتكنولوجي ، وذلك ل

ض وكذلك التعسف في استعمال الحق على استیعاب كافة صور ومنازعات تر الإثبات أو المف

متضررین وكذلك البیئة من التلوث البیئي في نطاق الجوار وعن توفیر حمایة فعالة للجیران ال

  .التلوث 

البحث عن تحقیق هدف تعویض الجار  إلىء اتجهت أنظار الفقه والقضا وعلیه       

المضرور من خلال التطور الحاصل لطبیعة المسؤولیة المدنیة ، من مسؤولیة محورها الخطأ 

إلى مسؤولیة موضوعیة محورها الضرر ، وذلك باعتبار أن تطور المسؤولیة المدنیة یجب أن 

لكن اعتدادا بالضرر ینعكس لیس في التعویض عن الأضرار التي تجد سببا لها في الخطأ ـ و 

نظریة مضار  ومنه ظهرت. 1أكثر من الاعتداد بدرجة الذنب وبالمخاطر الاجتماعیة لهذا الخطأ

  . رر أساسا كافیا لقیام المسئولیةالتي لا تقیم وزن لخطأ المسؤول الملوث وتجعل من الض الجوار

صة وذلك بتخصیص نصا كما أن المشرع الجزائري قد اهتم بهذه النظریة ومنحها عنایة خا     

خاصا لها ، بعد أن وضع فیه مبدأ عاما یلزم المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد 

یضر بجاره، ومیز بین مضار الجوار المألوفة التي لا تمكن الجار المضرور من الرجوع 

طالبة بالتعویض على المالك وبین المضار التي تجاوزت الحد المألوف التي تمكن الجار من الم

  .بإزالتها

 نناقش فیهالمطلب الأول : هذا المبحث إلى ثلاث مطالب نعرضها كما یلي  قسمناعلیه  و    

أساس نظریة  نتطرق فیه الى المطلب الثانيو  ، مضمون نظریة مضار الجوار غیر المألوفة

                                                           
 .112، ص  1993محسن عبد الحمید البیھ ، حقیقة أزمة المسؤولیة المدنیة ودور تأمین المسؤولیة ، مكتبة الجلاء ، المنصورة ،  -  1
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المألوفة تطبیقات المسؤولیة عن مضار الجوار غیر ، أما الثالث فنخصصه ل  مضار الجوار

  .في القضاء الجزائري

  . مضمون نظریة مضار الجوار غیر المألوفة: الأول  المطلب

أمام التطور الذي عرفه المجتمع المعاصر وأمام المخاطر التي یتعرض لها الجار          

تجعل قواعد المسؤولیة التقصیریة عاجزة عن توفیر الحمایة الفعلیة للجار المضرور ، ومرد ذلك 

إلى صعوبة نسبة الخطأ إلى الجار محدث الضرر الذي لم یتجاوز حدود حقه ولم یتعسف  یعود

فیه ، إلا انه ألحق ضررا بجاره ومثاله أن یفتح الجار مقهى بعد إتباعه جمیع الشروط 

المنصوص علیها قانونا كحصوله على رخصة إداریة وإتباع الشروط الفنیة الخاصة بفتح مقهى 

ي یلحقها المقهى ألحقت ضررا بالجار المجاور ، ففي هذه الحالة لو طبقنا إلا أن الضوضاء الت

قواعد المسؤولیة التقصیریة فان الجار المضرور لا یمكنه جبر الضرر الذي لحقه وذلك لعدم 

تمكنه من إثبات الخطأ الذي هو أساس قیام المسؤولیة التقلیدیة ، ومن ثم فان الجار المضرور 

  .لأضرارمجبر على تحمل هذه ا

علیه یبدو واضحا أن قواعد المسؤولیة التقصیریة أصبحت غیر كافیة وعاجزة على  و        

توفیر الحمایة الفعلیة للجار المضرور الذي یصعب علیه إثبات خطأ الفاعل ، الأمر الذي 

لذا أصبح لزاما الأخذ بفكرة المسؤولیة عن مضار  ،یعرضه إلى فقدان حقه في التعویض 

  .الجوار غیر المألوفة واللجوء إلى قواعدها لجبر ضرر الجار

  .تطور نظریة مضار الجوار و فكرتها:  الفرع الأول

إن فكرة مضار الجوار وان كانت قدیمة إلا أنها لم تأخذ أهمیة خاصة إلا في العصر       

تطور الصناعي والتكنولوجي وتطور الحیاة في المجتمع وازدیاد الحدیث ، ویرجع ذلك إلى ال

، المنشآت التجاریة بمختلف أنواعهاالنشاط الاقتصادي بما یترتب علیه من كثرة عدد المصانع و 

والتي تعد مصدر أضرار مختلفة للجیران ، بما ینجم عنها من تلوث متمثل في الأدخنة 
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ت والإشعاعات والغازات و الانبعاثات السامة ، كل هذه والضوضاء والروائح الكریهة والاهتزازا

وتزداد على . 1المضار وغیرها تعد ثمنا للتقدم والمدنیة بید انه ثمن لا یجب على الجیران دفعه

مر الزمن أهمیة المسألة تحت تأثیر عوامل اجتماعیة باتساع رقعة المدن وعلى الخصوص 

وفنیة بكثرة استخدام الآلات التي تزید متاعب الناس بقد بازدیاد كثافة السكان فیها وعوامل تقنیة 

ما تیسر وسائل الحیاة لهم ، وعوامل نفسیة بازدیاد وعي الأفراد وإدراكهم لحقهم في حیاة مریحة 

           .وهادئة

و منه نشأة نظریة مضار الجوار قضائیا فهي من خلق القضاء الفرنسي ، إذ لم یكن          

قضاء نظرا لعجز قواعد المسؤولیة التقصیریة عن مواجهة كافة منازعات الجوار أمام الفقه وال

الحدیثة التي اصطحبها التقدم التكنولوجي ولاسیما الخاصة بالتلوث البیئي سوى اللجوء إلى 

قواعد المسؤولیة الموضوعیة وذلك بإعلانهم نظریة مضار الجوار غیر المألوفة واعتبارها إحدى 

  .2لموضوعیةصور المسؤولیة ا

  .تطور نظریة مضار الجوار غیر المألوفة : أولا 

كانت منازعات الجوار في البدایة سواء عند الیونان القدیمة أو عند الرومان في ظل          

التشریعات البدائیة نادرة جدا لان المحلات السكنیة كانت منعزلة ، فلم یكن هناك سبیل لحدوث 

إلاّ نادرا ، علاوة على أن مبدأ حریة التعاقد كان سائدا آنذاك المنازعات في علاقة الجوار 

وكافیا لتسویة المنازعات التي تثور بین الجیران ، هذا ما جعل التشریعات القدیمة تصرف 

  .النظر عن معالجة هذا الموضوع وتتركه إلى سلطان القضاء

أ الفردیة ، ومع تطور الحیاة إلا انه في بدایة العصر الثامن ومع الانتشار الواسع لمبد       

الریفیة والمدنیة ، لاسیما مع قیام التحولات الواسعة النطاق التي تأثر بها استغلال العقارات، 

نتیجة تطور واتساع الصناعة والتجارة ، نشأت عندئذ المنازعات ، وتفاقمت أكثر فأكثر ، مما 

                                                           
 .186مرجع سابق ، ص احمد عبد الكریم سلامة ،  -  1
  .403فیصل زكي عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص  -  2
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ر من مواجهتها ، فبدأ تنظیم الملكیة أدى إلى ظهور قضیة الجوار كمشكلة واقعیة وقانونیة لا مف

  .الفردیة

ففي الیونان تم فصل الملكیة الفردیة عن الملكیة الجماعیة ولم تكن ثمة نصوص ، سوى      

بعض الأضرار الناجمة عن الأغراس القائمة على العقار المجاور ، كذلك الأمر بالنسبة لبعض 

  .الك أن یقیمها على عقاره الخاصالنصوص المتعلقة بالمنشآت التي كانت بإمكان الم

فلم یكن مسموحا للجار أن یقیم أغراسا على عقاره ، إلا ضمن مسافة معینة عن الحد       

كما أن البناء لم یكن ممكننا إلا مع مراعاة المسافة اللازمة . الفاصل بیم العقارین المتجاورین 

وقد حدد القانون الیوناني . 1شییدهاالتي كانت خاضعة للتغییر وفقا لطبیعة الأبنیة المراد ت

كما حدد القواعد . جزاءات تصل إلى حد إزالة البناء مع دفع تعویض مناسب للجار المضرور

التي تنظم المنازعات بین الجیران ، والمتعلقة بحدود الملكیة أو حالة الشكوى من الأمطار 

  .السائلة من عقار عال إلى عقار أدنى

 ور قانون الألواح الاثني عشر قید حق الملكیة بمجموعة من القیود ووفي روما وبعد صد      

الالتزامات التي یتحملها المالك مراعاة للمصلحة سواء كانت خاصة أم عامة ، فألزم الجار 

أما إذا أقام . تحمل مضایقات الجوار التي تترتب على استعمال جیرانه حقوقهم استعمالا طبیعیا 

  .2ن الكثیف فوق ملك جیرانه لغرض مضایقتهم فانه یسأل عن ذلكاحدهم منشآت تبعث الدخا

وهنا لاحظ الفقهاء الرومان أن ثمة أضرار تصیب الجوار و یقتضي إصلاحها باعتبار        

أنها تقید حق الجار، في حین أن ثمة أضرار أخرى تستوجب التسامح كونها تعتبر أضرار 

ى یقتضي إقامة دعوى نفي الارتفاق، أما الحالة الثانیة متكررة و معتادة ، فبالنسبة للحالة الأول

  3.یقتضي عدم سماع هذه الدعوى 

                                                           
 .3، ص  1998.لبنان ،  الحلو، أنطوان كلود جون مطابع الأولى، الطبعة الجوار، مضار عن مروان كسّاب ، المسؤولیة -  1

2 - Marcovitch ,la théorie de l’abus de droits en droit comparé , Paris , 1986 , p 31. 
 .06اب ، مرجع سابق، صمروان الكسّ  -  3
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وفي فرنسا و من خلال التشریعات البدائیة فإننا لا نلبث أن نواجه موضوع إزعاجات        

الجوار، فبالرغم من اختلاف الحضارات فان العلاقات بین المالكین المجاورین ظلت محتفظة 

ریة ذلك انه بالنسبة لطریقة استعمال العقارات فان حق الملكیة شأنه شأن أي بخصائص جوه

نظام آخر تأثر تأثرا بارزا من جراء التطور الحضاري على غرار ما حصل في وما حیث ظل 

هذا الحق كما كان علیه في المرحلة البدائیة باعتبار أن استغلال الأراضي كان دائما  زراعیا 

لم تتغیر إلا بنسبة ضئیلة ، وكذلك الأمر بالنسبة للصناعة فقد ظلت كما أن وسائل الحرث 

وعلیه فغن المنازعات في علاقات الجوار لم تختلف إلا بالقدر القلیل . محتفظة بطابعها البدائي 

عن طبیعة المنازعات التي كانت تنشأ بین الجیران في روما ، وهذا الاختلاف مرده إلى التطور 

  .1ي برز في ذلك العصر الصناعي البسیط الذ

غیر انه اجمع الفقه الفرنسي القدیم على فرض بعض القیود على حق الملكیة العقاریة       

إلى " الفقیه بوتییه"فذهب .لمصلحة الجیران ، و ذلك للحد من حق المالك في استعمال ملكیته

ان كان للمالك أن الجوار یقتضي من المالك و هو ینتفع من ملكه أن لا یضر جاره، فانه و 

الحریة التامة في أن یباشر على ملكه ما یشاء  من الأعمال ، إلا انه مقید بألا یترتب شيء 

أي إن استعمال حق الملكیة یحده حق الجار ، فإذا تعدى . من ذلك ضرر  بالمالك المجاور

  .هذا الحد انقلب إلى تعسف موجب للمسؤولیة 

سوغ للمالك أن یأتي عملا في عقار من شانه مضایقة انه لا ی "الفقیه دوما"كما قرر       

  .العقار المجاور أو الأضرار به، كإحداث دخان كثیف من فرن 

بأنه لا یسوغ لإنسان أن یأتي في عقاره عملا یضر بالغیر  "دي لهومو "و قرر الفقیه       

  .ته و حرمانه من الضوء ، إذ لم یكن له من وراء هذا العمل منفع كسد مطلاّ 

لم تقف آراء الفقهاء عند حد الجدل الفقهي و البحث العلمي بل كان لها حظ كبیر من و       

لا " من قضاء البرلمانات " آبر"و الدلیل ذلك المبدأ الذي استخلصه الأستاذ . الناحیة العلمیة

                                                           
 .07مروا ن الكساب، مرجع سابق ص،  -  1
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یجوز لإنسان و لو عند مزاولة صناعة مفیدة ان یعطل عمل الجیران، او ان یجعل منازلهم 

  .1"غیر صالحة للسكنى ، أو ان یضر على الأخص بالمصلحة العامة

تناولت في معظمها الأضرار الصادرة  16و  15وقد صدرت عدة قرارات ما بین القرن      

الذي یقضي بمنع أحد  1486-11- 4عن صناعیین تجاه الجیران من بینها القرار الصادر في 

 .2د بسبب الروائح التي تزعج الجیرانصانعي الخزف في باریس من متابعة طبخ الموا

یقضي بمنع جزار من ذبح المواشي في المدینة ،  1570و ثمة قرار آخر صادر في       

بسبب شكوى تقدم بها أحد المحامین الذي كان جارا لهذا الجزار ، ولكي لا یزعج هذا الأخیر 

  .سائر الجیران أیضا

فلا یوجد فیه اي نص یقرر  1804المدني عام وبقي الحال على حاله حتى صدور القانون     

نظریة المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة وذلك راجع لبساطة وسائل العیش و عدم قیام 

الثورة الصناعیة و بالتالي لم تكن تثور مشكلة الأضرار بین الجیران و المسؤولیة عنها متى 

فكانت مسؤولیة الجار مرتبطة . رجل العادي اتخذ الجار احتیاطاته اللازمة بما یتفق و سلوك ال

  .بقواعد المسؤولیة التقصیریة 

و قد قرر القضاء في هذه المرحلة و أیده الفقه بان الجار له الحق في التصرف في         

ملكه بشرط عدم الأضرار بالغیر ، و بالتالي إذا تسبب خلال ممارسته لحقه بإحداث أضرار 

یكون مسؤولا عن هذه المضایقات ، وذلك باعتباره منحرفا عن سلوك غیر عادیة للجیران فانه 

الرجل العادي ، مما یستوجب انعقاد مسؤولیته وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، لان استعماله 

لحقه و بصفه خاصة حق الملكیة أضرت للملكیات المجاورة یكون كافیا ن اجل إبراز مسؤولیته 

  .حق الملكیة لا یمكن استعماله إلا باحترام حقوق الآخرین  عن هذه الأضرار باعتبار أن

                                                           
، العدد 1947أشار إلى الفقھاء ، أنور سلطان ، في مقالة نظریة التعسف في استعمال حق الملكیة، مجلة القانون و الاقتصاد ، مارس  -  1

 .11و 10ص 17الأول ، سنة 
 . 92ص الأساس القانوني للمسئولیة عن أضرار التلوث ، مرجع سابق ،  سعد محمد حواس ، عطا  -  2
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وقد ظل هذا النظام الذي یأخذ بالتصور الضیق لمفهوم الخطأ و الذي یثرر مسؤولیة الجار     

مدني فرنسي التي تستوجب وقوع الخطأ من  1382في واجهة جاره استنادا إلى نص المادة 

تستریح لها الأذهان ،و ذلك لمعایشته للمناخ آنذاك  جانب المسؤول مطلقا حیث كان یقدم نتائج

  .1نظرا لان و سائل العیش  في تلك الآونة كانت في الغالب بدائیة

و نتیجة لاندلاع الثورة الصناعیة التي أدت إلى تطور  19غیر انه و في منتصف القرن    

تحول المجتمعات من العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة و التطور الصناعي و التكنولوجي و 

النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي ،جعلت المسؤولیة التقصیریة تعجز عن استیعاب 

منازعات الجیران و توفیر الحمایة للجار المضرور ، مما جعل الفكر القانوني یتحول نحو 

قواعد المسؤولیة الموضوعیة لأن الكثیر من الأضرار قد تحدث دون التمكن من إثبات خطا 

  .لفاعل الذي یهدف إلى تحقیق مصحة مشروعة و جدیة تتفق و سلوك الرجل العادي ا

كانت أول مرحلة للانتقال هي تخلي محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في  لقد      

عن التصور الضیق لمفهوم الخطأ ن و أعلنت صراحة مبدأ مسؤولیة المالك  27/11/1844

شكو منها الجیران منى كانت هاته الأضرار تتجاوز من حیث المجاور عن الأضرار التي ی

شدتها و استمراریتها أعباء الجوار الواجب تحملها ، بغض النظر عما إذا كان الجار محدثها 

  .اخذ أو لم یأخذ الاحتیاطات اللازمة، راعى أو لم یراعي القوانین و اللوائح 

و بذلك تكون حكمة النقض الفرنسیة قد تخلت صراحة عن التصور الضیق لمفهوم الخطأ      

و تحولت نحو معیار موضوعي وهو تجاوز الأضرار من حیث شدتها و استمراریتها التزامات 

فتوالت الأحكام بعد ذلك إلى أن استقرت تماما فكرة الضرر غیر المألوف و . 2الجوار العادیة 

فقضى بمسؤولیة مستأجر مصنع عما یلحقه الغبار و . طأ لقیم مسؤولیة الجار حلت محل الخ

 .الدخان الناتج عن تشغیل المصنع من أضرار غیر مألوفة بجیرانه

                                                           
1   - Louis – Bergel, obs , propriété et droit réels , R,D , immob ,1979, p 30 .  
2   - Louis – Bergel, obs , préc, p 32 .  
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كما قضت بالتعویض على صاحب مصحة للمصابین بداء السل ، إذ بمجرد إنشاء المصحة    

التالي هبوط قیمتها الایجاریة ، بالرغم أدى إلى الاعتراض عن استئجار المنال المجاورة لها و ب

 .1من مراعاته كافة الاحتیاطات الطیبة اللازمة

فنظریة مضار الجوار ذات نشأة قضائیة فهي ولیدة القضاء الفرنسي ، ذلك لأنه لم          

یكن أمام الفقه و القضاء نظرا لعجز المسؤولیة التقصیریة عن مواجهة كافة منازعات الجوار 

عن تطور العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الصناعیة و التكنولوجیة التي أدت إلى  الناتجة

تحول اهتمام المجتمع من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي ، إلاّ اللجوء إلى قواعد 

موضوعیة و ذلك بإعلانهم نظریة مضار الجوار غیر المألوفة و اعتبارها إحدى صور 

 .2الموضوعیة المسؤولیة

وعلیه یمكن القول أن نظریة مضار الجوار في الوقت الحاضر هي التي یستند إلیها            

القضاء الفرنسي في حالة الأضرار غیر المألوفة لتقریر مسؤولیة الجار ، حیث قضت بمنع أي 

و بذلك تكون النظریة قد شكلت دعامة . كان من أن یسبب للغیر مضارا للجوار غیر مألوفة

للمسؤولیة المدنیة عن تعویض أضرار الجوار غیر المألوفة رغم غیاب نص تشریعي أساسیة 

و بهذا یكون القضاء الفرنسي قد سلك مسلكا عملیا بلجوئه . في القانون المدني الفرنسي ینظمها

إلى الحل الذي تقتضیه العدالة عن طریق تطویر نظریة مضار الجوار بحیث أصبح القضاء 

تعلقة بمضار الجوار دون البحث عن إثبات الخطأ و دون الرجوع إلى یفصل في القضایا الم

ومن هنا أصبحت المسؤولیة عن مضار الجوار مسؤولیة . 1384و1382أحكام المادتین 

مستقلة تقوم على أساس موضوعي قواه تجاوز الضرر الحد العادي أو المألوف دون اشتراط 

 .3إثبات الخطأ 

                                                           
 .120عطا محمد سعد الحواس ، مرجع سابق ، ص  - 1

2 - Girod Patrick ,la réparation de dommage écologique , thèse, Paris , 1974 , p 77ets. 
3   - VINEY ,le préjudice écologique, in Resp.civ.et assur.Mai 1998.n spécial, p,6.  
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أو غیر المألوفة  لجوار بأنها الإضرار غیر العادیةوقد عرف القضاء الفرنسي مضار ا         

ولو كان الفعل الضار ناتج عن نشاط . التي تلحق بالجار و تلزم المتسبب في إحداثها بإزالتها

  . لنفي المسؤولیة في حالة عدم إثبات الخطأ 1382مشروع ، ولا یمكن اللجوء لأحكام المادة 

  .فكرة نظریة مضار الجوار :ثانیا 

 أن والتي مقتضاه1" التسامح بین الجیران " تقوم نظریة مضار الجوار على فكرة           

یتحمل الجیران على سبیل التبادل المضار المألوفة دون المطالبة بالتعویض عنها ، أما إذا 

تجاوزت المضار الحد اعتبرت غیر مألوفة ویمكن للجار طلب التعویض عما ینتج عنها من 

فالحیاة في جماعة تستلزم بعض التضحیة والتسامح في بعض المضار ، فعلى الجیران  أضرار،

من تلك المضار  ال التبادل المضار المألوفة التي تحدث ولا یكون لهم أن یشتكو تحمل على سبی

  .إلا إذا كانت مجاوزة للحد أي غیر مألوفة

فالحیاة في جماعة تكون مستحیلة إذا لم یكن یقع التزام على كل واحد من الجیران         

لوفة یستلزمها الجوار، ففكرة بتحمل المضار المحتومة التي لا یمكن تجنبها والتي تعد مضارا مأ

التسامح في قدر معین من المضار تكون محتمة بین الجیران وتكون أیضا الشرط نفسه من 

اه فعدم مألوفیة المضار تعد شرطا جوهریا لإبراز مسؤولیة الجار اتج،  2اجل الحیاة في جماعة

    .جاره وفقا لنظریة مضار الجوار

ي لیس محلا لتعویض ما ینجم عنه من أضرار للجیران ، وعلى ذلك فان كل تلوث بیئ        

إذ لیس من المحتم أن یكون تلوثا غیر مألوف فقد یكون التلوث خفیفا أو في الحدود المقبولة أو 

المعدلات المرخص بها ، وبالتالي فانه یتعین على الجیران تحمله والتسامح فیه ، أما إذا كان 

                                                           
 .921عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، ص  -  1
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زات المرخص بها فان ما ینجم عنه من أضرار یجب على التلوث مجاوزا للمعدلات أو التركی

  .1محدث التلوث تعویض الجیران عنها

فطالما أن حد المضار المألوفة للجوار لم یتم تجاوزه ، فان المسؤول عن النشاط          

الملوث للبیئة لا یمكن أن تتقرر مسؤولیته عن أضرار التلوث التي تلحق بالجیران بناء على 

ریة مضار الجوار ، كما هو الشأن بالنسبة للضوضاء والروائح الناتجة عن تربیة قواعد نظ

الحیوانات أو الدواجن في الریف والتي تعتبر مألوفة لكونها من مستلزمات الحیاة الزراعیة ، وإذا 

ثبت للمحكمة أن التلوث البیئي الحاصل في الجوار لا یجاوز الحد المألوف الذي یتسامح فیه 

عادة لكونه في حدود المعدلات والتركیزات المرخص بها ، فإنها تقضي بعدم مسؤولیة الجیران 

  .الجار محدث التلوث

لجأ القضاء إلى تبني نظریة مضار الجوار غیر المألوفة واعتبارها إحدى صور  وبذلك        

نظرا لعجز قواعد المسؤولیة التقصیریة عن مواجهة كافة منازعات  ،المسؤولیة الموضوعیة 

: الجوار الحدیثة الخاصة بالتلوث البیئي ، وذلك في قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

المتعلق بالتعویض عن الأضرار التي أصابت الجیران من جراء التلوث  27/11/1844

مسؤولیة الجار عن " أین أعلنت صراحة مبدأ الصناعي الناجم عن إحدى المنشآت الصناعیة، 

المضار التي یشكو منها الجیران متى تجاوزت هذه المضار من حیث شدتها و استمراریتها 

أعباء الجوار الواجب تحملها ، بغض النظر عما إذا كان الجار محدثها أخذ أو لم یأخذ 

  2."معمول بهاالاحتیاطات اللازمة ، راع أم لم یراعي القوانین و اللوائح ال

وقد أخذت التشریعات الحدیثة بنظریة مضار الجوار ومن بینها المشرع الجزائري في            

حد  إلىیجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه " قانون مدني بقولها  691نص المادة 

ه یجوز ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة ، غیر أن. یضر بملك الجار

                                                           
 1997 ابراھیم ابو النجا ، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المدني اللیبي ،دار الجامعة الجدیدة للنشر بالاسكندریة ،  الطبعة الاولى ، -  1
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له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، وعلى القاضي أن یراعي في ذلك 

." العرف وطبیعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخرین والغرض الذي خصصت له

  .من القانون المدني المصري 807ویقابلها المادة 

ؤولیة الموضوعیة قوامها الضرر وتهدف هذه النظریة تعتبر إحدى صور المسإن            

إلى تیسیر حصول المضرور على تعویض الأضرار التي لحقت به ، فلا یكون ملزم لإثبات 

خطأ جاره محدث الضرر طبقا لمعیار الرجل العادي و إنما یلزم لتقریر المسؤولیة على عاتق 

أن یحدث من الجار أن یثبت وجود ضرر ناتج عن مضار غیر مألوفة ، فالضرر یمكن 

  .الممارسة المشروعة للحقوق

  .نظریة مضار الجوارتطبیق شروط :  الفرع الثاني

إن نظریة مضار الجوار تعتبر إحدى صور المسؤولیة الموضوعیة القائمة على الضرر       

والتي لا یلزم لتقریرها وجود خطأ من جانب محدث الضرر ، وهي الأكثر استعمالا كأساس في 

، فهذه النظریة قد قررها القضاء لتحكم  1لاسیما في فرنسا التلوث البیئي بین الجیران منازعات

منازعات الجوار ولاسیما تلك التي أفرزها التقدم الصناعي والتكنولوجي الخاصة بمنازعات 

توافر شرطین الأول لقیام المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة التلوث البیئي ، واشترط 

وثانیا ن الشخص وهو یستعمل حقه عملا غیر مألوف أضر بالغیر المجاور له ، أن یصدر م

  .یكون هذا الضرر ناتج عن الجوارأن 

  .أن یصدر عن الشخص ضررا غیر مألوف وهو یستعمل حقه: الشرط الأول

یتفق الفقه على اعتبار الضرر كل مساس بمصلحة مشروعة للشخص ، كما عرف          

ص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له ، فالضرر قوام بأنه ما یصیب الشخ

  . 2المسؤولیة فإذا لم یتوافر الضرر فلا مسؤولیة وان أمكن قیامها مع تخلف الخطأ

                                                           
 . 251التلوث البیئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص  أضرارالمسؤولیة المدنیة عن  عطا سعد محمد حواس ، -  1
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ما یترتب علیه وهن البناء أو هدمه : " أما بالنسبة للضرر غیر المألوف فقد عرف بأنه         

الضرر الذي جاوز المضار : " ، وعرف كذلك بأنه "حتى لا یستطیع معه الجار الانتفاع بداره

  .1"العادیة للجوار

أما الشریعة الإسلامیة فقد سمي الضرر غیر المألوف بالضرر الفاحش إذ خص          

بكیان مستقل وعبر علیه بالتعارض مع حقوق أخرى یتعطل استعمالها على الوجه المألوف ، 

وقد عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الضرر الفاحش بأنه ما یمنع الحوائج الأصلیة أي الوقوف 

الغرض أو المنفعة الأصلیة التي من أجلها شید البناء أو العمل على دون الوصول إلى 

  .الإضرار به

لزم أن تكون ستمسؤولیة الجار محدث الأضرار وفقا لنظریة مضار الجوار ی ان انعقاد        

الأضرار ناتجة عن مضار تتجاوز حد المضار المألوفة للجوار ، فعدم مألوفیة المضار تعد 

جل إبراز مسؤولیة الجار إزاء جیرانه طبقا لنظریة مضار الجوار ، بل انه شرطا جوهریا من ا

یعد قوام هذه النظریة فتنطبق في حالة توافره ولا تلقى أي مجال للتطبیق في حالة انتفائه ، أي 

أن المضار غیر المألوفة هي العنصر الجوهري في المسؤولیة الخاصة القائمة على نظریة 

دون وجود تلك المضار فان مسؤولیة الجار لا یمكن أن تتقرر بناء على مضار الجوار ، وانه ب

هذه النظریة ، فیجب أن تبلغ المضار الحاصلة للجار درجة محققة من الخطورة حتى تبرز 

  .  2مسؤولیة محدثها

  :  خصائص فكرة الضرر غیر المألوف 

ابعة مثل حالة یجب أن تكون المضار دائمة ومستمرة أي متكررة ومتت: الاستمراریة  -

 .الضوضاء ، فلا تعتبر الإزعاجات الظرفیة والآنیة من الأضرار غیر العادیة

                                                           
مجلة  ،أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في القانون الجزائري  ،شھیدة قادة  - سلیمي الھادي  -  1
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یجمع فقهاء القانون على أن الضرر هو الركن الثاني : ارتباط المسؤولیة بالفعل الضار -

في المسؤولیة المدنیة ، فالضرر قوام المسؤولیة على أن یكون ضررا فاحشا وبینا فالعبرة 

 . 1لا بكون محدثه قد ارتكب خطأ بفعله بقیمة الضرر

وبناء على ذلك فان السماح للجار بالمطالبة بالتعویض عن التلوث الخفیف والذي لا       

یجاوز مدخلا معینا للخطورة والملازم للحیاة في جماعة ، فیه إهدار لحكم القواعد العامة 

التي تقضي بان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا یكون مسؤولا عما ینشأ عن ذلك 

، علاوة على أن فیه غلاً لأیدي أصحاب الأموال عن استغلال  الاستعمال من ضرر

أموالهم وإعاقة استعمال الحقوق التي منحها القانون لهم ، وفیه مخالفة لإجماع الفقه 

  . 2والقضاء على وجوب تحمل الجار للمضار المألوفة والتي یتعین التسامح فیها

حدید الدرجة التي ابتداء منها تصبح والصعوبة في هذا الصدد تتمثل بالتأكید في ت       

المضار أو التلوث غیر مألوف فلا یوجد ضابط أو معیار معین یسمح بتعیین الحد الذي 

یجب على الجار ألا یتجاوزه ولذلك استقر الفقه والقضاء على أن قاضي الموضوع هو الذي 

لة من المسائل یقدر ما إذا كانت المضار مألوفة أو غیر مألوفة باعتبار أن هذه المسأ

الموضوعیة التي یرجع فیها إلى اعتبارات مختلفة ، كاعتبارات الزمان والمكان فما یعتبر 

مألوفا في منطقة صناعیة یكون غیر مألوف في منطقة مخصصة للسكنى الهادئة وما 

یعتبر مألوفا في ساعات النهار یكون غیر مألوف في أوقات اللیل حیث یخلد الجیران للنوم 

  .ة، فالقاضي یستعین في حسم هذه المسألة بأهل الخبرة باعتبارها مسألة فنیةوالراح

ویذهب الفقه إلى انه من أهم الأمور التي تمیز نظریة مضار الجوار هو انه یشترط      

، فإذا  3لتطبیقها أن یكون سلوك أو تصرف الجار مسبب الأضرار سلوكا مألوفا أي مشروع

م مألوفیة المضار فإنها تشترط في نفس الوقت ضرورة أن كانت هذه النظریة تستلزم عد

                                                           
1
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تكون هذه المضار نتیجة لتصرفات مألوفة من جانب الجار محدثها ، وعلى ذلك إذا كانت 

المضار التي یشكو منها الجیران ناتجة عن تصرف غیر عادي من جانب الجار محدثها أو 

تتقرر بناء على قواعد نظریة من جانب الأشیاء الخاضعة لحراسته ، فان مسؤولیته لا 

   .مضار الجوار وإنما بناء على القواعد الأخرى للمسؤولیة

فالفعل أو التصرف مسبب ضرر التلوث یجب أن یكون مألوفا ، إذ أن دعوى       

المسؤولیة تقوم على أساس عدم مألوفیة المضار ولیس على أساس عدم مألوفیة الفعل 

قانونیة خاصة لا تبدو حقیقیة إلا في الفرض الذي یكون الضار، وان مضار الجوار كفكرة 

  .فیه الجار قد استعمل حقه بطریقة مشروعة وبالتالي استبعاد كل خطأ

ففي حالة مضار الجوار یكون استعمال الجار لحقوقه مشروعا ویكون سلوكه مسبب      

إهمال ولم  فهو لم یرتكب أي خطأ أو 1الضرر غیر معیب ومتفقا وسلوك الرجل المعتاد 

یقصر في اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع الضرر عن جیرانه ، بل انه قد یكون من الحرص 

بحیث قام باتخاذ كافة التدابیر والوسائل التي یوفرها العلم الحدیث من اجل تفادي وقوع 

الأضرار ، علاوة على انه لم یخالف أیا من النصوص التشریعیة أو اللائحیة المعمول بها 

ي تتعلق بنوعیة النشاط الذي یمارسه ، كما انه لم یتعسف في استعمال حقه ، إذ لم والت

یقصد من استعماله لحقه أن یضر بجاره وكان یبغي تحقیق مصلحة جدیة ومشروعة ، 

ورغم كل ذلك یسبب لجیرانه نتیجة ممارسته لأنشطته أو استعماله لحقوقه مضارا تجاوز حد 

 . المألوفیة

   .تجاورالبد أن تكون هذه المضار ناتجة عن لا: الشرط الثاني

لا یمكن الحدیث عن نظریة مضار الجوار إلا إذا كنا بصدد جوار ، فالتجاوز یعد          

عنصرا جوهریا في نظریة مضار الجوار  فإذا لم تتوافر صفة الجار في شخص المضرور و 

المسؤول أو لم تتوافر في أي منهما ، فلا یكون هناك محل لإعمال هذه النظریة أو تأسیس 
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وعلیه فإننا سنحاول معرفة مدلول الجوار من حیث الأموال ،  .هاالمسؤولیة بناء على قواعد

  . شخاصومن حیث الأ

 :الأموال حیث من الجوار مدلول  -

 سبب الأموال،ویتمثل ناحیة من إلیه بالنظر الجوار مفهوم تحدید في الفقهاء اختلف لقد         

 بتحقق للقول العقارات بین التلاصق یشترط هل بمعنى الجوار، ذلك مدى حول الخلاف هذا

  بعید؟ من ولو التجاور مجرد یكفي أم الجوار،

 عدا ما الجوار، ذلك نطاق إلى الجوار التزامات تناوله في الجزائري المشرع یتعرض لم        

 فقط تتحقق التي المضار بمعنى العقارات بتلاصق المتعلقة القیود وهي القیود بعض تناوله في

 .المناور ح وفت المطل كحق غیرها، دون المتلاصقة العقارات حالة في

 عن المالك مسؤولیة بتحقق للقول الجوار نطاق تقیید ینبغي لا أنه الفقهاء أغلبیة ویرى        

 بأن یرى من الفقهاء من هناك أن بل الجیران، من لغیره فیها یتسبب التي المألوفة غیر المضار

 الدراسة هذه نطاق من المنقول ویخرج ،1 المنقولات إلى حتى ویتعداه العقارات یشمل الجوار

 علما المألوفة، غیر الجوار مضار عن غیره دون العقار مالك مسؤولیة تأسیس على تقوم التي

 الحقیقة في یعد والذي بالتخصیص العقار مالك بمسؤولیة الأخذ یمكن الحالات بعض في أنه

 الكهربائي المولد فیها یتسبب قد التي كالأضرار بالجار، مضارا الأخیر هذا ألحق إذا منقولا،

 .مثلا الجار لعقار حریق من المالك لعقار التابع

 لأن دائما، التلاصق فیه یشترط لا و للجوار، معینا حدا یضع لا القانون أن الحقیقة و         

 .بالتلاصق ولیس بالضرر والعبرة البعید الجار إلى الملاصق الجار یتعدى قد الضرر

                                                           
عنھا ، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني ، دار عبد الرحمان علي حمزة ، مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة  -  1

  .79، ص  2006النھضة العربیة بالقاھرة ، مصر ، طبعة 
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 تتفاوت قد الذي الضرر حجم تحدید في هام دور له یكون قد التلاصق أن غیر         

 بالنسبة جسیما یكون قد ذاته فالضرر جار، كل موقع إلى بالنظر آخر، إلى جار من جسامته

 وعكس بعید، جار إلى بالنسبة جسیم غیر یكون وقد منه، القریب أو للمالك الملاصق للجار

 لجار بالنسبة أكبر بضرر جار منزل من المتسربة كالأدخنة المضار بعض تتسبب قد ذلك

 الجار منها فیتضرر بعید مكان إلى والأدخنة الغازات تلك تنقل قد التي الریاح تدخل بفعل بعید،

 . القریب من أكثر البعید

 عن الناجمة كالأضرار الملاصق الجار سوى عادة تصیب لا الأضرار أغلبیة أن غیر       

 . 1اهالمی تسرب بسبب الجدران توهن

 على التلاصق یكون بل فقط، أفقیا لیس التلاصق و التقارب أن هنا بالذكر یجدر و       

 فإن یكن ومهما العمارات، أي المبنیة العقارات في المتجاورین المالكین حالة في عمودي نحو

 في المالك مسؤولیة وتقع عمودیا، رأسیا كان أو أفقیا جانبیا التلاصق كان سواء یتحقق التجاور

 الحد الضرر ذلك تعدى ومتى جیرانه لأحد ضرر في تسبب متى التجاور، أحوال جمیع

 قیام ناحیة من البعید والجار الملاصق الجار تلحق التي المضار بین فرق ولا المألوف،

 . المناسب التعویض دائما یحدد الذي هو الضرر حجم أن غیر ، المسؤولیة

 :الأشخاص حیث من الجوار مدلول  -2

 عامة بصفة یعني بل ة،متراص عقارات مجموعة فقط یعني لا القانون في الجوار إن        

 . یستعملها الذي لحائزها اعتبار أي بدون جغرافیا، ةمتراص أمكنة استعمال

 المتجاورة الملكیات بین الترابط على مقتصرة تعد لم الجوار، لمفهوم الحدیثة فالفكرة        

 المنازعات تعددت والتي مالك، لكل الفردیة النشاطات لتتناول الاعتبار هذا تجاوزت بل فقط،

 دتعت بل فقط، المالكین علاقات في محصورة النزاعات تعد لم الإطار، هذا وضمن بشأنها،

                                                           
  .65ص  ،المرجع السابق  ،عبد الرحمان علي حمزة  -  1
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 الزائرین، الضیوف أو والأصدقاء الأقارب وحتى مختلفة، بصفات الشاغلین أو المستأجرین إلى

 .والخاصة العامة للمنفعة عقاره تخصیص عن الأول المسؤول العقار مالك ویبقى

 بل الملكیة، بفكرة یرتبط لا الجار لشخص القانوني المفهوم أن یتضح ذلك على وبناءا         

 للجیران، عادیة غیر مضایقات المادي بفعله یسبب وأن معینة، عینا الشخص یشغل أن یكفي

 هذا في المسؤولیة بقیام للقول المألوفیة دائرة تجاوز مضایقات الآخرین هؤلاء من یتحمل أو

  .المجال

 فصفة معنویا، شخصا أو طبیعیا شخصا كان إذا عما النظر بغض جارا الشخص ویعد        

 المعنوي الشخص یمثل من یتولى حیث ، المعنویة الأشخاص على إضفاؤها یمكن الجار

 .مضرورا المعنوي الشخص كون حال في بالتعویض المطالبة أو الضرر عن التعویض قانونا،

 الجار یشمل وأنه والمنقولات، العقارات یشمل الجوار مدلول أن یتضح سبق ومما        

 النطاق هذا وفي معین، شخص بنشاط یتأثر الأخیر هذا كان متى الملاصق، وغیر الملاصق

 .للجوار الواسع المفهوم هو وهذا مالك، وغیر مالك بین فرق لا

 فكرة أن باعتبار للغایة، صعبا أمرا ومحددا ثابتا قانونیا تعریفا الجوار تعریف ویبقى         

 ثابت لمعیار إخضاعها یمكن لا و ومتغیر، مرن مقیاس ذات فكرة هي ذاتها حد في الجوار

 تنشأ قد حیث والأشیاء، الأشخاص بین فیما المؤقت وغیر الدائم الجغرافي التجاور غیر

 . یةعمل تناقضات أحیانا تبعث قد والتي والثابتة المتحركة المختلفة، النشاطات

فالجار هو كل من یشغل مكانا معینا في نطاق الجوار بغض النظر عن صفته           

وكونه مالكا أو مستأجرا أو شاغلا بسیطا للعین، وبصرف النظر عن الفترة الزمنیة التي یتم 

، ویكون هناك مفترض أساسي من أجل تطبیق هذه النظریة هو أن تتوافر خلالها شغل المكان

صفة الجار في طرفي دعوى المسؤولیة في مضار الجوار ، أي توافر صفة الجار في شخص 
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السبب في قیام المسؤولیة عن المضار غیر ف. 1المضرور و المسؤول عن الضرر على السواء

     .وار بین العقارات فإذا انتفت هذه الواقعة انتفت المضارالمألوفة هو واقعة الج

  .أساس نظریة مضار الجوار: الثاني المطلب

إذ لم یرد في القانون الفرنسي نص إن نظریة مضار الجوار من خلق القضاء الفرنسي        

ومحاولات ،  1844یقررها ، ومنذ أن قررتها محكمة النقض الفرنسیة بحكمها الشهیر في عام 

الفقه والقضاء الفرنسیین لم تتوقف من اجل الوقوف على أساس هذه النظریة وهل هو الخطأ أم 

وعلیه قد اختلف الفقهاء في أساس تفسیر رجوع الجار على جاره بالتعویض عن ،  2الضرر

ا المضار غیر المألوفة وبیان صلته بالأنظمة القانونیة المعروفة، وقد أورد المشرع المصري نص

  .   3مدني 807صریحا بشأنها وهو نص المادة 

  .قیام نظریة مضار الجوار على فكرة الخطأ: الفرع الأول

أسس أنصار هذا الاتجاه نظریة مضار الجوار إلى فكرة الخطأ إلا أنهم اختلفوا في          

لتعسف الخطأ فمنهم من قال بالخطأ بمفهومه التقلیدي ، ومنهم من أخذ بافكرة تحدید مضمون 

  .في استعمال الحق ومنهم من ناد بفكرة الالتزام القانوني والعرفي

یذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أن المسؤولیة عن مضار  :الخطأ بمفهومه التقلیدي - 1

مدني ، وان أساس نظریة مضار الجوار  1382الجوار لیست إلا تطبیق محض لنص المادة 

  .ار غیر مألوفة بالجیرانهو الخطأ الذي یتمثل في إحداث مض

فالجیران یقع علیهم التزام بتحمل المضار المتسامح فیها أي المألوفة ، وطالما أن        

المضار التي أصابتهم لم تجاوز حد تلك المضار المألوفة ، فان الخطأ لا یكون له أي وجود ، 

أ ، إذن یكون الجار بید انه منذ اللحظة التي تجاوز فیها المضار ذلك الحد فانه یوجد خط

                                                           
 .430فیصل زكي عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .541عبد الوھاب محمد عبد الوھاب ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .280، مرجع سابق ، ص المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار  ،عطا سعد محمد حواس   - 3
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مدني فرنسي عندما یجعل جیرانه یتحملون أكثر من الحد  1382مرتكبا لخطأ ، طبقا للمادة 

الذي یكون من الممكن تحمله بسبب نشاطه ، ففي حدود المضار المألوفة لا یعتبر الجار انه 

وفیة كان ذلك ولكن متى تجاوز المضار حد المأل. 1قد ارتكب خطأ ما وبالتالي لا مسؤولیة علیه

من قبیل الخطأ الذي یسأل عنه الجار ، أي أن تحدید الخطأ لا یكون إلا بالنظر إلى مدى 

الضرر الذي وقع ، فإذا كان هذا الأخیر متجاوزا الحد المتسامح فیه ، تحقق الخطأ وإلاّ فلا 

  .یكون ثمة خطأ یمكن أن ینسب إلى الجار

رت أن من یجاوز حد الالتزامات المعتادة للجوار وقد أكد أنصار هذا الاتجاه أن المحاكم قر 

مدني وذلك عل الرغم من انه لم یرتكب خطأ في الأصل  1382یكون مرتكبا خطأ طبقا للمادة 

طبقا لمعیار الرجل المعتاد ، أي لم ینحرف عن السلوك المألوف ، فالقضاء استخلص خطأ 

وقرر مسؤولیته على أساس المادة محدث المضار من مجرد إحداثه مضار غیر مألوفة بجیرانه 

  .المذكورة

بأنه یخلط بین الخطأ والضرر الناشئ عنه ، وبالتالي فانه لا ولقد انتقد هذا الرأي          

یمكن قبوله أو الاقتناع بما ذهب إلیه من أن أساس المسؤولیة هو الخطأ في حدود المضار 

أساسین هما الخطأ من جهة غیر المألوفة ، إذ كیف یستقیم الأمر بالقول أن للمسؤولیة الواحدة 

سؤولیة على أساس الخطأ تستلزم وقوع خطأ بالفعل والضرر من جهة أخرى ، كما أن الم

المتمثل فالانحراف عن السلوك المألوف یؤدي إلى تحقق الضرر مع توافر رابطة السببیة بینهما 

ده المشروعة ولو تحقق ضررا ، ولا یعد مرتكبا للخطأ من مارس سلطاته على ما یملك في حدو 

ني أن یمارس سلطاته على ما یملك بصورة مد 544، لأن الأصل للمالك طبقا للمادة  لجاره

  .2مطلقة ما دام لا یخالف القوانین واللوائح 

                                                           
1 -Girod Patrick , op.cit , p 80. 

القانون للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ، دراسة تحلیلیة انتقادیھ في  تحدید الأساس القانوني، مصطفىأبو زید عبد الباقي  -  2
  .86، ص  1983المقارن والشریعة الإسلامیة ، مجلة الحقوق الكویتیة ، كلیة الحقوق جامعة الكویت ، العدد الثاني ، یونیو 
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كما وانه لا یجوز الربط بین الضرر والخطأ للقول بالمسؤولیة لأن التعویض لیس         

عقوبة بنظر إلى مدى الجرم الذي ارتكب ، والتمییز بین درجات الضرر مسألة تعني المضرور 

 1382أثیرها في تقدیر التعویض لا في تقریر المسؤولیة ، كما أن نص المادة لا المسؤول لت

مدني لا یتعلق بحدوث الضرر في ذاته وإنما یعني بوقوع الخطأ ویرتب المسؤولیة علیه وحده ، 

ومن ثم فان المسؤولیة وفقا لهذا النص لا تقوم لمجرد تحقق الضرر ولو كان جسیما وإنما تقوم 

  . لى هذا الضررلوقوع خطأ أدى إ

أساس نظریة مضار الجوار غیر یرى أصحاب هذا الرأي أن : التعسف في استعمال الحق -2

، فلا یجوز أن یقتصر الأخذ بهذه النظریة على تلك 1المألوفة هو التعسف في استعمال الحق 

الحالات التي یقصد فیها الشخص مجرد الإضرار بالغیر أو یهدف منها إلى تحقیق مصلحة 

جدیة أو غیر مشروعة وإنما ینبغي أن یمتد تطبیقها لیشمل حالة الجار الذي لا یقصد  غیر

الإضرار بجاره ، ولكن یهدف بمباشرة سلطاته على ما یملك إلى تحقیق مصلحة جدیة 

ومشروعة وان كان في مباشرته لهذه السلطات قد الحق بجاره مضارا غیر مألوفة بالرغم من 

لازمة لمنع وقوع هذه المضار نظرا لان طبیعة الاستغلال الذي یقوم اتخاذه كل الاحتیاطات ال

به تؤدي إلى عدم إمكان تجنب هذه المضار ، كما لو كان یستغل مصنعا لدباغة الجلود فیؤدي 

  .إلى انتشار الروائح الكریهة التي تلحق أضرار بالجیران

ق ملكیته استعمالا یؤدي إلى وینتهي أصحاب هذا الرأي إلى أن المالك الذي یستعمل ح        

إلحاق مضار غیر مألوفة بجیرانه رغم اتخاذه لكافة الاحتیاطات اللازمة لمنع هذه المضار 

یعتبر متعسفا في استعمال حق ملكیته ، وهو ما ذهب إلیه بعض القضاء الفرنسي إلى أن 

ألوفة بجاره ومن المالك یعتبر متجاوزا الحدود المرسومة لممارسة حقه متى الحق مضارا غیر م

  . 2ثم یتحقق التعسف في استعمال الحق

                                                           
 .189سلامة ، مرجع سابق ، ص عبد الكریم أحمد  -  1
  .129أنور سلطان ، مرجع سابق ، ص  -  2
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ه یخلط بین نظریة التعسف في استعمال الحق والتزام وقد انتقد هذا الرأي باعتبار أن         

الجار بعدم إلحاق مضار غیر مألوفة بجاره واعتبار هذا الأخیر احد تطبیقات التعسف في 

على أن التعسف في استعمال الحق هو صورة من الفقه والقضاء مستقران استعمال الحق ، ف

صور الخطأ بینما في حالة المضار غیر المألوفة فالجار في ممارسة نشاطه لا ینحرف عن 

مسلك الشخص المعتاد فهو یتخذ كل الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الضرر على جاره أي لم 

ضرار بجاره ولا یهدف إلى كما أن الجار في ممارسته لنشاطه لا یقصد الإ. یرتكب أي خطأ

، على العكس من ذلك یهدف إلى تحقیق مصلحة جدیة  تحقیق مصلحة تافهة أو غیر مشروعة

ومشروعة وبالتالي فلا یمكن أن ینسب إلیه أي تعسف ، فمسؤولیة الجار تكون مقررة بعیدا عن 

أسیسها على أي خطا أو تعسف في استعمال الحف بالتالي فان نظریة مضار الجوار لا یمكن ت

  .1التعسف

أساس هذه النظریة الالتزام المفروض على كل جار بالامتناع عن : فكرة الالتزام القانوني -3

نص المادتین  إلىكل عمل من شأنه أن یلحق بجیرانه مضارا غیر مألوفة ویستند هذا الرأي 

من القانون المدني الفرنسي ، فیمكن استخلاص مبدأ عام من هذین النصین  1370و  651

أي إحداث  وهو التزام قانوني عند الإخلال به 2وهو عدم إحداث مضار غیر مألوفة بالجیران 

مدني التي  1145وتطبق في هذه الحالة المادة  ،ضرر بالجیران فانه یجب علیه التعویض

إذا كان الالتزام عبارة عن امتناع عن عمل وجب على المخالف دفع التعویض " بأنه تقضي 

وفي هذه الحالة لا یبحث القاضي عن خطأ المالك بل عن الضرر الفاحش " بمجرد المخالفة 

ووفق هذا الرأي فان الجار المضرور یلتزم فقط بإثبات تحقق الضرر غیر  الذي تولد عن فعله 

  . 3ؤولیة الجار بقوة القانونالمألوف فتترتب مس

لا یمكن أن مدني فرنسي  1370و  651وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن المادتین          

وردا في خصوص یستخلص منها مبدأ عام بالتزام قانوني مضمونه عدم الإضرار بالجار لأنهما 

                                                           
  .191أحمد سلامة ، مرجع سابق ، ص  -  1

  .184ص  ،مرجع سابق  ،الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث  ،حواس  عطا سعد محمد -  2
  .611فیصل زكي ، مرجع سابق ، ص  -  3
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كر المشرع الفرنسي من الارتفاقات القانونیة وهذه الارتفاقات ذكرت على سبیل الحصر ولم یذ

، فلو أراد المشرع أن یضع التزاما على عاتق بینها الالتزام بالامتناع عن عمل یضر بالجار

، كما أن الأخذ صاحب الحق عند استعماله حقه استعمالا مشروعا لنص على ذلك صراحة 

مسؤولیة بهاتین المادتین یؤدي إلى تضییق نطاق المسؤولیة عن مضار الجوار فیقصرها على ال

التي تقوم بین ملاك العقارات دون أصحاب الحقوق الأخرى لان المادتین السابقتین وردا في 

  .  1خصوص الملكیة العقاریة

كما أن التسلیم بوجود التزام یقع على عاتق الجار بالامتناع عن عمل مقتضاه عدم        

مدني  1382ب تطبیق المادة الإضرار بالجار ، وان الإخلال بهذا الالتزام یشكل خطأ یستوج

أي یتحقق بمقتضاه المسؤولیة التقصیریة ، فانه یكون للجار الحق في نفي هذا الخطأ وفقا 

و  1145للقواعد العامة على عكس ما یقول به أنصار هذا الرأي من تطبیق نص المادتین 

المسؤولیة إلا  اللتین ترتبان المسؤولیة بقوة القانون ولا یملك المدین التخلص من هذه 1147

بإثبات السبب الأجنبي نظرا لان نطاق تطبیق هذین النصین إنما هو التزام عقدي یقوم بین 

   . 2دائن ومدین وهو ما یختلف عن نطاق مسؤولیة الجار عما یلحق جاره من ضرر

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الجار حال ممارسته المشروعة لحقه قد : فكرة الالتزام العرفي -4

الذي یقع على عاتقه  للجیران مضار غیر عادیة ، وبذلك یكون قد خالف الالتزام العرفي سبب

مقتضاه یجب عدم تسبیب مضار للجیران تتجاوز دائرة المألوفیة وان مخالفة هذا الالتزام بالذي و 

مدني فرنسي حیث أن العرف یعد  1382، وفقا نص المادة  3تشكل خطأ یوجب مسؤولیته

قانونا، ومن ثم فهو ملزم شانه في ذلك شأن النصوص التشریعیة ، ومن ناحیة أخرى فان أحكام 

القضاء برغم خلو القانون المدني من نص عام یقرر عدم الإضرار بالجار ، لم تتردد في 

ر مألوفة استنادا إلى العادات العرفیة القدیمة القضاء بمسؤولیة الجار عما یلحقه من مضار غی

  .مدني 1382وكانت تعتبر خرق هذه الأعراف خطأ یستوجب تطبیق المادة 
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وتجد هذه النظریة أساسها في القواعد العرفیة التي تعد قانونا، فحسب هذا الاتجاه لا            

ظرا لعدم وجود هذا النص في وانه ن یجوز الالتجاء إلیها إلا في حالة عدم وجود نص تشریعي

اللجوء إلى هذه القواعد باعتبارها المصدر الثاني  لیس هناك ما یحول دونفانه القانون المدني 

  . 1للقواعد القانونیة

وان كان یمكن أن یكون  وقد انتقد هذا الرأي لأن العرف لا یصلح أساسا للمسؤولیة          

مصادر القواعد القانونیة التي تلي التشریع في الترتیب ، مصدرا للقاعدة القانونیة باعتباره من 

أما أساس هذه المسؤولیة فهو شيء آخر تماما إذ یقصد به التأصیل الفني للمسؤولیة ومحاولة 

ردها إلى أحد الأنظمة القانونیة المعروفة أو إنشاء نظام مناسب یمكن نسبتها إلیه إذا استعصى 

   .2ردها إلى أي من هذه الأنظمة

  . قیام نظریة مضار الجوار على أساس موضوعي: الفرع الثاني

اتجه الفقه بعد الانتقادات التي وجهت للاتجاه القائل بتأسیس نظریة مضار الجوار          

، إلا أنهم بعیدا عن فكرة الخطأ  على فكرة الخطأ إلى إقامة هذه النظریة على أساس موضوعي

  : اختلفوا على تحدید هذا الأساس الموضوعي وكانت لهم عدة آراء نذكر من أهمها

یرى أنصار هذا الرأي أن حق الملكیة لیس مطلقا : الاستعمال الاستثنائي لحق الملكیة - 1

وإنما حق مقید ترد علیه العدید من القیود لمصلحة الملاك الآخرین وحقوق الملاك في ذلك 

حقه وفقا للشروط العادیة للعصر اویة وبالتالي فیجب على كل شخص أن یستخدم حقوق متس

من ممارسة حقوقه ، وإذا استعمل الشخص حقه  بدوره حتى یتمكن غیرهالتي یوجد فیها والبیئة 

،  جاورینتاستعمالا استثنائیا أو غیر مألوف فانه یكون قد أخل بالتوازن السائد بین الملاك الم

إلزام هذا الشخص بالتعویض بصرف النظر عما إذا كان قد ارتكب خطأ أم وهو ما یقتضي 

  .3لا
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 ما ضرورة المحافظة على التوازن بین الحقوق فإذا یكمن في فأساس هذه المسؤولیة          

حتى یعود التوازن من  أهدر نتیجة الاستعمال الاستثنائي لأي من هذه الحقوق لزم التعویض

ال حق الملكیة یدر ربحا للمالك فان ذلك یلزمه تحمل النتائج الضارة وطالما أن استعم. جدید

، فالشخص الذي یستفید من الربح یجب علیه أن یتحمل الخسائر وان  وفقا لقاعدة الغرم بالغنم

هذه الفكرة لیست قاصرة على ممارسة الأنشطة الصناعیة أو التجاریة ، بل أنها تمتد إلى 

  .نشطة التي تمارس على الأشیاءالأضرار الناتجة عن كافة الأ

نص في القانون الفرنسي یلزم المالك لوقد انتقد هذا الرأي على أساس انه لا وجود          

إذ أن فكرة الاستعمال الاستثنائي لحق الملكیة لا تتقرر  1بعدم استعمال ملكیته استعمالا استثنائیا

معیار لتحدید معنى الاستعمال ، بالإضافة إلى أنه لا یوجد إلا بناء على نص صریح 

بل یترك للقاضي مما قد یؤدي إلى اختلاف الحلول وتمییزه عن الاستعمال العادي الاستثنائي 

  .وإهدار الحقوق لا إلى تحقیق توازنها الذي تهدف إلیه النظریة

إلا أن  مع إعطائها تصورا واسعا، وهذه النظریة وان كانت تنادي بفكرة المخاطر         

یمارس حقوقه فهي لا تعنى سوى أن الشخص منطقها یؤدي إلى ربط المسؤولیة بمفهوم الخطأ 

الشخص المعتاد أي ینحرف في مسلكه عن الشخص العادي وهذا هو  ابطریقة لا یمارسها به

الذي یستلزم تطبیق قواعد المسؤولیة الحقیقیة، كما أن الأخذ بهذه النظریة حصر  الخطأ

على الحالات التي ینتج عنها مضار غیر مألوفة فیما بین الملاك فحسب ، وذلك المسؤولیة 

بالمخالفة لإجماع الفقه والقضاء من إمكانیة رجوع الجار المضرور على جاره محدث المضار 

  . 2غیر المألوفة بغض النظر عما إذا كان مالكا أو مستأجرا أو شاغلا بسیطا للعین

في رسالته للدكتوراه التي حاول أن " ستارك " لنظریة الأستاذ قال بهذه ا: نظریة الضمان -2

یقیم نظریة عامة في المسؤولیة المدنیة باعتبارها تؤدي وظیفة مزدوجة هي الضمان والعقوبة 
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وهو یرى ضرورة تعویض أي ضرر یصیب الفرد في حیاته أو جسمه أو ماله ،  1الخاصة

إذا كان ینطوي على خطأ أم لا ، وهو یبرر بصرف النظر عن مسلك مرتكب الفعل الضار وما 

الالتزام بضمان الأضرار الجسمانیة والمادیة بما لكل فرد في المجتمع من حق السلامة الذي 

وهنا یهتم بما یصیب المضرور من ضرر لا بمسلك محدثه لان ینبغي أن یكفله له القانون ،  

سة حق شخصي معین ، فما یلحق بعض الأضرار تكون مشروعة إذا كانت نتیجة طبیعیة لممار 

وحق النقد لا یرتب مسؤولیة الغیر من ممارسة حق المنافسة المشروعة ومن الإضراب 

، أما الأضرار الجسمانیة والمادیة التي تلحق جسم الشخص كالقتل والجرح وتلف الشخص

أو  الأموال تعتبر أضرار غیر مشروعة بصرف النظر عن كون النشاط الذي أدى إلیها مشروعا

غیر مشروع لان حق الشخص في سلامته وسلامة أمواله هو الحد الأدنى الذي ینبغي أن یكفله 

  .  القانون

فكرته في نطاق مضار الجوار ممیزا بین المضار المألوفة " ستارك " ویطبق الأستاذ          

ن منها ، وهي مشروعة لا یشملها الضمان لان الحیاة في المجتمع تلزم الجار بتحمل قدر معی

أما المضار غیر المألوفة فیسأل عنها الجار تأسیسا لفكرة الضمان على اعتبار أن القانون خول 

له الحق في الهدوء والسكینة ، وتنعقد مسؤولیة محدثها على أساس أنه یعد ضامنا لعدم تسبیب 

  .هذه المضار لجیرانه

مفهوم قانوني محدد ، وأنها لا وانتقدت هذه النظریة على أساس أن فكرة الضمان لها        

تجد مجالا إلا في نطاق العلاقات التعاقدیة فقط ، فهي تعني ضمان الشخص سلامة الشيء 

مع أن المضار غیر المألوفة تكون نتیجة حتمیة لاستخدام الشيء بحالته الطبیعیة هذا من 

نسبة لعلاقات الجوار ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فان الجوار لا یشكل واقعة مادیة بحتة وانه بال

التي تنشأ نتیجة للعلاقات التعاقدیة ، كعلاقة المؤجر بالمستأجر ، لا یمكن ربط المسؤولیة عن 

الأضرار الناتجة عنها بفكرة الضمان بصفة مطلقة لما في ذلك من خلط بین دعوى الضمان 
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دائرة خاصة لا  وقواعد نظریة مضار الجوار وإعطائهما مفهوما واحدا ، في حین أن لكل منهما

      . 1یجب التعدي علیها

ویعیب هذه النظریة بإجماع الفقه والقضاء أنها تعسفیة تفرق بین الأضرار الجسمانیة       

والمادیة من جهة والأضرار الاقتصادیة والأدبیة من جهة أخرى ، فالمفروض یسأل الجار عن 

  . جمیع الأضرار التي تحدث للجیران طالما كانت ناتجة عن مضار غیر مألوفة للجوار 

ؤسس بعض الفقه الفرنسي نظریة مضار الجوار على فكرة الضرورة ، ی: حالة الضرورة -3

حیث أن المالك في استعماله لحق ملكیته لابد أن ینتج عنه مضایقات معینة للجیران وتعتبر 

شروط هذه المضایقات ضرورة اجتماعیة لا مفر من تحملها، ولكن لما كانت الضرورة لها 

لحد المألوف فان تجاوز هذا الحد یترتب علیه عدم تجاوز المضار الناشئة امحددة وهي 

  .مسؤولیة المالك عن المضار غیر المألوفة باعتبارها متجاوزة لحدود حالة الضرورة

وانتقد هذا الرأي لأن المفهوم القانوني للضرورة هو تسبیب ضرر للغیر من أجل توقي          

الذي ینتج عنه ار الممارس لحقه ضرر أكبر ، وهذا لا یتوفر في حالة مضار الجوار لان الج

،  لیس معرضا لخطر محدق لأنه لم یقوم سوى بممارسة عادیة ومشروعة لحقهأضرار للجیران 

، كما یعیب هذه النظریة أنها تقصر  فان هذه الفكرة لا تقوم على أي أساس أو سند قانوني سلیم

لذین یتسببوا في أضرار غیر المسؤولیة عن مضار الجوار على المالك وحده ، رغم أن الجیران ا

مألوفة للجیران لیسوا جمیعا ملاكا فقد یكونون مستأجرین أو أصحاب حق انتفاع أو مجرد 

    . 2شاغلین للعین

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن التعویض : إقامة التوازن بین العقارات المتجاورة -4

من أجل إقامة التوازن ر لكن لیس على سبیل إصلاح الضر  عن مضار الجوار یكون مستحقا

بین العقارات المتجاورة الذي اختل بسبب وجود الأضرار ، أي أن الضرر الذي أصاب الجار 
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كان في ذمته المالیة ولیس في حالته الفردیة ، لان مضار الجوار حسب هذا الرأي ما هي إلا 

الانتفاع بملكهم ، وعندما یلزم اعتداء على حق الملكیة فالملاك المتجاورین لهم حق متساو في 

أحد الملاك بتحمل مضار غیر عادیة من فعل الجار فهذه الأضرار ما هي إلا اعتداء على 

  . 1حق الملكیة المطلق المشرع قانونا

ویعیب على هذا الرأي انه ربط نظریة مضار الجوار بفكرة الملكیة وإلقاء عبء          

ره ، في حین أن المضار غیر المألوفة یمكن أن یسببها المسؤولیة على عاتق المالك دون غی

عقارین متماثلین  كما انه حصر مضار الجوار في حالة. المستأجر أو الشاغل البسیط للعین

أي في نفس المستوى ، فانه لا یمكن الأخذ بها فیما بین عقار خاص وتجمع صناعي مثلا ، 

  .  المتلاصقة دون المتجاورةالعقارات  كما أنها تقصر مضار الجوار على حالة 

ویرى هذا الاتجاه أن العبرة بالضرر الذي یحدث للغیر، : نظریة المخاطر أو تحمل التبعة -5

فالاستفادة من التعویض یكون على فكرة أن من یستفید من نشاط معین یلحق ضررا بغیره علیه 

الذي  غیر عادیة بنشاطه ، فالجار قد استحدث مخاطرالتي تقع للغیر أن یتحمل النتائج الضارة

یستفید من أرباحه ، أي أن المالك وهو یستعمل حقه قد الحق بنشاطه مضارا غیر مألوفة 

بالجار والمفروض انه لم یرتكب خطأ ولم یتعسف في استعمال حقه فیبقى إذن انه هو الذي 

وقد الحق  یتحمل تبعة نشاطه في استعماله لحق ملكیته إذ هو الذي یستفید من هذا الاستعمال

، 2فعلیه الغرم كما كان له الغنم بجاره مضارا غیر مألوفة من جراء هذا النشاط غیر العادي 

  . وتجد هذه الفكرة مبرراتها في فكرتي العدالة والمساواة التي ینبغي أن تسود في علاقات الجوار

ني والقانون مد 906وقد أخذ بهذه النظریة كل من القانون الألماني في المادة            

مدني ، كما اعتنقها القضاء البلجیكي وبعض المحاكم الفرنسیة فقد  684السویسري في المادة 

 - ، و أیدتها محكمة النقض مسؤولیة شركة إیر 09/12/1964: قررت محكمة نیس بتاریخ

فرانس عن الضجیج الناتج عن هبوط وإقلاع الطائرات من مطار نیس والذي سبب مضار غیر 
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للجیران، وربطت المسؤولیة بفكرة مخاطر الملاحة الجویة مع استلزام شرط تجاوز مألوفة 

  .المضار الحد المألوف في الجوار

یؤخذ على هذا الرأي أنه لا یمكن للقانون الفرنسي الأخذ بها لأن المسؤولیة التي تقوم           

نص قانوني یقررها في حین  على تحمل التبعة هي فكرة استثنائیة لا یجوز الأخذ بها إلا بوجود

  . 1انه لا یوجد نص قانوني متعلق بالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

هذه النظریة تؤدي إلى تقاعس الأفراد عن ممارسة حقوقهم خوفا من شبح  كما أن          

یعرضهم المسؤولیة دون أدنى خطأ یرتكبونه نظرا لان النشاط بدلا من أن یعود علیهم بالفائدة س

خطر  فكرة تحمل المخاطر تقوم علىلمطالبات بالتعویض تكلفهم الكثیر، بالإضافة إلى أن 

مستحدث یحتمل أن یلحق ضررا بالغیر بینما فیما یتعلق بمضار الجوار فلا یوجد وضع خطر 

احتمالیة حدوث  ینشئه الجار بحیث یحتمل حدوث أضرار منه ، ففكرة المخاطر تقوم على

 العادیة و لیس متحقق بشأن مضار الجوار غیر المألوفة الناتجة عن الممارسةالضرر، وهذا 

ولا ممكنا حدوثه ، ولأنه من بدء ممارسة النشاط لا یكون الضرر احتمالیا 2المشروعة للحقوق 

لان الفاعل له یمكنه منذ بدء النشاط توقع نتائج سیر ن تحققه یكون مؤكدا بصفة مطلقة إبل 

 . العمل في منشأته

  :مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث في الفقه الإسلامي -6

یتجه الفقه الإسلامي إلى انه لتقوم مسؤولیة الجار عن الأضرار الناتجة عن التلوث          

یجب تحقق الضرر للجار دون أن یستلزم أي وصف آخر كالإهمال أو عدم التحرز أو الخطأ 

كل ما في الأمر أنه یلزم أن یكون الضرر قد نتج أو العمد أي دون حاجة إلى ضرورة الخطأ ، 

عن مضار أو تلوث فاحش أو بین أي یزید عن الحدود المسموح بها في الجوار، ویتضح ذلك 

  :3في الأمثلة التي ساقها الفقه الإسلامي في هذا الشأن
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 لیس للإنسان أن یتصرف في ملكه بما یؤذي جاره من بناء" فقد جاء في المغنى؛          

دقاق وهو مذهب أحمد ومن لم یسد بئره سدا یمنع من الضرر ضمن ما  حمام حانوت وطباخ و

ومن كانت له أرض یلقى فیها التراب والحیوانات ویتضرر الجیران من ذلك وجب . تلف به 

علیه أن یدفع ضر الجیران بعمارتها أو إعطاءها لمن یعمرها أو یمنع إلقاء ما یضر الجیران 

  ".فیها

أنه سئل في رجل أحدث " ؛ 1وجاء في الفتاوى المهدیة للشیخ محمد العباسي المهدي           

في ملكه ما یضر بملك جاره ضررا بینا من مجرى ماء وبیت راحة ومدخنة حمام یخرج منها 

بنى سلما مركبا على حیطان الجار لأجل الصعود علیه  الدخان ویدخل في كوات ملك الجار و

وأحدث أیضا حماما . عورات من كان في ملك جاره من داخل الحریمفیرى الصاعد علیه 

یلصق ملك الجار لأجل الاغتسال بمائه وغیر ذلك فهل یمنع ذلك الرجل من إحداث ما ذكر 

 ".نعم یمنع من ذلك ، حیث كان الضرر بینا على ما علیه الفتوى : شرعا؟ أجاب 

  .الجوار غیر المألوفة في القضاء الجزائريتطبیقات المسؤولیة عن مضار : المطلب الثالث 

على الرغم من الأهمیة البالغة التي تحتلها نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ، إلا أننا         

نلاحظ قلة الأحكام القضائیة الجزائریة المنشورة ، ولعل ذك راجع لعدم وصول المنازعات إلى 

مراعاة منه لعلاقة الجوار ، مما جعل الجار  القضاء بسبب عدم رغبة المضرور مخاصمة جاره

  .یج وكذا المظاهر التي تؤذي حواسهالمضرور یتكیف مع واقع الجوار المليء بالصخب والضج

وبالمقابل نجد القضاء الفرنسي یتصف بغزارة أحكامه رغم عدم وجود نص تشریعي ینظم        

علما .قانون مدني 691حة في المادة هذه المسؤولیة بخلاف المشرع الجزائري الذي أقرها صرا

أنه لا " تهیب في بدایة الأمر الحكم بالتعویض عن هذه المضار بقوله  أن القضاء الفرنسي

یعقل أن تكون واقعة تشیید المالك على أرضه تشكل استعمالا غیر عادي لحق الملكیة ، كما لا 

عرف على التسامح فیه بین یمكن القول بان المالك یتجاوز القدر من المضار الذي جرى ال
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الجیران ، متى كان مشروع المبنى والأعمال المنفذة له لا خصوصیة استثنائیة فیهما ، ولم یكن 

غیر أنه أمام تزاید المضار الناجمة عن التوسع في عملیات البناء " . 1من ورائهما سوء قصد 

لوفة على أساس فكرة لا والتشیید فقد أصبح بإمكان تعویض الجار عن مضار الجوار غیر المأ

یجوز لأي شخص أن یسبب للغیر مضارا للجوار ، وبهذا المبدأ أصبح القضاء الفرنسي یقرر 

  . 2المسؤولیة عن مضار الجوار دون إثبات الخطأ

  .مضار الجوار الناتجة عن التجاور: الفرع الأول 

یعد من الأخطار التي تهدد البیئة خاصة مع تقدم المجتمعات، فیحدث أضرار  إن التلوث      

غیر مألوفة نتیجة تلوث الهواء أو تلوث المیاه أو تلوث التربة أو الضوضاء التي تضر بسمع 

  .الجار

  .مضار الجوار غیر المألوفة الناتجة عن تلوث الهواء :أولا 

التنمیة  رالمتعلق بحمایة البیئة في إطا 103-03من قانون  08الفقرة  4عرفت المادة       

عل ر مباشر للبیئة ، یتسبب فیه كل فكل تغییر مباشر أو غی:" المستدامة التلوث على انه 

یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة و سلامة الإنسان و النبات و الحیوان و الهواء و 

كما عرفت البیئة من حیث تكوینها ". ةو الممتلكات الجماعیة و الفردیالجو و الماء و الأرض 

تتكون البیئة من المواد الطبیعیة اللاحیویة و الحیویة كالهواء :"  من نفس المادة  07في الفقرة 

و الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض و النبات و الحیوان بما في ذلك التراث الوراثي ، و 

  ".و المناظر و المعالم الطبیعیة أشكال التفاعل بین هذه الموارد ، و كذا الأماكن

من القانون  46الى 44اهتمت التشریع الجزائري بالتلوث الهوائي و قد تناوله في المواد من     

التلوث الجوي یحدث في الحالات التي یتم فیها إدخال  44، حیث جاء في المادة 03-10

واد من طبیعتها أن تشكل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الجو، و في المساحات المغلقة، م

  .أو إزعاج السكان أو إفراز روائح كریهة أو شدیدة... خطر على الصحة البشریة

                                                           
 .545عبد الرحمان علي حمزة ، الرسالة السابقة ، ص  -  1

2 - Guy Courtieu et Denis Courtieu , les troubles de voisinage , JC , éd 2002, p 40. 
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یعتبر الهواء ملوثا إذا حدث تغییر في تركیبه أو إذا اختلط ببعض الشوائب و الغازات       

  .بقدر یضر بحیاة الكائنات التي یستنشق هذا الهواء 

التلوث الجوي على انه إدخال أي  10-03من القانون 10فقرة ال 4و قد عرفت المادة       

مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة ، 

  .من شأنها التسبب في أضرار و أخطار على الإطار المعیشي 

الضروریة لازالت أو  من نفس القانون المتسببین باتخاذ التدابیر 46و ألزمت المادة      

عندما تكون الانبعاث الملوث للجو تشكل تهدیدا :" إنقاص هذه الانبعاث الملوث للجو إذ تنص 

للأشخاص و البیئة أو الأملاك ، یتعین على المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو 

  .1"تقلصها 

" ، و الذي جاء فیه انه 2007-05-23وتطبیقا لذلك و حسب قرار مجلس الدولة بتاریخ      

لا یمكن أن تكون مزبلة في وسط سكان تمس بسلامة الأشخاص نتیجة الغازات السامة التي 

فأمر مجلس الدولة بغلقها رغم وجود ." تفرزها و الروائح الكریهة و غیرها من الأشیاء المضرة

  .2ترخیص إداري 

  :تلوث المیاه أضرار الجوار غیر المألوفة ناتجة عن  :ثانیا 

تلوث المیاه یكون بإدخال أي مادة في  10-03من قانون  09الفقرة  04عرفت المادة         

أو البیولوجیة للماء ، و /الوسط المائي ، من شأنها تغییر الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة و

لمائیة و تتسبب في مخاطر على صحة الإنسان ، و تضر بالحیوانات و النباتات البریة و ا

  .3تمس بجمال المواقع ،أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه 

فالتلوث المائي یقصد به إحداث أتلاف في نوعیة الماء مما یؤدي إلى تدهور نظامها       

الایكولوجي ، لدرجة تؤدي إلى خلق نتائج مؤذیة من استخدام هذه المیاه ، و تأتي خطورة هذه 

بیعة المیاه و تحولها من میاه باعثة على الحیاة غلى میاه مسببة المخلفات بأنها تغیر ط

                                                           
 .التنمیة المستدامة ، مرجع سابق إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  10- 03من القانون  46المادة  -  1
 . 09، مجلة مجلس الدولة ، بعدد 2007- 05- 23الصادر بتاریخ  032758قرار رقم   -  2
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للأمراض و الموت ، و تتلخص أسباب تلوث المیاه في تسرب النفط و مشتقاته ،مخلفات 

  .المصانع العضویة و غیر عضویة  ، نفایات المدن

 .أضرار الجوار غیر المألوفة عن تلوث التربة: ثالثا 

قد یترتب على استخدام الأسمدة الزراعیة و المركبات ذات الهرمونات الزراعیة بطریقة      

للبیئة و الجیران ، فعند ري هذه غیر محسوسة إلى تلوث التربة والتسبب في كثیر من الأضرار 

، المیاه الجوفیة التربة فإن جزءا من هذه الأسمدة یذوب في میاه الري و بمرور الوقت یصل إلى

كما تحمل میاه الأمطار معها أیضا بعض ما تبقى من هذه الأسمدة في التربة إلى المجاري 

المائیة المجاورة للأرض الزراعیة ، و عندما یقوم الجیران بري أراضیهم من تلك المجاري 

  .1الملوثة یؤدي ذلك إلى إتلاف محاصیلهم الزراعیة و إصابة مواشیهم بالعدید من الأمراض 

وضحت الدراسات أن التلوث الناتج عن هذه المبیدات قد یمس بصحة الإنسان و و أ     

إصابته بالأورام السرطانیة كما تعرضه لاضطرابات في وظائف الكبد و الجهاز العصبي وخلل 

في الأحماض النوویة المسؤولة عن نقل الصفات الوراثیة مما قد یؤدي إلى تكوین أجنة 

  .2مشوهة

 :وار غیر المألوفة الناتجة عن التلوث الضوضائي أضرار الج: رابعاً  

یقصد بالضوضاء التغیر المستمر في أشكال حركة الموجات الصوتیة بحیث تتجاوز          

شدة الصوت المعدل الطبیعي المسموح به للأذن بالتقاطه و توصیله إلى الجهاز العصبي ، 

ر أن هذه الأخیرة هي أصوات طبیعیة فتختلف الضوضاء عن الأصوات العادیة المألوفة، باعتبا

اعتاد الإنسان على سمعها و لها صفة الانتظام و الطابع المتناسق، و تنتظم لها حركة الحیاة 

  .دون إحداث ضرر 
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تهدف مقتضیات الحمایة من الأضرار :" على  10-03من القانون 1 72تنص المادة         

انبعاث و انتشار الأصوات أو الذبذبات التي فد السمعیة إلى الوقایة أو القضاء أو الحد من 

تشكل أخطار تضر بصحة الأشخاص، و تسبب لهم اضطرابا مفرطا، أو من شأنها أن تمس 

  .بالبیئة 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة :" من نفس القانون على انه  2 73و تنص المادة     

لصاخبة التي تمارس في المؤسسات و المعمول بها، تخضع إلى المقتضیات العامة النشاطات ا

الشكات و مراكز النشاطات و المنشآت العمومیة أو الخاصة، المقامة مؤقتا أو دائما، و التي لا 

توجد ضمن قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، و كذا النشاطات الریاضیة الصاخبة و 

  .سمعیة النشاطات التي تجري في الهواء الطلق و التي قد تتسبب أضرار

في حالة إمكانیة تسبب صخب :"  10-03من القانون 3 74كما تنص المادة           

أعلاه ، في إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في  73الأنظمة المذكورة في المادة 

  ... "أعلاه فإنها تخضع إلى ترخیص  72المادة 

إقلاع و هبوط الطائرات و تحلیقها و  قد تتسبب أنظمة الملاحة الجویة و المتمثلة في       

ومن أهم تلك الأضرار ما تحدثه . سیرها في إحداث العدید من الأضرار التي تحیط ببیئة الجوار

هذه الطائرات من ضجیج و إزعاج و أصوات شدیدة و اهتزازات على خطوط الملاحة الجویة و 

  . المألوفیة  التي تتجاوز حدا معینا من الخطورة مما یضفي علیها صفة عدم

المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالطیران  06-98من القانون  134تنص المادة       

لا ینبغي بأي حال من الأحوال أن یشكل استعمال الطائرات في المجال الجوي :" المدني 

  .الجزائري مصدر ضرر للغیر على السطح 
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ة التحلیق فوق مدینة أو تجمع سكاني إلا بارتفاع لا یمكن لأیة طائر :"  77كما تنص المادة     

  ."یسمح لها بان تتوجه دوما خارج التجمع السكاني حتى في حالة تعطل الوسیلة 

تخضع رحلات الطائرات الأسرع من :" على  06- 98من القانون  78كما تنص المادة      

  ". الصوت لشروط تحلیق خاصة تحدد عن طریق التنظیم

ك فیه أن هذه الضوضاء تحدق مضایقات للجوار تتمثل في حرماهم من التمتع مما لا ش      

الهادئ بالأماكن التي یشغلونها مما یؤدي إلى انخفاض ثمن العقارات أو القیمة الایجاریة لها و 

هذا یعد في حد ذاته ضررا یصیب الشخص في ذمته المالیة ، مما تتیح هذه الأضرار للجار 

التعویض عنها، وهناك من یرى انتفاء مبدأ التعویض عنها فحكم الفرصة في المطالبة ب

الضوضاء التي تحدثها وسائل المواصلات الأخرى كالسیارات و القطارات و ذلك على أساس 

  .غیر أن الرأي استقر مؤخرا على مبدأ التعویض عنها  ،1أنها تعد من ارتفاقات الحیاة العصریة

ؤولیة عن مضار التحلیق المتمثلة في الأصوات الفاحشة وتطبیقا لذلك قضي بربط المس       

التي تصدر من محركات الطائرات أثناء هبوطها و إقلاعها من المطارات بمفهوم الملاحة 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران  06-98الجویة المنصوص علیها في القانون 

نون عن تلك المضار ، على أساس الضرر مسؤولا بقوة القا 2المدني ، فیكون مستغل الطائرة

وحده طبقا للنص المذكور دون الحاجة إلى إثبات الخطأ في جانبه، و انه لا یشترط ن اجل 

  .انعقاد مسؤولیة المستغل وجود اتصال مادي مع المضرور

  .نظریة مضار الجوار غیر المألوفة أضرار التلاصق الناتجة عن: الفرع الثاني 

إذا كان الجار أثناء ممارسته لنشاطه لم یخالف القوانین و التنظیمات المعمول بها و لم     

یتعسف في استعمال حقه، رغم ذلك نتج عن ممارسته لحقه ضررا لجاره في هذه الحالة تنعقد 

                                                           
 .153ابو زید رضوان ، القانون الجوي، قانون الطیران التجاري، دار الفكر العربي ، القاھرة ، مصر ، -  1
ل شخص اعتباري ك:"الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني المستغل على انھ 06- 98من قانون  2/11عرفت المادة -  2

مرخص لھ باستغلال خدمات النقل العمومي او العمل الجوي ، و كل مؤجر طائرة احتفظ بالتسییر التقني بقیادة طاقم الطائرة أثناء مدة 
 ".و كل مستأجر طائرة بدون طاقم یتولى قیادتھا التقنیة بواسطة طاقم یختارھا بنفسھ.التأجیر 
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المسؤولیة وفقا لقواعد المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة إذا تجاوزت الأضرار حد 

  .و بالمقابل على الجار أن یتحمل القدر العادي من الأضرار التي وجب التسامح فیا . یةالمألوف

یدخل تحدید مضار الجوار و مدى تجاوزها الحد المألوف في اختصاص قضاة الموضوع،  -

وعلیه فان اعتماد قضاة الموضوع . الذین یراعون العرف و طبیعة العقارات و موقع كل منها 

یة و التكمیلیة المتعلقة بالمعاینة المادیة للشرفتین ، و على خلاصة الخبیر على خبرتین الأصل

الذي اثبت ان الشرفة الثانیة تشكل مصدر رؤیة مباشرة على مسكن المطعون ضده ، كما اخذوا 

و صادقوا على اقتراح الخبیر . بعین الاعتبار وجود الممر المشترك بین ملكیتي الطرفین

یدخل ضمن سلطتهم التقدیریة و . ار و اعتباره الحل المناسب لفك النزاع المتمثل في تعلیة الجد

  .1التي لیس للمحكمة العلیا أي رقابة علیها 

تقوم المسؤولیة في مضار الجوار ، إذا تجاوزت حد المألوفیة على أساس الضرر و لیس  -

  .2قانون مدني  124على أساس إثبات الخطأ بمفهوم المادة 

دار و لو برخصة بناء متسبب في حجب النور والهواء عن مسكن الجار یندرج تشیید ج -

  .3ضمن مضار الجوار غیر المألوفة 

یشكل صورة من صور مضار الجوار غیر المألوفة البناء المتسبب في جعل مسكن الجار  -

  . 4غیر لائق للسكن، حتى و لو تم انجاز هذا البناء طبقا لرخصة البناء و التصامیم

ل صورة من صور مضار الجوار غیر المألوفة العیوب الموجودة في بعض أطراف كما تشك -

  .5یه میاه الأمطار نحو فنائهجالبنایة التي تسبب أضرار للجار و مسكنه، بإعاقة المرور و تو 

                                                           
،  2010، مجلة المحكمة العلیا، العدد الخاص، الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثالث ، سنة8/04/2009مؤرخ في  506915قرار رقم  -  1

 .349ص 
 .383،ص2006، مجلة المحكمة العلیا ، العدد الثاني  ،  12/4/2006مؤرخ في  345069قرار رقم  -  2
 2010، العدد الخاص، الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة ، الجزء الثالث ، سنة ، مجلة المحكمة العلیا  12/09/2007مؤرخ في  406647قرار رقم  -  3

 .341، ص 
 .197، ص 2008، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول لسنة 13/06/2007مؤرخ في  404069قرار رقم  -  4
 .، قرار غیر منشور 10/11/2011مؤرخ في  682802قرار رقم  -  5
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لا یحق لمالك العقار التمسك بالرخص و مطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من  -

  .1جوار غیر المألوفة تسلم هذه الرخص تحت شرط مراعاة حقوق الغیر المسؤولیة عن مضار ال

یجب على قضاة الموضوع عند الأمر بهدم بناء لمخالفته رخصة البناء و الأضرار بالجار  -

  .ضررا غیر مألوف تحدید مضار الجوار غیر المألوفة

قضي بإلزام المالك بتحویل مدخنة حمامه على الأقل بخمسة أمتار بعیدا عن مسكن الجار  -

بسبب انتشار الغاز المحترق منها رغم شرعیة بناء و مطابقته مع المخططات الموقعة من 

  .2طرف المصالح الإداریة 

بین الجیران منازعات التلوث في لحكم لوقد فضل الفقه نظریة مضار الجوار               

لاستیعابها كافة المنازعات الناشئة عن التلوث البیئي وفي ذات الوقت توفر حمایة فعالة للبیئة 

وللمضرورین من التلوث ، حیث لا یكلف المضرور بإثبات خطأ الجار المتسبب في التلوث ، 

وقد ربط الفقه والقضاء مسؤولیة الجار محدث التلوث بمعیار موضوعي بحت هو تجاوز 

المضار أو التلوث حد المضار المألوفة للجوار ، فتنعقد مسؤولیة الجار محدث التلوث إذا 

استطاع المضرور إثبات انه أصابه أضرار من تلوث یجاوز حد المضار المألوفة ، أما حین لا 

  .یتجاوز التلوث هذا الحد فلن تنعقد مسؤولیته

مضار الجوار للجیران المتضررین فقد أعطى وأمام النتائج السارة التي تقدمها نظریة          

الفقه والقضاء تصورا واسعا لمضمون هذه النظریة ، حیث أنهم مدوا نطاقها إلى الأضرار 

الناتجة عن تصرفات خاطئة وبعض الأضرار الناتجة عن حوادث ، فتنعقد مسؤولیة الجار 

عن التلوث تجاوز أعباء  الملوث للبیئة وفقا لقواعد هذه النظریة متى كانت الأضرار ناجمة

الجوار العادیة ، بغض النظر عما إذا كان قد اقترف أو لم یقترف خطأ أو لم یقم بالاحتیاطات 

                                                           
، 2010، مجل المحكمة العلیا ، ، العدد الخاص ، الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة ، الجزء  الثالث، 12/09/2007في مؤرخ  410719قرار رقم  -  1

 .353ص 
 .105، ص  1995،  العدد الأول ، سنة ة، المجلة الفضائی 16/06/1992مؤرخ في  90943قرار رقم  -  2
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ومع ذلك فان الفقه لم یتفق حول أساس نظریة مضار الجوار ، حیث تعددت الآراء . اللازمة 

  .الفقهیة في شأنها

  .المسؤولیة البیئیة الحدیثة: المبحث الثالث 

أثبتت عدم كفایتها لمواجهة أضرار التلوث البیئي لخصوصیة هذه  إن القواعد التقلیدیة          

الأضرار سواء عن طریق قواعد المسؤولیة العقدیة إذا كنا بصدد إخلال بالتزام عقدي ، أو عن 

طریق قواعد المسؤولیة التقصیریة عن الفعل المتعمد أو عن طریق قواعد المسؤولیة عن مضار 

د قواعد جدیدة تتحرر من القواعد التقلیدیة وتكون ناجعة وبذلك كان لابد من إیجاالجوار، 

  .خاصة مع التطور التكنولوجي وخطورته على البیئة

واعتمدت بعض الدول الأوربیة على إصدار مجموعة من القوانین الخاصة بالمسؤولیة       

ي أي أقیمت هذه المسؤولیة على الضرر دون الخوض ف 1البیئیة تقیمها على أساس المخاطر

صدور خطأ سلوك صاحب النشاط ، إلا أن هذا النوع من المسؤولیة لا یخضع له سوى هیئات 

تبنت  2000أو مؤسسات محددة عل سبیل الحصر وفقا لما تشكله من أخطار ، وفي سنة 

اللجنة الأوربیة المشتركة الكتاب الأبیض الخاص بالمسؤولیة البیئیة ، وذلك تمهیدا لإصدار 

  .ذا المجال توجیه أوربي في ه

: وعلیه سندرس هذه المسؤولیة البیئیة الحدیثة في مطلبین ، سنتناول في المطلب الأول       

الأسس الجدیدة للمسؤولیة البیئیة : ممیزات المسؤولیة المدنیة الحدیثة ، وفي المطلب الثاني 

  .الحدیثة

  

  

                                                           
، 1993ودور تأمین المسؤولیة  ، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة ، مصر ، سنة محسن الحمید البیھ ،حقیقة أزمة المسؤولیة المدیة  -  1

 .86ص 
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  .ممیزات المسؤولیة البیئیة الحدیثة: الأول  المطلب

، وربیة عند إعدادها للكتاب الأبیضلمسائل المتفق علیها في مناقشات المجموعة الأمن ا       

ضرورة وجود تشریع موحد للمسؤولیة البیئیة یطبق بأثر غیر رجعي ومترابط وبصفة إلزامیة 

وأصلیة على مستوى الاتحاد الأوربي لضمان قواعد مشتركة ، وضمان التنافس في السوق 

  . الداخلیة

واشتراط عدم رجعیة نظام المسؤولیة عن الأضرار البیئیة كان نتیجة لما تم اعتماده من       

، بما یقضي أن تخضع الأضرار اللاحقة بالبیئة والتي  1993قبل اتفاق المجلس الأوربي لسنة 

 تجد مصدرها في وقائع سابقة على صدور التوجیه المقترح للقواعد السابقة ، إلا أن تطبیق مبدأ

عدم الرجعیة بطریقة صحیحة اقتضى أن یحدد المقصود بالتلوث السابق الذي سیبقى محكوما 

  . 1بالقواعد التي سبقت التوجیه المراد إصداره

وبالنسبة لمبدأ الترابط فیعني الترابط بین كل من الهدف العلاجي والهدف الوقائي        

نفصل نظام المسؤولیة البیئیة عن أنظمة للمسؤولیة عن الأضرار البیئیة ، لأنه لا یمكن أن ی

  .الوقایة

لم یعالج التشریع الأوربي المشترك الأنشطة بطریقة موحدة ، بل أنه لا یوفر الحمایة لكل      

الأوساط وكل التوازنات ، بحیث أنه ركز على ما یبدو على الأكثر خطورة أو الأكثر مساسا 

بدون خطأ بالنسبة للأنشطة المعتبرة خطرة فقط حتى  بالتوازن الطبیعي ، ویتم اللجوء للمسؤولیة

ولو كانت بصفة احتمالیة ، وبالعكس من ذلك فالأنشطة التي لا تكون موضوع للتنظیم الوقائي 

  .2لا یمكن تأسیسها إلا على الخطأ

یخص المسائل التي لم یحصل بشأنها اتفاق ما یتعلق بالخطأ ، وبالرغم من تفضیل وفیما       

مسؤولیة الموضوعیة فقد اقترح إعطاء مكان للمسؤولیة على أساس الخطأ طالما أن نظام ال

  .الأضرار مترتبة عن أنشطة لم تكیف في ذاتها خطرة

                                                           
 .86، ص مرجع سابق محسن الحمید البیھ ، -  1

2-Michel Prieur , op – cit , p 870.  
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وكان هناك اختلاف حول المعاییر المتعلقة بتحدید المسؤول عن هذه الأضرار البیئیة ،      

ي أكثر منه على المستوى الفردي ، ووفقا للاتفاق الهیكلي یمكن تحدیده على المستوى الجماع

ویكون على المستوى الجماعي وفقا لخطورة النشاط الذي یمارسه أو بالنظر لطبیعة الأضرار 

الواقعة ، وعلیه یكون الشخص مسؤولا لأنه یمارس نشاط خطر ، وإما لأنه أحدث بعض 

ن المسؤول من الأضرار المحددة كنماذج للأضرار البیئیة ، أما على المستوى الفردي یكو 

  .1یمارس الإشراف على النشاط الضار ، أو مرتكب الخطأ إذا كان مستلزما لقیام المسؤولیة

وبالنسبة للأضرار القابلة للتعویض فقد اعتد الكتاب الأبیض بالأضرار التقلیدیة أي ما      

ق یصیب الأشخاص والأموال ، رافضا التعریف الواسع للضرر البیئي الذي أعطاه الاتفا

واتجه للإقرار بالأضرار التي تؤثر على "  DE LEGANA" والمسمى  1993الأوربي لعام 

المواقع والأضرار التي تصیب التنوع البیولوجي ، وبالنسبة لرابطة السببیة استقر الكتاب الأبیض 

على وجوب إثباتها مما شكل عقبة بالنسبة للمدعي ، في حین أن اللجنة الأوربیة اقترحت 

  . بء إثباتها ، أما عن وسائل دفعها فتبقى خاضعة لما ورد في القواعد العامةتخفیف ع

وقبل الكتاب الأبیض أن وجود تصریح إداري یمكن أن یؤدي لاقتسام المسؤولیة مع       

  .2السلطة الإداریة التي سلمت التصریح

 .الحدیثة المدنیة للمسؤولیة الجدیدة الأسس: الثاني المطلب

 الذي الأمر البیئیة رارالأض تفاقم إلى أدى والعلمي الصناعي التقدم یداوتز  تطور إن          

 .البیئي التلوثرار أض عن المدنیة المسؤولیة لقیام جدیدة أسس على الاعتماد الباحثینب دفع

 منع لمحاولة البیئة على المحافظة في المدنیة المسؤولیة لوظیفة ومختلفة بدیلة آلیات فوضعت

 لحمایة المنظمة قانونیةال مبادئلل وفقا التعویضي بالجانب الاكتفاء دون البیئیةرار الأض حدوث

 الإعلام مبدأ الدافع، الملوث مبدأ الوقایة، مبدأ الحیطة، مبدأ: وهي دولیا بها معترفو ال البیئة

 .والمشاركة

                                                           
 .90محسن عبد الحمید البیھ ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .91محسن عبد الحمید البیھ ، مرجع سابق ، ص  -  2
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  .الحیطة مبدأ :أولا 

 ما لتتناو  لا فهي للمسؤولیة جدیدة أخلاقیات تعد الحیطة على القائمة إن المسؤولیة      

 لحمایة والمقدرة الممكن حدود في فعله ینبغي ما تتضمن وإنما البیئة اتجاه أخطاء من ارتكبت

ل تتناو  وهي ، محددة غیر مستقبلیة مسؤولیة الاحتیاط عن المسؤولیة إن الفقه یرى لذا .البیئة

 محل تحل الجماعیة راالأضر  لتتناو  جماعي، فبعدها الكوارث طابع لها التي الكبرى راالأضر 

 من لیسو  حدوثها، منع لخلا من للإصلاح قابلة غیر أي للتعویض، قابلة غیر راالأضر 

 .1تعویضها لخلا

 في  ئرياالجز  المشرع كرس زائرالج في البیئة لحمایة التشریعي الجدید التوجه على بناءو        

 التنمیة إطار في البیئة بحمایة المتعلق 03/10 قانون ضمن جدیدة مبادئ عدة لالمجا هذا

 على البیئة قانون قوامل المبادئ من جملة على القانون هذا من 3 المادة نصت وقد ،المستدامة

 الحالیة، والتقنیة العلمیة للمعارف انظر  التقنیات توافر عدم یكون ألا یجبف . الحیطة مبدأ رأسها

 المضرة الجسیمة و راالأضر  خطر من للوقایة والمناسبة الفعلیة التدابیر اتخاذ تأخیر في سببا

  .    2مقبولة اقتصادیة بتكلفة ذلك ویكون بالبیئة

 المادة في ئرياالجز  المشرععلیه  نصما  البیئة لحمایة الحیطة مبدأ تطبیقات أهم ومن       

: المرسوم  من 9 والمادة ، بالنفایات المتعلق 84/378: من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  25

 المتعة بحمایة المتعلق 84/17 قانونمن ال 32 المادة ونص،  بالولایة المتعلق 88/145

 وحمایة البیطري الطب بنشاطات المتعلق  88/08 رقم قانونال من 2 المادة ونص النباتیة،

  .الحیوانیة المتعة

  

  

 

                                                           
احمد رباحي ، المسؤولیة المدنیة عن الضرر الایكولوجي في التشریع البیئي الجزائري ، الدراسات القانونیة المقارنة ،  –مراد نعوم  -  1

 . 203، ص  2013سنة 
 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  ، مرجع سابق  03/10قانون  -  2
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 .الوقایة مبدأ :ثانیا

سل لسنة روكب اتفاقیة عرفت وقد المعروفة الأخطار كاستدرا تعني الوقایة إن       

 على الوقایة مبدأ ،1 لها لالمعد لوالبروتوكو  بالزیت التلوثرار أض عن المسؤولیة بشأن1969

 ضرر تقلیل أو لمنع الحادث وقوع بعد معنوي أو طبیعي شخص یتخذها معقولة تدابیر" أنه

 الملوث عاتق على التزامات EC /35 /2004 رقم الأوروبیة التوجیهیة وضعت وقد" التلوث

 هذا الفرنسي التشریع كرس وقد المختصة، السلطات قبل من اللازمة الوقائیة التدابیر باتخاذ

 .2 2003لسنة  Bachelot قانون في المبدأ

 .الدافع الملوث مبدأ :ثالثا 

 رارالأض عن شامل تعویض لضمان المدنیة للمسؤولیة العامة القواعد كفایة عدم إثر         

 المدنیة للمسؤولیة جدید كأساس الدافع الملوث مبدأ صیغ البیئي، الضرر إثبات لصعوبة البیئیة

 عن تعویضي نظام تحویل على الملوثین إجبار في مهم دور أبرز وقد البیئیة رراالأض عن

  .3 نشاطاتهم عن الناجمة البیئیة رارالأض

 4" الملوث الدافع " تخضع ممارسة الأنشطة الخطرة لمبدأ هام حدده القانون وهو مبدأ  و       

وهو ما یسمح بإدخال كافة التكالیف في الاعتبار بحیث یعتد بكافة المخاطر المتولدة عن هذا  

  .النشاط بما یساهم في تحقیق الأهداف البیئیة والمتمثلة أساس في حمایة البیئة

التي واجهة هذا النظام الحدیث لمسؤولیة المخاطر البیئیة ، انه إذا كانت ومن الصعوبات     

حتى مخاطر الأنشطة المطابقة للقانون یترتب علیها المسؤولیة بل بالنسبة لمخاطر المستقبل 

كذلك قد یقال بأنها مخاطر مؤكدة وبالتالي كیف یمكن الإقرار بان تكون محلا للتأمین ، وان 

هذه الحجة من قبل الشراح باعتبار أن الأمر المؤكد هو الانبعاث الضار  كان قد تم الرد على

                                                           
،  1969المعدل لاتفاقیة  1992المتضمن المصادقة على بروتوكول  18/4/1998: المؤرخ في  98/123: المرسوم الرئاسي رقم  -  1

 .1998، لسنة  25الجرید الرسمیة ، عدد 
، المتعلق بالوقایة من الأخطار المتصلة بمادة الأمینات ، الجریدة الرسمیة ،  19/04/1999: المؤرخ في  99/95المرسوم التنفیدي  -  2

 .   1999، لسنة  29العدد 
،  5أثر مبدأ الملوث الدافع على تطویر نظام المسؤولیة المدنیة ، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة ، مجلد  بن شنوف فیروز ، -  3

  .422، ص  2عدد 
4 - Nicolas de sadeler , les principes du pollueur – payeur de prévention et de précaution , université francophones 
imprimé en Belgique , 1999 , p 50. 
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من الأدخنة والغازات فإذا كانت تسبب ضررا مؤكدا ، فحتما لا یمكن حتى السماح بمثل هذه 

  .1الأنشطة مادامت ضارة

 یئةالب حمایةب المتعلق 03/10 قانون في الدافع الملوث بمبدأ ئرياالجز  المشرع أخذ وقد        

 الدافع الملوث مبدأ" ...  كالتالي نصت التي 7فقرة  03المادة  في المستدامة التنمیة إطار في

 الضرر إلحاق في یتسبب أن یمكن أو بنشاطه بتسبب شخص كل بمقتضاه یتحصل الذي

 للحالة وبیئتها الأماكن وإعادة منه والتقلیص التلوث من الوقایة تدابیر كل نفقات بالبیئة

 البیئة قانون إلیها یستند الذي العامة المبادئ عنوان تحت الفقرة هاته برزت وقد" الأصلیة

 .2زائريالج

  المتعلق 19/01كقانون البیئیةب المتعلقة القوانین بعض في المبدأ هذا تجسید تم وقد       

 قانونالمتضمن  24/02/2014 ب المؤرخ 05/14 رقم وقانون قبتهاامر  و النفایات بتسییر

 .بالمیاه المتعلق 05/12 قانون و المناجم

 عن المدنیة المسؤولیة قواعد تطویر في هاما ادور  الدافع الملوث المبدأ لهذا كان قدلو         

 في حقوقهملاستناد  القانونیة التعقیدات وتجنبهم. للمضرورین تسهیل من فیه لما التلوث رارأض

 .3التلوث إثر ضرر من بهم ما كل عن التعویض

 في تسبب من كل یجعل المدنیة للمسؤولیة كأساس الدافع الملوث بمبدأ الأخذ إن اأخیر        

 على لقیامه الأسس ،  لجمیع نتیجة یعتبر فهو عنه، الناجم الضرر عن مسؤولا التلوث

 .راأضر  من عنه ینجر من وكل نشاطه تبعة یتحمل و مسؤول فالملوث العدالة، تااعتبار 

 .المشاركة و الإعلام مبدأ: رابعا 

 إتباع أو الأنشطة، لحو  المختلفة المعطیات و المعلومات نشر بالإعلام یقصد و         

 تعاون یتطلب سلیمة بیئة لتحقیق، و  4البیئة راأضر  حدوث لمنع اتخاذها یمكن التي ءاتاالإجر 

                                                           
 .100محسن عبد الحمید البیھ ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .، المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  03/10قانون  -  2
 .424بن شنوف فیروز ، مرجع سابق ، ص  -  3

4   - Philippe . Ch et A. Guillot , droit de l’envirommement , Ellipses, 1998 , p 41. 
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 معلومات توفیر طریق عن البیئیة، المنازعات حدوث علمن تهااهیئ ولة الدو ؤسسات م مختلف

 .البیئیة ارالأضر  حدوث منع و الملوثة الأنشطة على المترتبة المصالح بین التوازن تحقق

 المخاطر جمیع یشمل كاملا و كافیا یكون أن یجب الوقائي دوره الإعلام یؤدي حتى و        

 .1شخص كل قبل من مفهومة تابعبار  یرد و عناصرها من عنصر أي أو بالبیئة المرتبطة

 لخلا من الدولیة الاتفاقیات من خاصة مكانة المشاركة و الإعلام مبدأ عرف قد و       

 بعاالر  المبدأ كنص،  البیئة حمایة في فعالیة بأكثر یساهم تدور  المدني المجتمع و داللأفر  منحه

 خاصة مسؤولیة الإنسان یتحمل"  أنه على 1972عام  بستوكهولم للبیئة المتحدة الأمم ندوة من

 .2" البریة والحیوانات النباتات من المؤلفة للثروة العقلاني التسییر و المحافظة في

 و الإدارة بین العلاقة بتنظیم المتعلق 88/131:أما في الجزائر فان المرسوم رقم         

 و التنظیمات على المواطنین بإطلاع الإدارة مإلزا على نص قد الثامنة مادتهفي  المواطن

 .3الإعلام و للنشر مباشر سند أي باستعمال المسطرة التدابیر

 الكبرى الأخطار من بالرقابة المتعلق 04/20 قانون من الثامنة المادة أشارت قد كما       

 علیها تقوم التي المبادئ من باعتباره المشاركة مبدأ إلى الخامسة فقرتها في الكوارث تسییر و 

  .4الكوارث تسییر و الكبرى الأخطار من الوقایة قواعد

  

  

  

  

                                                           
ة ، محمد سعید عبد الله الحمیدي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة و الطرق القانونیة لحمایتھا ، دار الجامعة الجدید -  1

 . 283طبعة الأولى ، الإسكندریة ، ص 
،  2009/2010یة من أخطار التلوث ، دراسة قانونیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان ، واعلي جمال ، الحمایة القانونیة للبیئة البشر -  2

 . 279ص 
 . 06/07/1988، صادرة   27المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن ، جریدة رسمیة ، عدد  88/131: مرسوم رقم  -  3
في اطار التنمیة المستدامة ،  من الأخطار الكبرى وتسییر  الكوارثالمتعلق بالرقابة  25/12/2004: المؤرخ في  04/20قانون  -  4

 .2004، سنة  84الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 
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  :خلاصة الفصل الأول 

 عن الأضرار البیئیة بین الجیران لمسؤولیة المدنیة القانوني لساس تحدید الأ لقد خلق         

ولصعوبة  شكال جدیدة لم تكن معروفة من قبلاتخاذها لأ استفحال الأضرار البیئیة  و ظل في

، فجانب من الفقه ذهب  ا واسعافقهی ، جدالا تحدید المتضرر المباشر من الانتهاكات البیئیة

التي یكون فیها الخطأ هو قوام  تطبیق النظریة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة ، وإلى ضرورة 

المسؤولیة التقصیریة ، ویتمثل هذا الخطأ في الإخلال بالتزام قانوني مقرر بمقتضى القوانین 

  .العقدیة على أساس أنه إخلال بالتزام تعاقديواللوائح ، والخطأ یكون أیضا قوام المسؤولیة 

إلا أن ظاهرة تلوث البیئة والأشكال المختلفة التي یتم بها هذا التلوث ، حالت دون         

تطبیق المبادئ التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في الصور المعروفة ، مما دفع بالفقه إلى الإقرار 

في شكلها التقلیدي ، وضرورة الخروج عنها في بعض  بعدم كفایة تقنیات المسؤولیة التقصیریة

الة في مجال الأحیان أو البحث عن سبل تطویر أحكامها وقواعدها بما یضمن مواجهة فعّ 

و ، وكنتیجة لذلك تم الاعتماد على نظریة التعسف في استعمال الحق  الجوار بیئةحمایة 

نظریة  بیئة الجوار إلى جانب تطویعها لاستیعاب مختلف منازعات الناشئة عن التلوث في

المعترف الآلیات البدیلة لحمایة البیئة الالتزام بحسن الجوار أو تحمل الأضرار المألوفة للجوار أو 

   . بها دولیا كمبدأ الحیطة ، مبدأ الوقایة ، مبدأ الملوث الدافع ، ومبدأ الإعلام والمشاركة
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  :الفصل الثاني 

أضرار شروط قیام مسؤولیة الجار عن 

  .التلوث البیئي
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كما رأینا سابقا فان مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث تقوم سواء على القواعد العامة         

الخطأ والضرر ورابطة السببیة بینها ، : للمسؤولیة التقصیریة والتي تقوم على ثلاث أركان هي 

یم الدلیل على توافر الخطأ في یتعین على المضرور أن یق لمسؤولیةفإذا كان الخطأ أساس ا

أو تقوم مسؤولیة الجار عن  .جانب المدعى علیه لاستحقاق التعویض عن الأضرار التي لحقته

أضرار التلوث التي لحقته بناء على قواعد نظریة مضار الجوار على أساس الضرر وحده 

الخطأ في جانب والذي یعد كافیا لقیام المسؤولیة أي أن الجار المضرور غیر مكلف بإثبات 

الجار المتسبب في التلوث ، فالمسؤولیة القائمة على نظریة مضار الجوار تتمیز بقواعد خاصة 

  . تمیزها عن غیرها من صور المسؤولیة الأخرى في القواعد العامة 

وعلیه فإن مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث التي تلحق بجیرانه أیا كان الأساس الذي       

تنعقد إلاّ إذا توافرت شروط تحققها ، وهذه الشروط تتحدد على ضوء الأساس الذي  تقوم علیه لا

تقوم علیه المسؤولیة سواء الخطأ في إحدى صوره أو الضرر، وعلى ذلك یكون ضروریا بحث 

شروط قیام مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث من خلال نشاط الجار المحدث للتلوث ، و 

ر المضرور، و رابطة السببیة بینهما ، و لمناقشة هذه الشروط ضرر التلوث الذي لحق بالجا

المباحث اللازم توفرها لقیام مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث فإننا نقسم هذا الفصل إلى 

  :الثلاثة التالیة 

  .فعل الجار الملوث للبیئة : المبحث الأول       

  .الضرر البیئي : المبحث الثاني       

  . علاقة السببیة بین فعل الجار و الضرر البیئي : المبحث الثالث       
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  .فعل الجار الملوث للبیئة: المبحث الأول 

تترتب المساءلة القانونیة عن فعل الإنسان المحدث لتلوث البیئة والناجم عن ممارسته          

لأنشطة متنوعة في البیئة والتي تلحق أضرارا بالجیران ، ولیس نتیجة أفعال الطبیعة التي لا 

  .دخل للإنسان في حدوثها

فأي سلوك یمارسه الجار وینتج أنشطة الجار الملوثة للبیئة ولا یمكن حصرها ،  دوتتعد        

عنه تلوث بیئي یسبب ضرر للجیران یدخل في خانة الأنشطة الملوثة للبیئة ، وعلیه نكتفي في 

  .دراستنا هذه على بعض الأمثلة للتوضیح

لا یمكن حصر أنشطة الجار المسببة لتلوث البیئة ، باعتبارها تتفرق في عدة مجالات         

ة والتجاریة وحتى المنزلیة ، وعلیه سنعرض بعض الأمثلة مما یمكننا منها الصناعیة والزراعی

  .اعتباره نشاط الجار الملوث للبیئة

  .لجار الملوث للبیئةلصور الأنشطة الصناعیة والزراعیة : الأول  المطلب

إن الأنشطة الصناعیة و الزراعیة تعتبر من أهم مصادر التلوث البیئي باعتبار أن          

المصانع بكافة أنواعها قد تحدث صخبا لا یطاق ینتج عنه حدوث اهتزازات و ارتجاجات ، كما 

قد ینبعث عنها غازات سامة و أدخنة خانقة ، كما أن ممارسة الجار لأنشطة الاستغلال 

ن أن ینتج عنها حدوث تلوث بیئي كالروائح الكریهة المنبعثة من حظائر المواشي الزراعي یمك

أو تلوث مجاري المیاه نتیجة تصریف المیاه الملوثة المستخدمة في الزراعة ، مما یتیح الفرصة 

  .للجار المتضرر عن هذین النشاطین في طلب التعویض عن ما أصابهم من أضرار

  .لصناعیةأنشطة الجار ا: الفرع الأول 

تعد المنشآت الصناعیة المختلفة أكبر مسبب للتلوث البیئي والذي یصیب الجیران           

بالعدید من الأضرار مثل الضوضاء والأتربة والأدخنة الخانقة والغازات السامة وتلوث المجاري 

  :المائیة بسبب تصریف السوائل السامة والنفایات، ومن أمثلة الأنشطة الصناعیة نذكر
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قد ینتج عن تشغیل المصانع و الورشات الصناعیة : الورشات الصناعیة المصانع و -

والمیكانیكیة انبعاث روائح كریهة وغازات سامة واهتزازات و أدخنة خانقة تلحق بالجیران أضرار 

تلوث تتیح لهم طلب التعویض من أصحاب المصانع وفق قواعد نظریة مضار الجوار غیر 

   1.المألوفة

وقد ینجم عن تشغیل المصانع تلوث میاه البحیرات والأنهار والجداول نتیجة ما یتم       

تصریفه فیها من مخلفات صلبة أو سائلة تؤذي مستخدمي المیاه ، لأنها تغیر طبیعة المیاه 

  .وتحولها إلى میاه مسببة للأمراض

 05/01/1983: بتاریختطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة : المعامل والمسابك -

بالتعویض عن الضوضاء المجاوزة لحد المضار المألوفة للجوار والصادرة من معمل للألبان ، 

وقضى بالتعویض للجیران عن الأضرار التي أصابتهم من الغبار والكربونات جراء تشغیل 

 .2معمل للطاقة الحراریة

 12/02/1974: ة بتاریخوفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسی: محطات تنقیة المیاه -

بتعویض الجیران عن الأضرار التي لحقتهم نتیجة تلوث المیاه بسبب تصریف المواد والسوائل 

وتعد أیضا من الأضرار غیر المألوفة الروائح الكریهة . الملوثة من محطة تنقیة وتطهیر المیاه

 . المنبعثة من محطات تصریف المجاري والتي تتیح طلب التعویض عنها

  .أنشطة الجار الزراعیة: رع الثاني الف

تنقسم أنشطة الاستغلال الزراعي إلى قسمین الأول الأضرار التي تلحق بالجیران من         

زراعة الأراضي بسبب المنتجات الكیمیائیة والمخصبات ، والثاني من نشاط الإنتاج الحیواني 

  .وما یسببه من روائح كریهة وغیرها من الملوثات

یمكن أن یصیب الجیران أضرار من زراعة الأراضي وخاصة عند : الأراضيزراعة  -1

استعمال المبیدات الزراعیة ، والتلوث بالمبیدات ظاهرة حدیثة ظهرت في النصف الثاني من 

                                                           
  .363ص  ،مرجع سابق  ،المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار  ،عطا سعد محمد حواس  - 1
  .367ص سابق ،  مرجععطا سعد محمد حواس ،  - 2
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حیث أدى الإسراف في استعمالها إلى تلوث التربة الزراعیة وتلوث المجاري المائیة  20القرن 

والملوثة بتلك المبیدات وإما عن طریق الأمطار و التیارات الهوائیة بسبب تصریف المیاه الزائدة 

، وقد یسبب استعمال تلك المبیدات في إلحاق الضرر بالجیران بسبب إتلاف زراعاتهم أو موت 

 .ماشیتهم وإصابتها بالأمراض

بانعقاد مسؤولیة الجار  26/06/1980: وتطبیقا لذلك قضت محكمة باریس بتاریخ        

استعمل بعض المبیدات في الزراعة أین لوثت هذه المبیدات زراعة الجیران ، حیث ثبت  الذي

  .1وجود هذه المبیدات في خضرواتهم

وقد یترتب على استخدام المخصبات الزراعیة كالأسمدة والمركبات ذات الهرمونات         

الزراعیة بطریقة غیر عقلانیة إلى كثیر من الأضرار حیث یذوب جزء منها لیصل إلى المیاه 

الجوفیة كما قد تصل المخصبات التي بقت في التربة بمساعدة الأمطار إلى المجاري المائیة 

  . إتلاف محاصیل الجیران وإصابة مواشیهم بالعدید من الأمراض المجاورة وتؤدي إلى

قد تلحق الجیران عدة أضرار من أنشطة الجار للنتاج الحیواني : أنشطة الإنتاج الحیواني -1

والداجني نتیجة انبعاث الروائح الكریهة والضوضاء الشدیدة ، كما یؤدي تخزین الغلال ومخلفات 

یران بسبب الروائح الكریهة وتشویه للمنظر الجمالي في المنطقة الحیوانات إلى تلوث یضر بالج

 .مما یشكل تلوث بصري خاصة إذا حدث في المناطق الحضریة والأماكن المكشوفة 

بمسؤولیة الجار عن الأضرار التي لحقت  12/09/1991: وقد قضت محكمة بوردو بتاریخ

كریهة وتشویه للمنظر الجمالي والتي  الجیران من وراء إنشاء مخزن الغلال مما نجم عنه روائح

  .2تجاوزت حد المضایقات المألوفة للجیران

  .صور عن أنشطة الجار التجاریة والمنزلیة: الثاني  المطلب

ینتج في اغلب الأحیان عن الأنشطة التجاریة المختلفة التي یمارسها الجیران حدوث       

ضوضاء شدیدة أو روائح كریهة أو أدخنة أو أضواء مبهرة أو تلوث في مجاري المیاه ، كما ان 

                                                           
  .35ص  ،مرجع سابق  ، شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث ، عطا سعد محمد حواس -  1
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سلوك و أفعال الجیران داخل منازلهم قد ینتج عنها تلوث بیئي یلحق بالجیران سواء بسبب 

ائح المنبعثة من مطابخهم أو المناظر المنافیة للآداب و النظام العام ، و الضوضاء أو الرو 

غیرها من الأفعال التي ینتج عنها تلوث بیئي یصیب الجیران بأضرار تبرر طلبهم بالتعویض 

  .عنها

  .الأنشطة التجاریة: الفرع الأول 

ة أو أضواء قد ینتج عن بعض الأنشطة التجاریة ضوضاء مفرطة أو روائح كریه         

مبهرة أو تلوث للمجاري المائیة مما یؤدي إلى اضرر بالجیران ، ومن أهم هذه النشاطات نذكر 

  : على سبیل المثال 

قد یلحق بالجیران أضرار عدیدة عن ما یصدر من : الملاهي اللیلیة ودور السینما -1

فالأصوات الصادرة الملاهي اللیلیة والمسارح والكازینوهات من صخب وضوضاء وكلام قبیح ، 

عنها حتى ساعات متأخرة من اللیل تسبب مضایقات للجیران متمثلة في إقلاق راحتهم و سكون 

 .لیلهم

وقد قضي بالتعویض على صاحب ملهى لیلي تنبعث منه موسیقى صاخبة وضوضاء         

انه مفرطة عن الأضرار الصوتیة التي لحقت الجیران إذ ثبت أن الضوضاء كانت شدیدة رغم 

  . قام بعمل عوازل صوتیة للملهى

وتعتبر صالات التمثیل وصالات الأفراح والحفلات مصدرا للتلوث البیئي نتیجة       

  .الضوضاء الشدیدة الصادرة عن تشغیل الآلات الموسیقیة الصاخبة والغناء 

تطبیقا لذلك قضي بالتعویض على صاحب مطعم بسبب : المطاعم والمخابز والفنادق -1

یف میاه مطبخه وتسربها على ملك جاره طوال تسعة عشر شهرا ، وكذلك الأضرار تصر 

الناجمة عن تركیب جهاز للتهویة في احد المطاعم والذي نتج عنه اهتزازات شدیدة تفوق الحد 

 .1المعقول
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أیضا المخابز قد تسبب إحداث ضوضاء خاصة أثناء تشغیلها في وقت متأخر باللیل،       

والروائح مما یتجاوز الحد المتسامح فیه ، ویمكن أن تكون الفنادق مصدرا للتلوث وأدخنة خانقة 

  .  البیئي وخاصة الضوضاء التي یحدثها النزلاء

تعتبر بعض المحلات التجاریة مصدرا هاما لأضرار التلوث :  المحلات التجاریة المختلفة -2

محلات انبعاث ضوضاء شدیدة البیئي التي تلحق بالجیران ، وینتج عن سیر العمل بتلك ال

 .  تزعج الجیران أو تنبعث منها روائح كریهة خاصة منها محلات الجزارة وبیع الأسماك 

  .الأنشطة المنزلیة : الفرع الثاني 

قد تحدث بعض الأنشطة المنزلیة أضرار تلوث نتیجة قیام الجار بتربیة الحیوانات         

الألیفة أو الطیور أو استخدام الرادیو والتلفزیون والأجهزة الموسیقیة في مسكنه بصورة تزعج 

جیرانه ، وقد یحدث الجار أضرار تلوث بجاره نتیجة تسرب المیاه الملوثة بالصرف الصحي 

ن جاره ، أو الضجیج الذي یحدثه الجار أو ممارسة الجار للأعمال المنافیة بمسكنه إلى مسك

للآداب داخل مسكنه وهذه كله تصرفات تجاوزت الحد المتسامح بها وتتیح الفرصة للجار 

  .المضرور في طلب التعویض عنها

ویمكن اعتبار أنشطة الملاحة الجویة المتمثلة في إقلاع وهبوط الطائرات وتحلیقها         

وسیرها في خطوط الملاحة الجویة مصدرا للعدید من الأضرار التي تصیب الغیر والذي لا 

تربطه بتلك الطائرات أي رابطة تعاقدیة ، وهناك أضرار مباشرة تسببها الطائرات كسقوط طائرة 

أو سقوط شيء أو شخص منها أو إنزالها لحمولتها في الهواء أو سقوط احد أجزائها، محترقة 

  .ویمكن أن تنجم هذه الأضرار عما تحدثه الطائرة من ضجیج وإزعاج وأصوات شدیدة واهتزازات

من قانون  141/02ولم تكتف أحكام القضاء الفرنسیة بالاستناد إلى نص المادة         

ریر مسؤولیة مستغل الطائرة عن المضایقات التي سببتها بل اشترطت كذلك الطیران الفرنسي لتق

    .1ضرورة أن تكون المضایقات غیر مألوفة وتجاوزت حد المضار المألوفة للجوار
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  .الضرر البیئي: المبحث الثاني 

الضرر بصفة عامة هو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في       

مصلحة مشروعة له ، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو بماله 

أو باعتباره ، فالضرر یمثل بالنسبة للمسؤولیة المدنیة قوامها وركنها الركین فهي تهدف إلى 

  .1م الضرر فلا مسؤولیة ولا تعویضجبر الضرر وتعویضه، فإذا انعد

والأذى الذي یتمثل فیه الضرر یمكن أن یكون ایجابي كالخسارة التي لحقت المضرور ،     

أو سلبي مثل الكسب الفائت على المضرور، لذلك یشمل الضرر الخسارة اللاحقة والكسب 

یكون  الفائت ، ویتعین أن یتصف الضرر بصفات وشروط معینة یأتي في مقدمتها أن

  .الضرر محققا ومباشرا وحالا

لمسؤولیة الجار عن أضرار التلوث فان ضرر التلوث یعتبر الركن الأول لها  وبالنسبة      

وهو مناط قیامها فلا مسؤولیة ولا تعویض دون ضرر التلوث حتى ولو كان هناك خطأ من 

القواعد العامة في  جانب الجار ، ویتعین أن یتوفر في ضرر التلوث الشروط التي تستلزمها

الضرر من ضرورة كونه حالا ومحققا ومباشرا ، ولا یكفي إقامة الدلیل على وقوع الضرر بل 

لابد من إثبات مدى الضرر الذي وقع وبیان عناصره ، ویستعان بالخبرة الفنیة في إثبات 

را الضرر وتبدو أهمیة ذلك بصفة خاصة في الضرر الجسماني حیث تلعب الخبرة الطبیة دو 

  .هاما في تحدید مدى الضرر ونسبة العجز الجسماني

وللضرر الناتج عن التلوث خصوصیته التي تمیزه عن غیره من أنواع الضرر الأخرى     

في القواعد العامة ، فهو لیس كأي ضرر یمكن أن یثیر مسؤولیة محدثه ، فضرر التلوث لا 

الهم الخاصة ، وإنما یشمل یقتصر على ذلك الأذى الذي یصیب أشخاص الجیران أو أمو 

أیضا الأذى أو الضرر الذي یصیب البیئة أو أحد عناصرها العامة غیر المملوكة والتي 

  . تشكل ذمة أو تراثا مشترك للأمة 
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فنظریة مضار الجوار التي تحكم منازعات التلوث في نطاق الجوار تقتضي بالضرورة     

ود المسموح بها والذي یقتضیه الجوار ، بینما التسامح عن التلوث البسیط الذي یكون في الحد

تتیح الفرصة للجیران في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي ینجم عن التلوث أو المضار 

  .1غیر المألوفة أي التي تزید عن الحدود المقبولة و المسموح بها في الجوار

الجوار وما إذا  وقاضي الموضوع هو الذي یقع على عاتقه تقدیر التلوث الحاصل في    

كان یزید أو لا یزید عن الحدود المسموح بها ، أي تحدید ما إذا كان یجاوز من حیث شدته 

واستمراریته ما یقتضیه الجوار من عدمه ، باعتبار ذلك مسألة موضوعیة یفصل فیها على 

  .ضوء ظروف وملابسات كل حالة

  .  یئة الجوارالضرر الموجب لمسؤولیة الجار عن تلوث ب: المطلب الأول 

في سیاق تعریف الأضرار البیئیة ، نجد أن المصطلحات التي صیغ بها متعددة حیث        

 نجد هناك من درج على تسمیته بالضرر الایكولوجي ، في حین هناك من یعبر عنه

  . 2اضطراب البیئة  ار التي تلحق بالموارد الطبیعیة التلوثالأضر  بمصطلح الضرر البیئي

كل هذه المصطلحات تشیر إلى تغیر في التوازن البیئي ، إلا أن مصطلح التلوث           

هو أضیق نطاقا من مدلول تعبیر الأضرار البیئیة ، فلیس من شك أن البیئة یمكن إلى جانب 

التلوث أن تكون مُضارة من أمور أخرى ، فقد یكون دمار أو تدهور الموارد الطبیعیة نتیجة 

ریق أو انفجار ، أو من خلال بعض النشاطات التي یأتیها الإنسان مثل إزالة حادث مثل ح

  .3الغابات و الصید الجائر

  

  

                                                           
  . 79، ص  مرجع سابقعطا سعد محمد حواس ،  -  1

2- Laurent Simon , Responsabilité environnemental et assurance des risques environnementaux institut de gestion de 
l'environnement et de l'aménagement du territoire , Diplôme d'etudes spécialisées en gestion de l'environnement 
univesité libre de Bruxelles , 2005-2006 , P 13,14. 
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  .محاولات تعریف الضرر البیئي: الفرع الأول 

 : تعریف الضرر البیئي فقهیا: أولا 

 Girod رحاول العدید من الفقهاء تعریف الضرر البیئي فاتجه البعض منهم البروفسو        

الضرر الناجم عن التلوث وینطبق على جمیع الأضرار التي یأتیها : " إلى تعریفه بأنه 

  .1"الإنسان و تصیب نختلف العناصر الطبیعیة من ماء وهواء وضوضاء 

الضرر الذي : " فذهب إلى نفس السیاق إذ عرفه بأنه  Caballeroأما الفقیه الفرنسي       

ر مستقل بذاته بغض النظر عن تأثیره على الناس یصیب الوسط البیئي مباشرة وهو ضر 

  .2"والممتلكات

وعلى ذلك فان الممثلین لعناصر الوسط الطبیعي ، المضرورین من هذه الأضرار      

البیئیة، یجب أن یتم تحدیدهم بصورة واضحة من أجل الاعتراف لهم بالصفة في التقاضي ، 

  .3غرضا له وهذا كان تطور لا مفر منه فعناصر البیئة تكون موضوعا للقانون ولیست فقط

: عندما عرفه على النحو الأتي  Bockenوهو نفس الاتجاه الذي ذهب إلیه الفقیه        

الضرر الایكولوجي هو ذلك الضرر الناجم عن تدهور الطبیعة ، أو اختلال التوازن 

وبعبارة أخرى  الایكولوجي ، وفي الوقت نفسه لا یسبب إصابة شخصیة في ممتلكات الغیر ،

تلف البیئة دون خلق أنواع : یتم تعریف الضرر البیئي بالمقارنة مع الضرر التقلیدي بأنه 

  .4أخرى من الأضرار التقلیدیة

الضرر الذي یصیب الوسط الطبیعي : بأنه  Martine Remondكما عرفه الفقیه       

  . 5بمعزل عن أي مصلحة بشریة جسمانیة كانت أو مادیة

                                                           
1- Michel Prieur , op, cit  , P 868.  
2- IBID m p 869.  

  .418،  417عطا سعد محمد حواس ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص  -  3
4- Laurent Simon , op cit , p 15. 

5 - Martine Remond – Gouilloud , réparation du dommage écologique , juris-classeur 2 , 1992 , fasc 1060 , p 13. 
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أما الدكتور أحمد حشیش فقد تبنى نفس الاتجاه وشرحه بلغة أكثر وضوح ، إذ اعتبر      

بان الضرر البیئي بمفهومه الفني أي الإضرار بالعناصر البیئیة لیس ضررا شخصیا إنما هو 

ضرر غیر شخصي أصلا ، حیث أن الحق في التعویض عن الضرر البیئي یؤول في نهایة 

،  1ا لا إلى غیرها ، ولو أن البیئة لیست شخصا قانونیا بالمعنى الفني الأمر إلى البیئة ذاته

لذلك فهو یمیز بین الضرر البیئي بمفهومه الفني الذي یؤول التعویض فیه للبیئة ذاتها ، وما 

یسمیه ضرر الضرر البیئي الذي هو تعویض عن ضرر شخصي بمعناه التقلیدي الذي یؤول 

  .فیه التعویض إلى الأشخاص

اعتبر الضرر البیئي بأنه كل عمل یشكل  Ch.Kissوفي اتجاه آخر نجد الأستاذ      

اعتداء على الصحة الإنسانیة أو التوازن البیئي تمثل ضررا بیئیا ، وهو نفس الاتجاه الذي 

من أن تعبیر الضرر البیئي یغطي في وقت واحد الأضرار  M. Prieurذهب إلیه الأستاذ

  . 2الواقعة بالبیئة الطبیعیة وأضرار التلوث التي تحدث للأفراد والأموال

وجاء في تعریف آخر أن للضرر البیئي مفهومین ، المفهوم الأول هو أن الضرر البیئي      

یئي ، فالعملیة البیئیة یتركز على إصابة الطبیعة أو عن طریق شيء طبیعي أو نظام ب

،أما المفهوم الثاني فیذهب إلى أن 3متداخلة فضلا عن الاستقلال المستمر لنظام بیئي معین

الضرر البیئي یشمل كل أذى یترتب عن التلوث ، فالصفة البیئیة لا تتوقف على طبیعة 

البیئة الضرر بل على مصدر الضرر ، وذلك لأنه قد یترتب على تلوث البیئة الطبیعیة أو 

   .4الاصطناعیة أضرار نسمیها بالأضرار البیئیة ولكنها في الواقع أضرار اقتصادیة 

                                                           
 2001أحمد محمد احمد حشیش ، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ أسلمھ القانون المعاصر ، دار النھضة العربیة ، القاھرة مصر ،  -  1

 . 165، ص 
  .104، ص  2012طینة ، الة دكتوراه ، جامعة منتوري ، قسنرس –حالة الضرر البیئي  –معلم یوسف ، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر  -  2
حسن خنتوش رشید الحسناوي ، دعوى التعویض عن الضرر البیئي ، مجلة أھل البیت ، تصدر عن كلیة الحقوق جامعة أھل البیت ،  -  3

  .61، ص  2012العراق ، العدد الثالث عشر ، سنة 
أو روائح كریھة ذات ثمن  یلاحظ أن الدور المجاورة للمطارات ومحطات السكك الحدیدیة أو المعامل أو لأي مكان تنبعث منھ ضوضاء -  4

ما  أو بدل إیجار اقل من مثیلاتھا مما لا تكون مجاورة لتلك المنشآت والأماكن ، وفرق الثمن أو بدل الإیجار بین ھذه الدور وتلك الدور ھو
 . 31یمكن أن یسمى بالضرر الاقتصادي ، حسن خنتوش رشید الحسناوي ، مرجع سابق ، ص 
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عرف الضرر البیئي بأنه ذلك الضرر الذي  Dragoوفي قراءة أخرى نجد البروفسور       

  . یصیب الأشخاص والأشیاء من خلال البیئة المحیطة بالأفراد

تماما عن التعاریف السابقة المقدمة للضرر  ویلاحظ أن هذا التعریف الأخیر یختلف    

البیئي، إذ انه یعتبر البیئة هي مصدر الضرر ولیست ضحیة للضرر ، كما أنه لم یحدد 

المقصود بالأشیاء ، هل الأشیاء التي تعود ملكیتها للأشخاص ، أم الأشیاء التي تعتبر 

  . 1عناصر لا تعود ملكیتها لأي شخص كالهواء والماء

  . ریف الضرر البیئي تشریعیاتع: ثانیا 

لم یوضح القضاء الفرنسي المقصود بالمضار غیر المألوفة للجوار واكتفى بتقدیم أمثلة         

عنها كالضوضاء ، الروائح والأدخنة والأتربة والغبار والاهتزازات والارتجاجات وانبعاث الغازات 

  .  ن صور التلوث في العصر الحدیثوالتشویشات الكهرومغناطیسیة والأضواء المبهرة وغیرها م

من الاصطلاحات الشائعة الاستعمال إلا أن " عدم المألوفیة " وإذا كان اصطلاح         

مفهومه غامض، ویرجع الغموض الذي یعتري مفهوم هذا الاصطلاح إلى القضاء الفرنسي 

لتي تحدث في ، فبعض الأحكام تطلق صفة عدم المألوفیة على المضار أو المضایقات ا2نفسه

نطاق الجوار والبعض الآخر یطلق هذه الصفة على الضرر الذي یصیب الجیران نتیجة هذه 

  .المضار

إن صعوبة وضع تعریف موحد فقهیا للضرر البیئي انعكس كذلك تشریعیا ، حیث           

ظ نجد أن التعاریف على اختلافها في الصیاغة فهي قلیلة جدا ، فعلى الصعید الأوربي نلاح

أن الكتاب الأبیض بشأن المسؤولیة البیئیة عرف الضرر البیئي من خلال تجمیعه لفئتین من 

  . الأضرار التي تلحق بالتنوع البیولوجي -: الضرر تحت عنوان الأضرار البیئیة هما 

 .3الضرر الناتج عن تلوث المواقع -

                                                           
1- Michel Prieur , op cit , p 868.  

 .37إبراھیم أبو النجا ، مرجع سابق ، ص  -  2
3- Laurent Simon , préc , p 14.     
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والمواقع الملوثة تشمل التربة ، المیاه السطحیة والجوفیة ، لكن من المستغرب أن         

الكتاب الأبیض لم یذكر الهواء كعنصر یمكن أن یكون من المشمولین بمفهوم الضرر 

  .1البیئي

، فقد حدد  2004ابریل  21المؤرخ في  CE/2004/35أما التوجه الأوربي الحدیث        

 . الطبیعیة ، والمیاه و الأراضي والمواردي عن طریق الضرر بالأنواع المحمیة الضرر البیئ

أما على مستوى التشریعات العربیة نجدها قلیلة ومن أهمها التشریع العماني في قانون      

الأذى الذي یلحق بالبیئة : " حمایة البیئة ومكافحة التلوث ، حیث عرف الضرر البیئي بأنه 

  .  2"ر أو غیر مباشر في خصائصها ووظیفتها أو یقلل من مقدرتهاویؤثر بشكل مباش

وذهب البعض من الفقه المصري إلى أن الضرر غیر المألوف هو الضرر الذي یزید       

على الحد المعهود فیما یتحمله الجیران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، فإذا زاد 

، أو انه الضرر الذي 3التعویض عنه الضرر عن هذا الحد كان ضررا غیر مألوف ووجب 

یجاوز الحد المتعارف علیه بین الجیران بحسب طبیعة الحي الذي وقع فیه وما جرى علیه 

  .العرف

وفیما یخص التشریع الجزائري فانه وبالرجوع إلى مجموع النصوص القانونیة التي        

ات التسعینات لا نكاد نجد أصدرها المشرع الجزائري بشأن حمایة البیئة ، لاسیما قبل سنو 

فان  03/10اعترافا تشریعیا بوجود هذا النوع من الأضرار ، غیر أنه وبصدور القانون 

البعض اعتبر أن المشرع نص بطریقة غیر مباشرة على هذا النوع من الأضرار ، حیث أنه 

ة نشعر منه نجد أن المشرع الجزائري أسس هذا القانون على مبادئ عام 03باستقراء المادة 

                                                           
1- Laurent Simon , préc , p 16.    

، الجریدة الرسمیة لسلطنة  2001نوفمبر  14المتعلق بحمایة البیئة ومكافحة التلوث ، مؤرخ في  114/2001من القانون رقم  01المادة  - 2
   .707العدد عمان ، 

كلیة  ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة  ،والقانون الوضعي  الإسلاميدراسة مقارنة في الفقھ  ،التزامات الجوار  ،عبد المجید مطلوب  - 3
  .538ص   ، 1976یولیو  ،العدد الثاني  ،جامعة عین شمس  ،الحقوق 
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من خلالها أنه أعطى إیحاءات على هذا النوع من الأضرار مثل مبدأ المحافظة على التنوع 

  .1البیولوجي ، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة ، مبدأ الملوث الدافع

أما الأستاذ وناس یحي فاعتبر أن المشرع الجزائري قد اعترف بالضرر الایكولوجي       

التي تصیب النبات ، الحیوان ، الهواء ، الماء ، الجو و الأرض،  عندما تكلم عن الأضرار

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة قد تضمن تحدیدا  03/10كما أن القانون 

تغییر مباشر أو غیر مباشر التلوث هو كل : " للضرر الایكولوجي من خلال بیان أن 

مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان ، یتسبب فیه كل فعل یحدث وضعیة للبیئة

  .2"والهواء والجو والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة

یتضح من خلال كل ما سبق انه من الصعب القول بوجود تعریف جامع للضرر        

ن في تحدیدها لنطاق الضرر البیئي، وان معظم التعریفات المقدمة انقسمت إلى اتجاهی

تجاه الأول ضیق یرى أن هذا الضرر یقتصر مفهومه على الضرر الذي یصیب ، الاالبیئي

الوسط الطبیعي ، أما الاتجاه الثاني فیقدم مفهوم أوسع للضرر البیئي یشمل كل أذى یترتب 

 .عن التلوث سواء أصاب الإنسان أو البیئة ذاتها

ى أنه عندما یحدث عل 3وبعیدا عن هذا الاختلاف النظري البحت ، فان الفقه مستقر     

التلوث ضررا بالبیئة أو أحد عناصرها غیر المملوكة لأحد ، فان ذلك الضرر یعتبر ضررا 

بیئیا ، كما إذا نتج عن التلوث موت نوع نادر من الطیور أو الحیوانات أو أصبحت میاه 

أو  البحر التي أصابها التلوث غیر صالحة للاستعمال أو أدى ذلك إلى موت الأحیاء البحریة

موت الأشجار التي یعشش علیها أنواع نادرة من الطیور ، حیث یكون المضرور هو 

  .المجتمع بأسره نظرا للآثار البیئیة التي تنتج عن ذلك

                                                           
  .240،241واعلي جمال ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .286، ص  2007، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، جویلیة وناس یحي  -  2
  

3- Remond – Gouilloud , , préc.p 17.   
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أما الضرر الذي یصیب الإنسان بالارتداد نتیجة حدوث التلوث ، والاتجاه الذي یرى          

دي ، وهو لا یثیر أي إشكالیة فیما یخص بأنه لا یعدو أن یكون ضرر شخصي بمعناه التقلی

التعویض عنه ، مثل ما حصل في قضیة جزیرة كورسیكا حیث أدى التلوث إلى الإقلال من 

قیمة الممتلكات التي تقع على شاطئ البحر ، وهروب السائحین وضیاع قیمة الضرائب التي 

  .1یتم تحصیلها من قبل محلیات

ویعیب هذه التعریفات أنها لیست جامعة فهي تقصر المضایقات أو المضار غیر          

المألوفة على تلك التي تلحق الضرر بأشخاص الجیران و أموالهم الخاصة المملوكة لهم دون 

  . تلك التي تضر بعناصر البیئة الطبیعیة من هواء وتربة وكائنات حیوانیة ونباتیة

م المألوفیة أو الخطورة في التلوث أو التعدي في بیئة الجوار إذا كان یلزم توافر صفة عد    

حتى تتقرر مسؤولیة محدثه عما ینتج عنه من أضرار للجیران وللبیئة ، فانه تثور الصعوبة 

بشأن تعیین حد المضار أو التلوث البسیط المسموح به الذي یتعین على الجیران تحمله والذي 

لطبیعي ، والذي یعتبر تجاوزه مبررا لتقریر مسؤولیة یكون في حدود قدرة امتصاص الوسط ا

وبعبارة أخرى تكمن الصعوبة في . محدثه عما ینتج عنه من أضرار سواء للجیران أو للبیئة 

تحدید فكرة عدم مألوفیة أو خطورة التلوث الحاصل في الجوار ، كما تثور الصعوبة بشأن 

تلوث الحاصل في الجوار یجاوز أو لا یجاوز المعیار الذي على ضوءه یتم تحدید ما إذا كان ال

  .الحدود المسموح بها

في الواقع انه لیس هناك معیار أو ضابط معین یمكن على ضوءه الوقوف على مدى     

خطورة التلوث وما إذا كان یجاوز الحدود المسموح بها من عدمه ، وقد استقر الفقه على هذا 

ن له كامل السلطة في تعیین الحدود المسموح بها الذي یكو 2الأمر المتروك لقاضي الموضوع 

للملوثات أو للمضار والتي یشكل تجاوزها مضارا غیر مألوفة للجوار وذلك بحسب ظروف كل 

  .حالة دون رقابة محكمة النقض

                                                           
 .167احمد محمد احمد حشیش ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .698، مرجع سابق ، ص  8عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج  -  2
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فالحكم على التلوث أو المضار بأنها بسیطة أو خطیرة تتوقف على الظروف الخاصة        

قد یكون مألوفا أو بسیطا في ظروف معینة ولكنه یعتبر خطیر أو  مما یعني أن تلوثا بعینه

فمعیار المضار غیر المألوفة معیار مرن یستجیب لما قد  1غیر مألوف في ظروف أخرى 

  .یستجد في المستقبل من مضار نتیجة للتقدم الصناعي والتكنولوجي

لك الضرر الذي یصیب ذ: " وعلى ذلك فانه یمكن أن نعرف الضرر البیئي بأنه            

البیئة ذاتها أو بمكونات محددة من عناصر البیئة غیر المملوكة لأحد ، والتي تختلف تبعا 

تلوث الهواء ، التربة ، المیاه ، الأضرار التي تلحق : لتعریف البیئة المحددة نذكر منها 

  ". ر المناخيبالنباتات والحیوانات ، تغیر المناظر الطبیعیة والعناصر الثقافیة ، التغی

  . أنواع الضرر البیئي: الفرع الثاني 

ضرر التلوث یعتبر الركن الأساسي لمسؤولیة الجار عن أضرار التلوث ، ویمكن القول ان 

الذي ینجم عن عملیات التلوث أو التعدیات البیئیة التي  2الضرر البیئي هو ذلك الضرر

  . تحدث في نطاق الجوار

الأول ضرر یصیب أشخاص الجیران : والضرر الناجم عن التلوث ینقسم إلى نوعین        

أو أموالهم ، وهو ما نطلق علیه ضرر التلوث الخاص ، والثاني الضرر البیئي الایكولوجي 

المحض وهو الضرر الذي یصیب العناصر أو الثروات الطبیعیة للبیئة ، فالتلوث إذا كان 

لمالیة الخاصة للجیران ، فانه في أغلب الأحوال یضر كذلك بالذمة یحدث ضررا بالذمم ا

  . 3المالیة الجماعیة للمجتمع والمتمثلة في العناصر والثروات الطبیعیة

وعلى ذلك فان الأضرار التي تقوم المسؤولیة على عاتق الجار محدث التلوث من أجل       

و أموالهم الخاصة ، وكذلك تعویضها، تشمل الأضرار التي تصیب أشخاص الجیران أ

  .الأضرار التي تلحق بالعناصر والثروات الطبیعیة البیئیة

                                                           
 .28،29احمد شوقي عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .95عطا سعد محمد حواس ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص  2

3- Michel Prieur , op cit , p 843   



 

89 
 

  .أضرار التلوث الخاصة: أولا 

یقصد بأضرار التلوث الخاصة تلك الأضرار الناتجة عن التلوث التي تصیب أشخاص  

ماله  الجیران أو أموالهم الخاصة ، وهي قد تكون أضرار مادیة تصیب الجار في جسمه أو في

، وقد تكون الأضرار الناتجة عن التلوث أضرارا أدبیة أو معنویة تصیب الجار في شعوره أو 

  .عاطفته

وهو الذي یلحق المضرور في جسمه وماله ونمیز فیه بین الضرر :  الضرر المادي -1

 . الجسماني والضرر المالي 

جسده ویؤثر في وهو یتمثل في كل أذى یلحق الجار في نفسه أو :  الضرر الجسماني/ 1

، ویتجسد الضرر الجسماني فیما یترتب على التلوث من 1الجسدي وفي حقه في الحیاة  تكامله

إصابة أو عجز أو وفاة ویستوي في العجز أن یكون دائما أو مؤقتا ، كما یستوي أن یكون 

 .عجزا كلیا أو جزئیا

و قد ینتج عن التلوث إصابة الجار بالعدید من الأمراض نتیجة استنشاق الغازات          

وغیرها من صور التلوث التي تصدر عن المنشآت والمباني والأنشطة المجاورة ، وقد تكون هذه 

الأمراض مزمنة تظل ملازمة طوال الحیاة ، أو قد یصل الأمر إلى حد الإصابة بالعقم أو قد 

  .لضرر للجار مباشرة إلى نسله فیولدون بتشوهات خلقیة ناتجة عن تلوث ذویهمیتعدى ا

من القانون المدني على أن الأضرار  222وقد نص المشرع المصري في المادة          

الجسمانیة التي تلحق الجار نتیجة التلوث یجب تعویضه عنها على أساس ما لحقه من خسارة 

صروفات العلاج التي أنفقها ، كما یتعین تعویض ورثة وما فاته من كسب ویدخل فیها م

الجار المتوفي بسبب التلوث عن الأضرار التي أصابته قبل وفاته والأضرار التي لحقت بهم 

                                                           
دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقوانین الوضعیة ، رسالة محمد أحمد رمضان ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار في بیئة الجوار ،  -  1

 .47، ص  1995دكتوراه ،دار الحبیب للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ،  طبعة أولى ، 



 

90 
 

بسبب الوفاة ، ویتم تعویض هذه الأضرار تعویضا نقدیا طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة 

  . 1المدنیة

ضاء الفرنسي في المنازعات الخاصة بتعویض الجیران عن وفي مثال عن أحكام الق          

الفرنسیة وبتأیید من  AIXالأضرار الجسمانیة التي أصابتهم بسبب التلوث نجد أن محكمة 

محكمة النقض قد قضت بتعویض سكان حي مرسیلیا المجاورین لمصنع عصر الزیتون عن 

وقضى . ثة من المصنع المذكورأمراض العیون التي أصابتهم بسبب الغبار والأتربة المنبع

بمسؤولیة الجار عن الأضرار التي لحقت جاره والناتجة عن الأصوات الفاحشة الناجمة عن 

وقضت بمسؤولیة شركة الكیماویات عن الغازات المتسربة منها والتي . استعماله الطائش للرادیو 

أصابت حاسة وقضت بمسؤولیة الجار عن الأضرار التي . أدت إلى موت احد الأشخاص 

كما قضى بتعویض أمراض  ،للحلویات  محلالشم والناتجة عن الروائح الكریهة الصادرة من 

الرئة التي أصابت الجار والناتجة عن الغبار والأتربة المنبعثة من ورشة مجاورة لنشارة 

  . 2الأخشاب

هو الضرر الذي یخل بحق مالي للمضرور أو بمصلحة مالیة مشروعة :  الضرر المالي/ 2

ویشمل الضرر المالي ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب فیمكن أن یترتب  له،

أو الفائدة الاقتصادیة لهذه الأموال حیث نكون أمام هلاك عن التلف أو الهلاك انعدام القیمة 

فقط وعندئذ نكون أمام هلاك أو تلف  قیمة الأموال أو منفعتهاأو یترتب علیها إنقاص في  كلي 

  .جزئي 

فالتلوث یمكن أن ینتج عنه حدوث أضرار بعقار الجار كتهدمه أو تصدع جدرانه أو          

الناتجة عن  والارتجاجات تهشم زجاج نوافذه أو عطب بالأجهزة الكهربائیة نتیجة الاهتزازات

  .الأنشطة المجاورة

                                                           
  .84عطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث ، مرجع سابق ، ص  -  1

  .86، 85ص  ،مرجع سابق  ،ر التلوث شروط المسؤولیة عن أضرا ،عطا سعد محمد حواس  -  2



 

91 
 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بهذا الشأن بالتعویض للجار عن الأضرار التي          

وقضت بتعویض الجار عن . لحقت عقاره بسبب تسرب میاه الأمطار من العقار المجاور 

الأضرار المادیة التي لحقت بعقاره نتیجة الاهتزازات والارتجاجات الناتجة عن أعمال البناء 

وقضى مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة مصلحة السكة الحدیدیة عن . والهدم للعقار المجاور

الأضرار التي أصابت العقارات المجاورة نتیجة الاهتزازات والارتجاجات الناتجة عن مجاورة خط 

  .  1السكة الحدیدیة

جاریة للعقار المملوك للجار، وقد یوقد یترتب على التلوث حدوث نقص في القیمة الا        

، وتطبیقا لذلك منح القضاء لوث إلى حرمان الجار من الانتفاع بعقاره أو تأجیره یؤدي الت

الفرنسي تعویضا للجیران عن الأصوات الشدیدة والمستمرة الناتجة عن سیر السیارات على 

وقضى بمسؤولیة الجار الذي . الطرق السریعة والتي أدت إلى نقص في قیمة العقارات المجاورة 

والذي سبب أضرار للجیران وقلل من قیمة العقارات المجاورة أو قیمتها  خصص منزله للفجور

  .الایجاریة 

اثر المساس بمعنویاته وقیمه  هو الذي یصیب الشخص في كیانه الأدبي:  الضرر الأدبي -2

ما یلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي ، ویشمل الضرر الأدبي بصفة خاصة  غیر المادیة

بجسمه أو باعتباره المالي أو بحریته أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه  نتیجة المساس بحیاته أو

  .2الاجتماعي أو الأدبي

ویمكن أن یتمثل الضرر الأدبي الذي یصیب الجار من التلوث في الحزن الذي          

، ومن أمثلة ذلك فقد قررت محكمة النقض الفرنسیة  یصیبه نتیجة هلاك حیوان عزیز علیه

إن هلاك الحیوان یمكن أن یسبب لصاحبه ضرر أدبي  16/01/1962: خفیحكمها بتاری

   .3یصیبه في شعوره وعاطفته مما یكون له الحق في المطالبة بالتعویض

                                                           
  .87.88ص  ،مرجع سابق  ،شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث  ،عطا سعد محمد حواس  -  1
  .723، ص  1، جزء  8عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط  -  2
  .95ص  ،مرجع سابق  ،شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث  ،عطا سعد محمد حواس  - 3
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وقد یتمثل الضرر الأدبي في الحزن والألم الذي یصیب الجار نتیجة حرمانه من         

الانتفاع بملكه ، أو في الحرمان من متع الحیاة وهنائها والحرمان من النواحي الجمالیة في 

  .البیئة

  .الأضرار البیئیة المحضة: ثانیا 

ررا بالبیئة أو عناصرها غیر المملوكة لقد استقر الفقه على أنه عندما یحدث التلوث ض         

، كما إذا نتج عن التلوث موت نوع نادر من 1لأحد فان ذلك الضرر یعتبر ضررا بیئیا محضا

الطیور أو الحیوانات أو أصبحت میاه البحر التي أصابها التلوث غیر صالحة للاستعمال أو 

ث إلى موت الأحیاء البحریة تلوثت الشواطئ بحیث لا یمكن الاصطیاف فیها أو إذا أدى التلو 

أو موت الأشجار التي یعشش فیها نوع نادر من الطیور ، حیث یكون المضرور هو المجتمع 

  .بأسره نظرا للآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة التي تنتج عن ذلك

وقد كان الضرر البیئي المحض محلا لاختلافات فقهیة لمعرفة ما إذا كان المضرور         

و الإنسان أو بیئته فاختلفت التعاریف التي وردت بشأن الضرر البیئي المحض فلا یمكن ه

حصر مجالها وهي تتنوع حسب تنوع مجالات البیئة ، وذهب البعض إلى القول أن الضرر 

  : البیئي المحض له عدة مجالات على رأسها 

 . الضرر الذي یصیب التنوع البیولوجي  -1

لطبیعیة مما یؤدي إلى فقدان المظاهر الجمالیة والتمتع الضرر الذي یصیب المناظر ا -2

 .بها وفقدان موارد سیاحیة

  .2ضرر یؤدي إلى فقدان الموارد الاقتصادیة بسبب إتلاف العناصر البیئیة -3

ویتمیز الضرر البیئي بأنه یصیب أشیاء مباحة غیر مملوكة لأحد ولا یمكن لأي           

شخص أن یدعي حق خاص علیها والتي تشكل تراثا مشتركا أو ذمة مالیة مشتركة للأمة 

بأسرها، وان المضرور في هذه الحالة هو المجتمع بأسره مستقلا عن الأفراد المكونین له ، 

                                                           
1- Remond – Gouilloud, , op cit , p 392.     

  .24، ص  2011دار الخلدونیة للنشر والتوزیع  ،  الجزائر ،   –النظام القانون للضرر البیئي وآلیات تعویضھ  –حمیدة جمیلة  -  2
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قد یمتد إلى مسافات طویلة تبعد عن مصدر التلوث بفعل التیارات الهوائیة أو وكذلك یتمیز بأنه 

البحریة التي تنقل التلوث من المكان الذي حدث فیه إلى أماكن أخرى بعیدة عن المصدر الذي 

  .أحدثه

والأضرار التي تلحق بالعناصر الطبیعیة قد یكون لها انعكاس بطریقة غیر مباشرة          

الخاصة بالأفراد وهو ما یسمى بالضرر البیئي المرتد ، كما إذا نتج عن تلوث  على المصالح

المیاه البحریة حدوث ضرر لصائدي الأسماك بسبب هلاك عدد كبیر من الأسماك أو الحرمان 

من حق الصید في تلك المیاه الملوثة أو حدوث ضرر لأصحاب المنشآت السیاحیة المقامة 

ضرر بسبب التلوث نتیجة عزوف السیاح أو المصطافین عن على الشواطئ التي أصابها ال

  .  1ارتیاد منشآتهم السیاحیة

وقد تبنى القانون الفرنسي مفهوما واسعا للبیئة ، فالتشریعات الفرنسیة تشیر إلى الذمة           

لمضافة من التقنین الزراعي ا 200المالیة الطبیعیة والثقافیة والى الذمة المالیة الزراعیة للمادة 

الأماكن و الموارد، الأوساط الطبیعیة ، المناظر  02/02/1995: بالقانون الصادر بتاریخ 

الطبیعیة ، الكائنات الحیوانیة والنباتیة ، التنوع والتوازن البیولوجي ، تعتبر جزءا من الذمة 

الذمة المالیة  المالیة العامة للأمة ، كما أن تشریع تنظیم المدن یعتبر الإقلیم الفرنسي جزءا من

  .شأنها شأن اتفاقیة لوجانو 2الجماعیة أو التراث المشترك للأمة

في المجتمعات البدائیة ، یقدس الأفراد العناصر : الاعتراف بالضرر البیئي المحض -1

الطبیعیة لان الدین یأمر بالحفاظ على البیئة وعدم تلویثها وبالتالي تكون هذه العناصر محلا 

القانونیة ، وعلى ذلك فان تلك المجتمعات تعترف بالضرر البیئي كضرر یقبل للحمایة 

التعویض عنه ویثیر مسؤولیة المتسبب فیه لان مصلحة الأفراد تتمثل في المحافظة على تلك 

  .العناصر وحمایتها

                                                           
1- Michel Prieur , op cit , p 844    

  .104، 103ص  –مرجع سابق  –شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث  - عطا سعد محمد حواس  -  2
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وقد استقر القانون المعاصر على مبدأ الاعتراف بالضرر البیئي المحض وضرورة         

عنه ، وقد استعمل مصطلح الضرر البیئي الذي یحدث تعدیا على مجموع عناصر التعویض 

، وقد ذكره من أجل أن  1968في عام  Despaxالنظام البیئي لأول مرة عن طریق الأستاذ 

  .یقرر أنه ضرر لا یقبل التعویض عنه باعتباره ضرر غیر مباشر

 1971ي قضاء مجلس الدولة سنة وقد ظهر التعدي على البیئة في القانون الفرنسي ف      

أین استعمل لأول مرة فكرة الموازنة التي تستلزم من اجل تقریر المصلحة العامة من المشروع 

المستغل ، الأخذ في الحسبان أضراره على المستوى الاجتماعي وبصفة خاصة البیئي، فیجب 

ن المشروع والأضرار في جمیع الأحوال إجراء الموازنة بین المنافع التي تتحقق للمجتمع م

لأول  1976العامة المحتملة التي یمكن أن تترتب علیه والتي تصیب عناصر البیئة ، وفي 

الضرر البیئي " حیث میز صراحة " الضرر البیئي" مرة یستعمل مجلس الدولة الفرنسي لفظ 

  .1عن نقص القیمة الذي لحق بالعقار الذي أصیب بالتلوث" المحض

وقد توالت الأحكام الصادرة عن القضاء والتي قبلت صراحة تعویض الأضرار حق      

بالوسط الطبیعي وقد أصبح مستقرا قضائیا مبدأ إمكانیة التعویض عن الأضرار البیئیة 

المحضة التي تصیب البیئة أو أحد عناصرها الحیة وغیر الحیة ، ومن مثال ذلك نجد دعوى 

Montedison والخاصة بالتلوث الناتج  1975نظرت فیها محكمة باستیا عام  الشهیرة التي

عن إلقاء وتصریف الطین الأحمر عن طریق مصانع الكیمیاویات الایطالیة والدي سبب 

ضررا بصائدي الأسماك ، قضت المحكمة بالتعویض عن الضرر البیئي الحاصل للبحر ، 

یث ألزمت المسؤول بدفع مبلغ كما قضت بالتعویض للمقاطعة عن فقد الطابع الجمالي ، ح

  .2خمسمائة فرنك للمقاطعة عن التعدي عن المظاهر الجمالیة أي الضرر الجمالي 

" حكما في حادث السفینة  22/12/1996وفي مصر أصدرت محكمة بورسعید في      

قضت فیه بتعویض الدولة عن الأضرار البیئیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة " سفیر

                                                           
1 - Remond – Gouilloud , Préjudice écologique, p 221.  

  .106ص  –مرجع سابق  –شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث  - عطا سعد محمد حواس  -  2



 

95 
 

، وقد نتج عن هذا الحادث تدمیر الشعب المرجانیة وتأخر نمو الكائنات البحریة  بالفوسفات

  .1الموجودة بتلك المنطقة

غیر أن الاعتراف الحقیقي بالتلوث البیئي المحض لم یحدث إلا في ثمانینات القرن      

 الماضي ، حیث تم إقرار فكرة التعویض عن الأضرار البیئیة المحضة عن طریق العدید من

القوانین والتشریعات الحدیثة وكذا الاتفاقیات الدولیة التي اتجهت إلى تنظیم المسؤولیة عن 

الأضرار البیئیة منا هو الحال مع اتفاقیة لوجانو والتي عددت من بین الأضرار التي تتیح 

  .2" كل خسارة أو ضرر ناجم عن إفساد أو تدهور البیئة" الفرصة للتعویض عنها 

أن الاعتراف بالضرر البیئي كضرر قابل للتعویض عنه قد اصطدم بعدم والواقع       

إمكانیة أو صعوبة تقدیره ، فاستحالة التقدیر النقدي للضرر البیئي المحض من شأنه أن 

یجعله بعیدا عن دائرة التقاضي ولا یمكن تقریر مسؤولیة محدثه ، ولعل ذلك ما دفع البعض 

ما إذا كان الضرر البیئي المحض یمكن التعویض عنه  من الفقه الفرنسي إلى التساؤل حول

على أساس مبادئ المسؤولیة المدنیة على سند من القول أن الأشیاء الشائعة التي تشكل ذمة 

مالیة جماعیة، لیس لها من حیث المبدأ قیمة تجاریة وهو ما یؤدي بالملوثین للبیئة إلى إنكار 

غیر انه یوجد في القانون . بلا للتعویض عنه أن إفسادهم أو إتلافهم لها یشكل ضررا قا

الفرنسي العدید من الأضرار الأخلاقیة المحضة واعتبرت مع ذلك منذ مدة طویلة أنها قابلة 

  . 3للتعویض على أساس مبادئ المسؤولیة المدنیة 

یستحیل في بعض هو الضرر الذي :  الضرر البیئي المحض غیر القابل للإصلاح -2

أو إعادتها إلى حالتها الأولى التي كانت علیها ، یتحقق عندما یحدث تدمیر  الأحوال إصلاحها

أو إهلاك للكائنات الحیة النباتیة أو الحیوانیة أو تدمیر النظام البیئي ، كهلاك بعض الأنواع 

  .النادرة من الطیور أو الحیوانات أو الأحیاء المائیة بسبب التلوث 

                                                           
محمد السید احمد الفقى ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالزیت ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة مصر ، ص  -  1

69،70 .  
2 - Remond – Gouilloud , Préjudice écologique, no 7. 

  .110ص  –مرجع سابق  –شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث  - عطا سعد محمد حواس  -  3
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ى الوسط الطبیعي ، في الغالب بأنها معقدة بصورة كبیرة وتتمیز الظواهر التي تؤثر عل     

والآثار الضارة للتعدي على الوسط الطبیعي أو البیئة تكون غیر قابلة للإصلاح أو التعویض 

في بعض الأحوال وهي تكون مرتبطة بالتقدم التكنولوجي والصناعي ، وذلك بخلاف الأضرار 

   . 1ابلة للتعویض أو الإصلاحغیر البیئیة والتي تكون في الغالب الأعم ق

ولما كانت بعض الثروات البیئیة التي یلحقها الضرر بسبب التلوث لا یمكن         

إصلاحها، فهذا لا یعني انه لا یمكن التعویض عنها وتقریر مسؤولیة محدثها ، بل یكون 

 التعویض عنها نقدیا بحسب ظروف كل حالة ویخصص هذا التعویض لتحقیق أهداف حمایة

البیئة ومنع تلوثها، وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسیة بالتعویض النقدي عن هلاك نوع 

  .la balbuzard-pecheurنادر من الطیور یسمى 

  . خصائص الضرر البیئي: ثالثا 

عند الرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة فان الضرر حتى یقبل التعویض لا بد أن       

یكون كذلك إذا كان حالا أي وقع فعلا ، بید أنه قد یكون محتملا ، ومع  یكون محققا ، وهو

ذلك یقبل التعویض عنه إذا كان محقق الوقوع في المستقبل ، وأن یكون ضررا شخصیا أي 

أصاب الشخص الذي یطالب بالتعویض ، وأن یكون مباشرا وهو الذي یكون نتیجة طبیعیة 

  . 2لنشاط المسؤول

  .ر شخصيالضرر البیئي غی -1

إذا نتج عن الفعل الضار آثار ضارة بموارد البیئة الخاصة التي یكون للشخص علیها        

ملكیة أو انتفاع كالأراضي الزراعیة والحیوانات والطیور ومیاه القنوات والآبار الخاصة ، فلیس 

                                                           
1 - Michel Prieur , op cit , p 844 

دیوان المطبوعات  –عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر ، منشورات عویدات  -  2
  .297، ص  1984الجامعیة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 
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في الأمر أي صعوبة فالضرر قد لحق بمصلحة خاصة لأحد الأشخاص ویكون له بطبیعة 

  .ال الصفة والمصلحة في إقامة دعوى التعویض عن تلك الأضرارالح

بید أنه في أغلب الأحیان قد ینتج عن الفعل الضار إصابة عناصر البیئة ذاتها التي       

لیست ملك لأحد والتي تمثل تراثا مشتركا للأمة كالماء والهواء والغابات فیكون الضرر حینئذ 

ا بعینه أو مجموعة من الأشخاص وإنما البیئة یتسم بالعمومیة ، فهو لم یصب شخص

  .بعناصرها ومكوناتها 

إن هذه الخاصیة تعكس صعوبة عملیة فیما یخص التعویض عن هذا الضرر ، حیث       

أنه من المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة لا دعوى بدون مصلحة ، حیث أنه 

، والمصلحة لابد أن تكون شخصیة 1صلحة یشترط لقبول الدعوى أن یكون لصاحبه فیه م

ومباشرة ، أي لابد من وجود ضرر شخصي وهو شرط جوهري للمطالبة القضائیة ، وعلیه فقد 

یكون هناك ضرر بیئي إلا انه غیر كاف لتمكین أي شخص من رفع الدعوى القضائیة ما لم 

ون دائما قابلا یمسه ضرر شخصي ، مما یؤدي بنا إلى التسلیم بأن الضرر البیئي لا یك

  . 2للتعویض ما لم یثبت الضرر الشخصي

وكحل مبدئي لهذه المشكلة فان اغلب التشریعات البیئیة تعطي الحق للجمعیات البیئیة       

دور حاسم للتدخل مباشرة أمام الجهات القضائیة للمطالبة بتعویض الأضرار البیئیة حتى وان 

، وهذا نفس ما تبناه المشرع الجزائري في المواد  3لم یتوفر الضرر الشخصي بمفهومه التقلیدي

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث مكن  03/10من القانون  37و  36

الجمعیات المعتمدة قانونا في مجال حمایة البیئة رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة 

حقوق المعترف بها للطرف المدني عن كل مساس بالبیئة ، كما مكنها من ممارسة ال

                                                           
التحكیم ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع  –التنفیذ  –نبیل صقر ، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الخصومة  -  1

 .19،ص 2008الجزائر،  - ، وھران 
  .80حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  -  2

3 - Malik Memlouk , entreprises et dommage écologique prévention , réparation, indemnisation , editions 
Lamy , France , 2010 , p22. 
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بخصوص الوقائع التي تلحق ضرر مباشر أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف 

  .  إلى الدفاع عنها ، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة

بالتعویض حتى في  إن منح جمعیات الدفاع عن البیئة حق التمثیل القانوني للمطالبة     

الحالة التي لا یتوفر فیها الضرر الشخصي بمعناه التقلیدي یعتبر بلا شك تطور مهم في 

مجال التعویض عن الأضرار البیئیة ، لكنه یبقى حل جزئي یثیر تساؤلات من جانب آخر عن 

كقیمة دور الهیئات الممثلة للدولة في هذا المجال ؟ وهل توجد دعوى تهدف الى حمایة البیئة 

ذاتیة یمكن أن تقرر للأشخاص بغض النظر عن وقوع ضرر شخصي لهم ؟ أم أن مثل هذه 

  الدعاوى تكون حكرا على جهات أو منظمات معینة؟

  .الضرر البیئي ضرر غیر مباشر -2

القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة تشترط في الضرر أن یكون مباشرا حتى یتم      

  التعویض عنه ، ولكن كیف نحدد ما إذا كان الضرر مباشرا أو غیر مباشر؟

أولا یجب أن نمیز بین الضرر المباشر والضرر المتوقع ، فالضرر المتوقع هو ما كان       

هو بهذه المثابة یكون ضررا مباشرا ، وكل ضرر متوقع یعد محتمل الوقوع ممكنا وقوعه ، و 

مباشرا والعكس غیر صحیح لیس كل ضرر مباشر ضررا متوقعا فمن الأضرار المباشرة ما 

  ، فما هو إذن معیار الضرر المباشر؟  1لیس محتمل الوقوع ولا یمكن توقعه

رر الذي یوجب التعویض فان الض2من القانون المدني الجزائري  182وبمقتضى المادة      

هو الذي ینجم مباشرة عن الخطأ أو الفعل الضار ، والمعیار الذي وضعه المشرع قصد تحدید 

  .الضرر المباشر یتمثل في عدم استطاعة الدائن توقي هذا الضرر ببذل جهد معقول

                                                           
  . 766عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، ص  -  1
المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58:من الأمر رقم 182المادة  -  2

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو القانون ، فالقاضي ھو الذي یقدره ، ویشمل التعویض : " ، تنص  44العدد للجمھوریة الجزائریة ، 
ة ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب ، بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء بھ ، ویعتبر نتیج

 ."اعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقولطبیعیة إذا لم یكن في استط
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وبعبارة أخرى فأن الضرر المباشر هو ذلك الضرر الذي لا یستطیع شخص المدین أن       

تجنبه ببذل جهد معقول أي یبذل الجهد الذي یبذله الشخص المعتاد في تنفیذ التزاماته ، ومع ی

ذلك فان هذا المعیار الذي أخذ به المشرع الجزائري قد تعرض للنقد من بعض الفقهاء ، حیث 

أنه انه لا یسمح في كل الحالات من تحدید الضرر المباشر ، وتأكیدا لعدم صلاحیة هذا 

إذا أصیب أحد المارة إصابة خفیفة ترتب علیها انتقاله : " ستعان الفقه بالمثال التالي المعیار ا

إلى المستشفى للعلاج حیث انتقل إلیه مرض معدي أودى بحیاته فان الوفاة في هذه الحالة 

تعتبر نتیجة طبیعیة للحادث ومن ثم فلا تكون محلا للتعویض ، واعتبروا أن تحدید الضرر 

  .1" و غیر مباشر یتم في ضوء علاقة سببیة بین الضرر أو الخطأ والفعل الضارمباشرا كان أ

وإذا كان ذلك هو مقتضى القواعد العامة فان الضرر البیئي بطبیعته وخصوصیته الممیزة      

جعلت من الصعب توافر خاصیة الضرر المباشر ، ذلك أن الضرر البیئي تتحكم فیه عدة 

عوامل أهمها مقتضیات التطور التكنولوجي وتطور المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة 

تاجا لتطور تكنولوجي علمي متزایدین ومتواصلین ، بالإضافة إلى ذلك تعدد البشریة التي تعد ن

  .2مصادر الضرر البیئي وتعدد العوامل التي تؤدي إلى وقوع النتیجة النهائیة للفعل الضار

لذلك فان الأضرار البیئیة تكون أقرب لما یسمى بالأضرار غیر المباشرة حیث یساهم       

مسببات كالماء ، الهواء ، وغازات المصانع إلى غیر ذلك من في إحداثها العدید من ال

المصادر ، الأمر الذي نتج عنه صعوبة إیجاد علاقة مباشرة بین عملیات التلوث نفسها 

، وكذلك في صعوبة تحدید دور كل من  3والضرر الذي نتج عنها وأصاب الوسط الطبیعي

إثباته إلى الاستعانة بأهل الخبرة وهذا هذه المصادر في إحداث الضرر البیئي لذلك یحتاج في 

  .4ما یؤكد الطابع الفني لهذا الضرر

                                                           
 .296، ص  2007علي فیلالي ، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض ، موفم للنشر ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ،  -  1
 .83حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .259، مرجع سابق ، ص  وناس یحي  -  3
 .46و  45، ص  2007للبیئة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة مصر ، سمیر حامد الجمال ، الحمایة القانونیة  -  4
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ومن ناحیة أخرى ، فان النتیجة المباشرة لكون الضرر البیئي ضرر غیر مباشر ، هي       

صعوبة التعرف على المسؤول في الضرر ، حیث أن تعدد المسؤولین واختلاط الملوثات 

ها نظرا لتفاعلها یحول دون إقامة مسؤولیة شخص دون غیره اختلاطا یصعب معه التمییز بین

 Amoco Cadiz، ویكفي للتدلیل على ذلك هو استمرار البحث في المتسبب في وقوع حادثة 

  .1أمام القضاء طیلة عشر سنوات

لذلك في سبیل تطویر قواعد المسؤولیة المدنیة بما یتفق والطبیعة الخاصة لهذه الأضرار     

لى إطلاق سلطة القاضي في إثبات علاقة السببیة ، أو في إقرار المسؤولیة ذهب البعض إ

التضامنیة كأداة ضمان تعویض المضرورین عندما یكون هناك أكثر من مسؤول تسبب في 

  .، إلا أن ذلك لم یحل المشكلة 2إحداث الضرر

  . الضرر البیئي ضرر متراخي -3

نیة بضرورة أن یكون الضرر محققا ، ولا یعني تقضي القواعد العامة للمسؤولیة المد        

ذلك بالضرورة وجود الضرر فعلا وقت حصول التعدي ، بل یكفي أن یكون وقوعه محتما ولو 

  .تراخى في وقت لاحق ، فیعتد إذن بالضرر المستقبل دون الضرر المحتمل

د بصورة دقیقة والضرر المستقبل هو ذلك الضرر الذي تحقق سببه ولكن آثاره لم تتحد        

إلا في المستقبل ، أما الضرر المحتمل فهو الذي لم یتحقق أي قدر منه منذ وقوع الحادثة 

    .3ویكون وقوعه في المستقبل أمرا محتملا غیر مؤكد أیا كانت درجة هذا الاحتمال

وتبدو خصوصیة الضرر البیئي في انه لا یظهر في الغالب فور حدوث عملیات        

تلویث البیئة وإنما یتراخى ظهوره إلى المستقبل ، فلا یظهر ضرر التلوث إلا بعد فترة زمنیة قد 

تمتد لأجیال متعاقبة قبل اكتشافه وظهوره ، وهذا ما یثیر مشكلة مدى توافر رابطة السببیة بین 
                                                           

أحمد محمود سعد ، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الطبعة الأولى ،  -  1
 .231، ص  1994

  .231أحمد محمود سعد ، مرجع سابق ، ص  -  2
المسؤولیة المدنیة الشخصیة في الفقھ : ي محمد عبد الرحمن ، الدراسات البحثیة في المسؤولیة المدنیة ، المجلد الأول أحمد شوق -  3

  .178 – 177، ص  2008والقضاء المصري والفرنسي ، 
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البیئي ومصدره ، حیث یتعذر إثبات هذه الرابطة بسبب مرور فترة زمنیة قد تطول  الضرر

واحتمال تدخل أسباب أخرى مع السبب الأصلي الذي احدث الضرر البیئي ، فتلوث الهواء 

من أحد المصانع أو الأنشطة المختلفة لا تظهر في حینها بل تحتاج إلى وقت طویل تصل 

  .1سامة تبدو آثارها على البیئة خلاله إلى تركیز عال وجرعات

وكذلك بالنسبة للتلوث الإشعاعي لا تظهر آثاره الضارة بطریقة فوریة ، بل تحتاج إلى        

وقت قد یطول ، حتى تصل درجات تركیز الجرعات الإشعاعیة أو المواد السامة إلى حد 

ثار البیئیة ، وخیر مثال على ذلك الآ 2معین، بعدها تأخذ أعراض الضرر في الظهور

للتجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء الجزائریة التي لا زالت حتى یومنا هذا تفتك بالبیئة 

 80كلم طولا وبعمق  600والسكان ، والتي امتدت حسب تقدیرات البروفیسور كاظم العبودي 

حتمل في كلم ، ویطلق علیها اسم الكارثة النوویة كون العمر الزمني لتأثیر الإشعاع النووي الم

  . 3ملیار سنة 4.5المنطقة والناتج عن الیورانیوم المشع هو 

ولعل الصعوبة الكبرى التي تثیرها خاصیة تراخي الأضرار البیئیة من حیث الزمان هي       

تلك التي تتعلق بمدد تقادم دعوى التعویض ، فهل تبدأ من تاریخ ظهور الأضرار البیئیة أم 

   .لهذه الأضرار من تاریخ وقوع الفعل المؤدي

     .الضرر البیئي ضرر واسع الانتشار -4

من المعلوم أن الضرر الذي یصیب الإنسان في جسمه أو ماله أو مشاعره هو ضرر       

محدد من حیث نطاقه وأبعاده ، ففي كل هذه الحالات یكون الضرر محددا ، بخلاف الأضرار 

                                                           
آلیات الوقایة : للملتقى الوطني حول محمد حیدرة ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في القانون المدني الجزائري ، مداخلة مقدمة  -  1

 02و  01من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة الكبرى في القانون الجزائري والقوانین المقارنة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، 
 .07، ص  2014دیسمبر 

 .274، ص  مرجع سابقأحمد عبد الكریم سلامة ، -  2
 .45 -  42، ص مرجع سابق للبیئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشریع الجزائري ، علي سعیدان ، الحمایة القانونیة  -  3
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رف حدودا معینة ولا مجالات محددة لانتشارها البیئیة التي تتمیز بأنها ذات طبیعة شاملة لا تع

  .1فتتعدى مكان وقوعها عابرة الآلاف من الكیلومترات

لذلك فهي أضرار لا تقتصر على مناطق بعینها ولا تعرف حدودا سیاسیة ولا تحتاج      

تأشیرة من أجل المرور، إذ الغلاف الجوي متصل وتدور فیه المواد الملوثة من مكان لآخر ، 

حار مفتوحة تنتقل منها المواد الملوثة بحریة تامة مع تیارات المیاه ، وكذلك الحال بالنسبة والب

لعملیات التلوث في الأنهار حیث تحمل التیارات المائیة الملوثات لتصب في منطقة بعیدة عن 

، ونفس الأمر بالنسبة للضرر البیئي 2 مكان النشاط ملوثة بذلك جمیع الأماكن التي تعبرها

ناجم عن التفجیرات النوویة ، ومن أشهر حوادث انفجار المفاعلات النوویة نجد المفاعل ال

الذي امتدت آثاره بحسب تقریر  1989افریل  26النووي في تشرنوبیل مدینة كییف في 

إلى أجواء فلندا والسوید بعد یومین فقط من وقوع  1989منظمة الصحة العالمیة في مایو 

  .3وألمانیا بعد أربعة أیام فقط الحادث ووصل إلى فرنسا

إن الطابع الانتشاري للضرر البیئي یعد من أهم الأسباب وراء تحرك الدول باسم        

المصلحة المشتركة من اجل اتخاذ الإجراءات الضروریة للحد من آثار الأضرار البیئیة 

من أجل حمایة البیئة  1972بمقتضى الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة ، أهمها مؤتمر استكهولم 

الذي أكد سكرتیره العام   only one earthلمنعقد تحت شعار أرض واحدة فقط الإنسانیة ، ا

   . 4"لقد أتینا لنؤكد مسؤولیتنا تجاه المشاكل البیئیة التي نتقاسمها جمیعا: " هذا المعنى بقوله 

    .الضرر البیئي ضرر جسیم -5

حادة على عناصر یوصف الضرر البیئي بالضرر الجسیم أو المزمن ، نظرا للآثار السلبیة ال

البیئة تصل في بعض الأحیان إلى الحد من قدرتها على التجدد الذاتي ، بل واستحالة إعادة 
                                                           

 .249، ص  مرجع سابقواعلي جمال ،  -  1
دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة ، مجلة كركوك للدراسات  –محمود فخر الدین عثمان ، استقراء لمعالم الضرر البیئي  -  2

 .11، ص  2008، الإصدار الأول ،  03، المجلد رقم الإنسانیة ، جامعة كركوك 
 .89حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  -  3
بن عكنون ، الجزائر ،  –علي بن علي مراح ، المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر الحدود ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق  -  4

  .14، ص  2006/2007
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الحال إلى ما كانت علیه قبل حدوث التلوث ، ویؤكد ذلك الخسارة الكبیرة للأنواع النادرة من 

التلوث  الأسماك والطیور والتدمیر الكلي لبعض الغابات وأنظمتها البیئیة نتیجة حوادث

  .1الكبرى

أي یجاوز حد المضار وتعني شدة التلوث أن یكون قد تجاوز المعدلات المسموح بها          

، فالبیئة لا تخلو عادة من التلوث إلا أنها في حدود المعدلات الطبیعیة المألوفة للجوار 

الواحد ، أما إذا  المسموح بها والتي یتحملها الجیران باعتبارها من ضروریات الحیاة في المجتمع

تجاوزت الأضرار الحد المسموح به بین الجوار فإنها تتسم بالشدة والخطورة وتتیح للجار 

  .المضرور طلب التعویض

وقد تحدد التشریعات البیئیة معدلات وحدود التلوث المسموح به والذي یعتبر تجاوزها           

من أضرار ، وهذا ما ذهب إلیه  مؤشرا خطیرا یبرر حق الجیران في التعویض عما تحدثه

 338الصادرة بقرار رقم  1994لسنة  4المشرع المصري في اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة رقم 

بها لملوثات الهواء في  2الحدود المسموح  6، حیث أورد في الملحق رقم  1995لسنة 

الانبعاثات وملوثات الهواء المعنیة بهذا الصدد هي الشوائب الغازیة أو الصلبة أو السائلة أو في 

الحالة البخاریة والتي تنبعث من المنشآت المختلفة لفترات زمنیة مما قد ینشأ عنها أضرار 

أو تتداخل في ممارسة الإنسان بالصحة العامة أو الحیوان أو النبات أو المواد أو الممتلكات 

لحیاته الیومیة وبالتالي یعتبر تلوثا للهواء إذا نشأ عن انبعاث هذه الملوثات تواجد تركیزات لها 

یزید عن الحد الأقصى المسموح به في الهواء الخارجي ، وقد أورد في هذا الملحق جدولین 

لقصوى لانبعاث الغازات الأول خاص بالجسیمات الكلیة والجدول الثاني خاص بالحدود ا

الحدود المسموح  7في الملحق  3والأبخرة من المنشآت الصناعیة ، كما أورد المشرع المصري

بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له في جدولین الأول خاص بشدة الصوت داخل أماكن 

                                                           
1 - Patric Jourdain , le dommage écologique et sa réparation , rapport Français , université de Paris , p 101 
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ه لشدة العمل وداخل الأماكن المغلقة ، أما الجدول الثاني خاص بالحد الأقصى المسموح ب

  .الضوضاء في المناطق المختلفة نهارا ومساء و لیلا

شمال  1978مارس  16في   Amoco Cadizومن مثال ذلك غرق الناقلة البترولیة        

غرب فرنسا والتي أدت إلى أكبر خسارة للحیاة البحریة التي سجلت على الإطلاق نتیجة 

طن من  9.000من الطیور ،  20.000التسرب النفطي ، فخلال شهرین تم نفوق أكثر من 

  .المحار ، و الملایین من الرخویات البحریة 

وتوالت بعد ذلك الكوارث البیئیة لدرجة جعلت الكتاب الأخضر الخاص باللجنة التابعة         

یحدد بكل واقعیة عدم ملائمة طابع المسؤولیة  1993للمجموعة الأوربیة والصادر في مارس 

طریقة لإصلاح الأضرار التي تلحق بالبیئة ، خاصة بالنسبة لحالات المدنیة لاستخدامه ك

  . 1التلوث المزمن الذي تصرح به السلطات أو التلوث الموروث من الماضي

ویتضح من خلال ما سبق أن للضرر البیئي خصوصیة تجعله یصطدم مبدئیا بقواعد      

ضرر حتى یتم التعویض عنه التعویض في إطار المسؤولیة التقصیریة ، حیث لاحظنا أن ال

وفقا للقواعد العامة یجب أن یكون محققا ، شخصیا ، مباشرا ، وهذا ما لا یصدق غالبا على 

الضرر البیئي ، حیث تبین أن هذا الضرر غیر شخصي ، یصیب عناصر البیئة ذاتها ، وهو 

راخي غالبا غیر مباشر یساهم في إحداثه العدید من المسببات ، فضلا عن أنه ضرر مت

یستغرق وقتا قد یطول أو یقصر لترتیب آثاره ، وهو أیضا ضرر جسیم یصعب إصلاحه 

  . أحیانا

  .اعتبارات تقدیر عدم مألوفیة التلوث: المطلب الثاني

یراعي القاضي عند تقدیره للتلوث وما إذا كان یشكل مضارا مألوفة أو غیر مألوفة          

الموضوعیة منها العرف وطبیعة العقارات وموقع كل  للجوار مجموعة من الظروف والاعتبارات

منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له ، كما یجوز للقاضي الاستعانة بعناصر أخرى 
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كالحالة العلمیة والفنیة السائدة في المجتمع والتي تحدد مستویات التلوث المقبول والمتسامح فیه 

ند تقدیره للتلوث یأخذ في اعتباره الحالة الطبیعیة طبقا للظروف المحلیة السائدة ، كما انه ع

  . للمكان والاتجاه الدائم للریاح وغیرها من الثوابت والظواهر البیئیة

ففكرة التلوث أو المضار تعد من الأفكار النسبیة التي یتوقف تحدیدها وتقدیر مدى         

خطورة أو عدم مألوفیتها ، على كثیر من الاعتبارات منها الظروف والاعتبارات الخاصة بالجار 

  .  المضرور ، وكذلك اعتبارات الزمان والمكان الذي حدث فیه

  .الاعتبارات الخاصة بالجار المضرور :الفرع الأول 

یثور الجدل ما إذا كانت الاعتبارات الخاصة بشخص الجار المضرور وتلك التي         

تستمد من الغرض الذي خصص له عقاره أو من أنشطته ، تجب مراعاتها عند تقدیر المضار 

  .1أو التلوث للوقوف على ما إذا كان غیر مألوف من عدمه

  .ارات الخاصة بشخص الجار المضرورالاعتب :أولا 

لم یتفق الفقه والقضاء حول ما إذا كان القاضي عند تقدیره لعدم مألوفیة التلوث أن            

یأخذ في حسبانه الظروف الشخصیة أو الذاتیة للجار المضرور المطالب بالتعویض بغض 

  : النظر عن سببها ، وهنا ظهرت اتجاهات مختلفة نذكرها

أن یأخذ في اعتباره  یذهب هذا الاتجاه إلى أن على القاضي عند تقویمه للتلوث:  الأولالاتجاه 

الحالة الذاتیة للجار وظروفه الشخصیة أو حساسیته المفرطة ، حیث تكون هذه الظروف على 

خاصة مع التقدم العلمي والتكنولوجي ، فهذه درجة كبیرة من الأهمیة بالنسبة للتلوث البیئي و 

تؤثر على الأشخاص  إلا أنهان التلوث وان كانت لا تؤثر في الشخص العادي النوعیة م

، ومن ثم یتعین الأخذ بعین الاعتبار حالة الجار المتضرر ومدى  المریضة وضعیفة البنیة

اعتبار التلوث بالنسبة له ، وهل یشكل أعباء عادیة یلزم تحملها أم انه یشكل مضارا غیر 
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التعویض عنه بغض النظر عن حالة الشخص العادي وما إذا كان مألوفة للجوار مما یستوجب 

  .1یمكنه أن یتحمله من عدمه

  : ویحتج أنصار هذا الاتجاه بالحجج التالیة

أن هناك أضرار أصابت شخص الجار المضرور ، وانه طبقا للقواعد العامة كل من أصابه  -

  .ضرر له الحق بالتعویض

ر المضرور مثل هذه النوعیة من الأضرار الناتجة عن مما یجافي العدالة أن یتحمل الجا -

  .التلوث بدون حماة تعویضیة فعالة

عند تقویم القاضي للتلوث علیه أن یراعي جانب الطرف الضعیف والأخذ بحالته الذاتیة بعیدا  -

  .عن كون الضرر یتحمله الشخص العادي أم لا

بین حریات الأفراد ومتطلباتهم الاجتماعیة إذا كان القانون یعمل على إقامة التوازن والتوفیق  -

وبین الأنشطة الممارسة یجب أن یضع في حسبانه المضار التي یتعرض لها جاره ویبذل جهده 

  .لعدم إحداثها

" بأن  18/07/1961: وتطبیقا لهذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ         

الفرصة في التعویض عن الأصوات الصادرة منه، استعمال الرادیو بطریقة مفرطة وطائشة تتیح 

  .2"وبصفة خاصة إذا كان مدعي الأضرار جار مریض لا یمكنه تحمل الأصوات 

یذهب هذا الاتجاه إلى تقدیر التلوث أو المضار على أساس موضوعي بحت : الاتجاه الثاني

عند تقویم  أي الرجل العادي ولیس المریض أو مفرط الحساسیة ، فلا تؤخذ في الاعتبار

حالة الجار الذاتیة كمرضه أو حالته النفسیة أو العصبیة التي تقضي الهدوء ولا تطیق  المضار

فالعبرة بحالة الشخص المعتاد وهو شخص من أواسط الناس یزعجه ما یزعج الناس  الجلبة،

  :، ومن حجج هذا الاتجاه3عادة ویتحمل ما یجري العرف بتحمله بین الجیران
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بفكرة التأثیر الشخصي للجار المضرور نكون أمام مجافاة للعدالة ، لأنه یمكن أن عند الأخذ  -

یلزم الشخص بدفع مبلغ كبیر للتعویض للجار المضرور دون ارتكابه لأي خطأ أو تهور ، في 

حین أن هناك من یحدث تلوث نتیجة خطأ جسیم ویكون ما یدفعه كتعویض قلیل القیمة لان 

  . لشخص العاديالتقویم كان على أساس ا

إن الاعتداد بالظروف الذاتیة للجار المضرور من التلوث تعطیل لعمل المنشآت الصناعیة  -

  .خشیت الملاحقات القضائیة

إن الاعتداد بالظروف الخاصة بالجار المضرور عند تقدیر التلوث من شأنه تقیید استعمال  -

  .ا تنافى والقواعد العامة الجار لحقوقه التي یمارسها ممارسة عادیة ومشروعة وهو م

ومن التطبیقات القضائیة لهذا الاتجاه ما قضى به القضاء الفرنسي برفض دعوى          

التعویض المقامة من المستأجر عن الأصوات الناتجة عن سیر المیاه في مواسیر موقد التدفئة 

ما یتحمله أو لا الخاص بالجار ، على أساس أن هذه المضایقات یجب أن یتم تقدیرها وفقا ل

یتحمله الشخص العادي ذو الصحة الجیدة ولیس على أساس الشخص المریض أو مفرط 

، وقضى كذلك برفض دعوى التعویض المقامة من جانب الجار المریض بالقلب  1الحساسیة

الذي سببت له الطائرات الأسرع من الصوت ضیق صدري وتنفسي أثناء سیرها في خطوط 

  .الملاحة الجویة

یذهب هذا الاتجاه للتفرقة بین حالتین الأولى إذا كانت الظروف الخاصة : تجاه الثالثالا 

بشخص الجار المضرور ترجع إلى سبب خارج عن إرادته كمضطرب الأعصاب نتیجة إصابته 

الناتجة عن سیر في الأعمال الحربیة والذي یتضرر من الأدخنة والروائح والغازات المؤذیة 

، أو أن یكون سبب ت والتي قد لا تؤثر في الشخص العادي  العمل في بعض المنشآ

الحساسیة طبیعیا كالمولود عصبیا أو أن یكون سبب مرض المضرور خارج عن إرادته 

كمریض القلب أو الربو ، فعلى القاضي عند تقدیره للتلوث أن یأخذ باعتباره الظروف الشخصیة 

  . 2للمضرور
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لظروف الشخصیة للجار المضرور ترجع إلى خطئه كتعاطیه والحالة الثانیة إذا كانت ا        

الخمور والمخدرات مما یؤثر على حالته العصبیة وتجعله مفرط الحساسیة للإصابة بأضرار 

تلك الظروف في الاعتبار عند تقویمه للضرر بل التلوث أكثر من غیره، فهنا القاضي لا یأخذ 

  .1عدمهیتعین النظر إلى ما یتحمله الشخص العادي من 

ویبرر هذا الاتجاه رأیه بأنه إذا كان فعل المضرور لا یعتبر سببا للإعفاء من         

المسؤولیة إلا إذا لحقه وصف الخطأ فكذلك الاستعداد الشخصي للجار لا اثر له على مسؤولیة 

، وفیما عدا ذلك فان فاعل الأضرار یلزم بتعویض  2محدث الضرر إلا إذا لحقه وصف الخطأ

ر عما لحقه من أضرار بغض النظر عما إذا كان التلوث متجاوزا للحدود المسموح بها أو الجا

  . غیر متجاوز لها وفقا لما یتحمله الشخص العادي

  .الاعتبارات المستمدة من أنشطة الجار: ثانیا 

عند تخصیص الجار عقاره في ممارسة نشاط معین قد یكون للتلوث المنبعث من هذه         

الأنشطة تأثر على العقارات المجاورة ، فمثلا الأدخنة المنبعثة من منع مجاور قد تعد مضارا 

العقارات كما لو كان العقار  لغیرها منمألوف لبعض العقارات ، بینما لا تكون كذلك بالنسبة 

، وأیضا الأصوات الناتجة عن سیر العمل في بعض المنشآت  صا مستشفىالمجاور مخص

، فالاستغلال المتنوع الصناعیة والتجاریة أو الناتجة عن استخدام الجار لأجهزته الكهربائیة 

  .للعقارات والأموال المتجاورة یؤثر على مفهوم التلوث أو الضرر المدعى به 

في الاعتبار ما خصص له العقار المتضرر بصفة  وعلیه اختلف الفقهاء حول هل یؤخذ     

مطلقة عند تقدیر التلوث أم یتعین النظر إلى طبیعة العقارات المتجاورة ، وعلیه ظهرت ثلاث 

  :اتجاهات نذكرها

ص له عقار الجار صینادي أنصار هذا الاتجاه إلى الأخذ بعین الاعتبار ما خ:  الاتجاه الأول

  :تلوث ، مبررین ذلك بالقولالمتضرر عند تقدیر القاضي لل
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له عقار الجار لا یعتبر اعتدادا بظرف شخصي بقدر ما هو اعتداد  صأن الاعتداد بما خص -

  .بظرف موضوعي ومن ثم لزم تحدید صفة الأضرار المحتملة بمقتضى حالة كل عقار لوحده

أن كلا النشاطین المتضاربین مفید للمجتمع مما یستلزم الأخذ في الحسبان عقار الجار  -

  . المتضرر أي على القاضي تفضیل أكثرهما إفادة للمجتمع

وبناء على ذلك فانه یتعین على القاضي عند تقویمه للمضار وتقدیره لمدى خطورة التلوث      

من قبیل المضار المألوفة أم غیر المألوفة أن یأخذ على البیئة أو احد عناصرها ، وهل یعتبر 

باعتباره الغرض الذي خصص له عقار الجار المضرور ، فعندما یكون هناك نشاطان مختلفان 

كل منهما مفید للمجتمع فانه یجب أن یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر التلوث الحاصل الظروف 

على القاضي ألاّ یضحي بأي النشاطین  الخاصة المتعلقة بمهنة المضرور بصفة عامة ویتعین

  .1لصالح النشاط الآخر وإنما تفضیل أكثرهما إفادة للمجتمع

ومن تطبیقات هذا الاتجاه فقد قضى القضاء الفرنسي بتقریر مسؤولیة صاحب المصنع          

ا عن الروائح المقززة والضجیج الفاحش والأدخنة السوداء المنبعثة من منشأته والتي نتج عنه

حدوث أضرار للمرضى في مستشفى مجاور نظرا لأن حالتهم الصحیة تستدعي الهدوء 

والسكینة، وكذلك بتعویض الأضرار الناتجة عن الضوضاء المنبعثة من المنشآت المجاورة 

، وبتقریر مسؤولیة صاحب مصنع لوثة  2والتي أصابت شاغلي منزل مخصص كاستراحة 

الأدخنة المنبعثة منه الأقمشة والستائر التي یقوم الجار بتصنیعها ، وقضى القضاء الفرنسي 

دائما بقبول دعوى جار ضد كازینو عن الأصوات الصادرة منه والتي سببت مضایقات شدیدة 

ن الأصوات والأدخنة ع المحللأن طبیعة عمله كمحام تقتضي الهدوء ، وبمسؤولیة مستغل 

السوداء والروائح الكریهة الناتجة عن استخدام المازوت والتي ترتب علیها انصراف النزلاء عن 

  .التأجیر في الفندق المجاور

 إلىلا یجوز للقاضي عند تقدیر التلوث النظر  بأنهالقول  إلى أنصارهیتجه : الاتجاه الثاني

س من العدالة تغییر مقدار التعویض بمقتضى ما لی لأنهالغرض المخصص له العقار المجاور 
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خصص له العقار لان حسب هذا المنطق یلزم الجار الذي یقترف تهورا بسیطا تعویض أكثر 

، فمثلا صاحب المنشأة الصناعیة الذي یتهاون في  1مما یلتزم به من یقترف تهورا جسیما

د یلتزم بتعویض أكثر مما بعض الاحتیاطات الواجب أخذها من أجل تحاشي حدوث الأضرار ق

یلتزم به آخر یتهاون في جمیع الاحتیاطات التي كان یتعین علیه أخذها ، وذلك إذا كان العقار 

المجاور للأول مخصص للسكنى الهادئة أو مستشفى والآخر مخصص للسكنى الشعبیة أو 

  .لممارسة صناعة من نوع خاص

اد الخاص لعقار الجار یعطي لصاحبه أو ومن ناحیة أخرى الأخذ في الاعتبار الإعد       

مستغله وسیلة لمنع جیرانه من ممارسة الأنشطة المسببة للأضرار رغم أن طبیعة الحي قد 

تسمح بوجودها ، مثلا إنشاء مصنع للسكر یجبر الجیران الذین یقومون باستغلال أملاكهم عن 

  .طریق إنشاء خلایا للنحل من التوقف عن هذا الاستغلال

وذهب أنصار هذا الاتجاه بوجوب الأخذ في الاعتبار طبیعة الحي بصرف النظر عن          

، إذ لا الإعداد الخاص لعقار الجار المتضرر ، أي تقدیر المضار وفقا لمعیار موضوعي بحت

یجوز أن تتغیر الحدود المقررة لحق الجار وفقا للإعداد الخاص الذي اعد له عقار ذلك 

  . 2الجار

ن التطبیقات القضائیة المساندة لهذا الرأي، أین قضى القضاء الفرنسي برفض وم         

دعوى الجار الذي یطالب بالتعویض عن الأصوات الناتجة عن المبردات التي یستخدمها 

القصاب على أساس أن تقریر الخبرة لم یثبت أن تلك الأصوات تجاوزت الأعباء الواجب 

ذلك قضى برفض دعوى الجار الذي یطالب بالتعویض تحملها في الحي الذي توجد فیه ، وك

عن الروائح المنبعثة من مزرعة خنازیر مجاورة له لكون تلك الروائح لا تتجاوز الحدود 

  .المتسامح بها طبقا لطبیعة الحي

یذهب أنصاره إلى القول بان الأخذ في الاعتبار النشاط الذي خصص له عقار : الاتجاه الثالث

الجار أو رفض الأخذ به بصفة مطلقة یؤدي إلى نتائج غیر عادلة وانه یتعین التفرقة بین ما إذا 
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، ففي 1كان الجار المضرور قد قام باستعمال عقاره في ممارسة نشاط مألوف أو غیر مألوف 

ین على القاضي عند تقدیر التلوث أن یأخذ في اعتباره ما خصص له عقار الحالة الأولى یتع

الجار المضرور والاعتداد بكل المضار التي أصابت الجار نتیجة لقیامه بهذا الاستعمال 

الخاص، وفي الحالة الثانیة فیتعین على القاضي ألا یقیم أي وزن لما خصص له عقار الجار 

المضایقات التي یشكو منها تشكل مضارا غیر مألوفة للجوار ویمكنه أن یعتبر أن المضار أو 

  .استمراریتها بحسب شدتها و

فمثلا إذا كان الجار قد قام بإنشاء مستشفى في حي سكني ، فانه یكون له حق          

الشكوى من الأدخنة المنبعثة من المصنع المجاور حتى ولو لم تعتبر هذه الأدخنة مضایقات 

ي الجیران ، باعتبار أن إنشاء هذه المستشفى یعد ظاهرة مألوفة في حي سكني غیر مألوفة لباق

وكذلك الضوضاء التي تقلق المحامي في مكتبه تعتبر مضایقات غیر مألوفة ولو كانت غیر . 

ملحوظة بالنسبة لغیر المشتغل بعمل ذهني ، لان القیام بأعمال عقلیة یعتبر أمرا عادیا وعلى 

متجاوزا المضار المألوفة للجوار صاحب المنشأة الصناعیة التي ترسل  العكس من ذلك لا یعد

  . 2الأصوات الخفیفة والتي لا تسبب أضرارا فاحشة للجار المتضرر إلا بسبب حالته العصبیة

فما دام الغرض الذي خصص له العقار معتبرا استعمالا مألوفا ومعتادا بالنسبة            

ارات المجاورة كوجود مستشفى في حي سكني فانه یتعین الاعتداد لموقع العقار أو أغراض العق

  .بالغرض الذي خصص له ذلك العقار عند تقدیر المضار المألوفة وغیر المألوفة

ومن التطبیقات القضائیة لهذا الاتجاه ، قضت محكمة الالتماسات بأحقیة تاجر           

لآلات التي یدیرها في ملكه ، استقبال المذیاعات في مطالبة جاره بالتعویض والذي عطل با

الإذاعة ویعوقه عن بیع سلعته ولو كان لا یتضرر من ذلك التاجر في أیة سلعة أخرى لأن 

تجارة المذیاعات تعتبر ظاهرة عادیة ومألوفة ، وهناك أحكام منحت التعویض لتجار أجهزة 
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شات الناجمة عن الأجهزة الاستقبال التلیفوني بسبب استحالة ممارسة تجارتهم بسبب التشوی

  .  1الكهربائیة لجیرانهم

  .الاعتبارات الخاصة بظروف المكان والزمان :الفرع الثاني 

ذهب الفقه إلى اعتبار فكرة عدم المألوفیة من الأفكار النسبیة التي تختلف بحسب           

ما لا یعد  ما یعد مألوفا من مضایقات في منطقة ما أو وقت ، وإن2ظروف المكان والزمان

،أي أن هناك قدر من التلوث متسامحا فیه یجب على كذلك في منطقة أخرى أو وقت آخر

الجیران تحمله لكونه یشكل مضایقات مألوفة یستلزمها العیش في الجوار ، وما زاد عن هذا 

   . القدر یحق لهم المطالبة بالتعویض عما تحدثه من أضرار تبعا لظروف الزمان والمكان

  .لاعتبارات المستمدة من ظروف الزمانا : أولا

إن ظروف الزمان تعد جوهریة في تحدید مستوى التلوث وما إذا كان یشكل مضارا          

مألوفة للجوار، وبالتالي على القاضي أن یضع في الحسبان هذه الظروف عند تحدیده مستوى 

تلوثا خطیرا ویكل مضارا التلوث الذي یكون متسامحا فیه في وقت معین قد یصبح التلوث ، ف

، أي أن هناك تلوث یختلف بحسب ظروف الزمان ،  3رغیر مألوفة للجوار في وقت آخ

كالضوضاء التي تكون متسامحا فیها في أوقات النهار لا تكون كذلك في اللیل ، وقد تكون 

  .الضوضاء مقبولة في بعض أوقات النهار دون البعض الآخر كوقت الظهیرة 

طبیقاته القضائیة قضى القضاء الفرنسي بمسؤولیة القصاب عن الأصوات ومن ت        

الفاحشة التي تحدث في الأوقات المتأخرة من اللیل نتیجة استخدام عربة تبرید ، وكذلك قضى 

  .  4بمسؤولیة مالك الكلاب التي یصدر منها نباح فاحش أقلق راحة الجیران

اللیل أو النهار تكون غیر مناسبة وفقا للظروف  وقد یحدث التلوث في أوقات معینة من        

العادیة ، ومع ذلك یلتزم الجیران بتحملها كالأعیاد والأفراح والمأتم حیث جرت العادة على أن 

یتحمل الجیران في مثل هذه المناسبات مالا یتحملونه في الأوقات الأخرى نظرا لأن هذا التلوث 
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لا یجوز التعویض عما تحدثه من أضرار مراعاة ، وبالتالي غیر مستمر ولا یشكل خطورة 

  .للعرف

إلا أن هناك بعض من أنواع التلوث لا یكون لظروف الزمان أي دخل في تعیین حدها         

المجاوز للمضار المألوفة للجوار ـ إذ یتم ذلك بمعزل عن زمان وقت حدوثها ، وذلك هو الحال 

ة السوداء المنبعثة من مدخنة الجار أو المنشآت بالنسبة لعملیات التلوث الناتجة عن الأدخن

الصناعیة المجاورة ، وكذلك الروائح المنبعثة من طفح المجاري أو تربیة الطیور ، وهذه 

لمضار الجوار المألوفة على زمان  المتجاوزالعملیات من التلوث البیئي لا یتوقف تعیین حدها 

   . 1حدوثها بل على مدى شدة التلوث واستمراریته

   .الاعتبارات المستمدة من ظروف المكان: ثانیا

یعتبر حد التلوث المتسامح فیه ، والذي یشكل مضارا مألوفة للجوار من المفاهیم          

النسبیة ولیست المطلقة فهو یمكن أن یكون مرتفعا أو منخفضا بحسب ظروف المكان التي 

  . ة للجوار تحدد خطورة التلوث وما إذا كان یشكل مضارا غیر مألوف

إن التلوث المسموح به في المنطقة الحضریة قد لا یمكن تحمله في منطقة ریفیة            

، ویجب التفرقة بین المدن حیث المساكن متقاربة ومتلاصقة وبین الریف حیث 2والعكس 

مختلف الأماكن متباعدة وبالنسبة للمدن الصناعیة والتجاریة وبین غیرها وفي نفس المدینة بین 

  .أحیائها مع اعتبار العادات القدیمة المتبعة فیها

مثلا الروائح المقززة التي تنبعث من وضع أكوام الزبل والسماد العضوي تشكل            

بالنسبة لأهل الریف مضایقات مسموح بها إذ من المعتاد قیام أهل الریف بتربیة الطیور وتجمیع 

، وقضت محكمة النقض الفرنسیة انه في قطاع زراعة أكوام الزبل والسماد أمام منازلهم 

الخضروات تكون متسامحا فیها ومقبولة الروائح المنبعثة من أكوام الزبل التي یقوم الجار 

  .3بوضعها أمام عقاره إذ أنها لا تشكل مضارا غیر مألوفة للجوار
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یتها مع ما تضمنه ذلك إن تربیة الحیوانات في الریف یعد أمرا مألوفا في حین أن ترب          

من روائح وضوضاء في حي هادئ في المدینة أو بالقرب من المناطق السیاحیة یشكل مضارا 

غیر مألوفة للجوار ، كما أن الضجیج الناتج عن سیر المواصلات في شوارع المدینة من 

دث في الأعباء العادیة لسكانها بینما یخرج من هذا النطاق بالنسبة لأهل الریف خاصة إذا ح

  .1الأوقات المتأخرة من اللیل

وعلى نقیض ذلك قضى بمسؤولیة القصاب الذي قام بإنشاء مزرعة للخنازیر بالقرب من        

  .مصیف مما أدى إلى إحداث مضایقات للجیران تجاوز أعباء الجوار الواجب تحملها

ه والمقبول بالنسبة ولا تقف أهمیة ظروف المكان عند تحدید مستوى التلوث المتسامح فی       

لأهل الریف والمدینة فقط ، بل إنها تلعب دورا كبیرا في تحدید هذا المستوى في نطاق المدینة 

أو القریة أو الریف ، فالمدینة تشتمل عادة على مناطق صناعیة وتجاریة وسكنیة هادئة 

طبیعة الحي  ومتوسطة وشعبیة ، وبالتالي حد التلوث المقبول والمتسامح فیه یختلف باختلاف

أو المنطقة ، فما یعتبر تلوثا بسیطا ومتسامحا فیه في حي أو منطقة صناعیة أو تجاریة لا 

یكون كذلك في حي مخصص للسكنى ، والتلوث الذي یمكن تحمله ویكون مقبولا في حي ذي 

كثافة سكانیة عالیة ، لا یعد كذلك في حي سكني راقي أو منطقة مخصصة كمصیف لقضاء 

    .2العطلات

ویتم تحدید مستوى التلوث وما إذا كان مستوى مقبول ومتسامح فیه تبعا لطبیعة الحي أو        

المنطقة التي یحدث فیها بمعنى انه یكون هناك بعض صور التلوث البیئي لا یكون معوضا 

عنها لأنها تعتبر مألوفة حتى إذا كانت ینتج عنها تلوثا من نفس المستوى قد یكون معوضا أو 

ر معوضا عنه بحسب ما إذا كان یحدث في منطقة سكنیة أو في حي صناعي، فالأصوات غی

الصادرة  عن تشغیل مطبعة في حي مخصص للسكنى الهادئة یعتبر مضایقات غیر مألوفة 

للجوار ، وعكس ذلك الضوضاء الناشئة عن تشغیل ورشة لإنشاء المراكب في حي مرفأي 
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لا تجاوز حد مضار الجوار المسموح بها ، وكذلك  تعتبر حسب طبیعة الحي ضوضاء مألوفة

  .الروائح المنبعثة من الأسماك یتسامح فیها في شارع تتركز فیه بیع الأسماك 

 وإذا كان الجیران في المناطق والصناعیة التي تهیمن علیها الروائح والأدخنة         

یلتزمون بتحمل نصیب أكبر من التلوث بالمقارنة والضجیج الناتج عن سیر المنشآت الصناعیة 

بغیرهم ممن یقطنون في الأحیاء السكنیة الهادئة ، هذا لا یعني حرمانهم من المطالبة 

نتیجة ذلك التلوث متى تجاوز التلوث الحدود المقبولة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بهم 

إنشاء مصنع في منطقة صناعیة " ن ، وهنا قضت محكمة النقض الفرنسیة بأوالمتسامح فیها 

لا یمنع محكمة الاستئناف من الحكم بعدم مألوفیة الأصوات الناتجة عن سیر العمل فیه والتي 

  . 1"أقلقت راحة الجیران وأضرت بهم

وإذا كان تحدید مستوى التلوث یتوقف على طبیعة الحي الا انه یتعین الأخذ في          

لمتضرر بالنسبة للعقار مصدر التلوث وكذا العوامل الجویة ، الاعتبار موقع عقار الجار ا

فالشخص الذي یقیم بالقرب من مصنع قد یتحمل من التلوث ما لا یتحمله من یقطن بعیدا 

عنها، او لا یتحمل أكثر مما یتحمله هذا الأخیر نظرا للظروف الجویة وخاصة اتجاه الریاح 

بالقرب من احد المصانع التي تكون مصدرا تؤثر على مستوى التلوث ، فقد یقیم الشخص 

للتلوث ومع ذلك یعد الأخیر مضارا مألوفة نظرا لاتجاه الریاح ، بینما قد یعد مضارا غیر 

مألوفة مضارا غیر مألوفة لشخص آخر یقطن في نفس الحي بعیدا عن المنشآت وذلك بسبب 

نظر إلى موقع المنشأة مصدر العوامل الجویة ، بمعنى أن مسكن الأول یكون مقابلا للریح بال

  .   2التلوث

وكذلك یجب عند تحدید مستوى التلوث وما إذا كان یشكل مضارا غیر مألوفة             

التفرقة بین موقع كل عقار بالنسبة للآخر، فإذا كنا بصدد عقار متعدد الطبقات فان المنطق 

قار العلوي ، وكذلك تلاصق یقضي بان یتحمل صاحب العقار السفلي ما لا یتحمله صاحب الع

العقارات یوجب على أصحابها تحمل قدر من التلوث لا یتعین على أصحاب العقارات غیر 

                                                           
1
  .483ص  ،مرجع سابق  ،المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار  ،عطا سعد محمد حواس  -  

  .195فیصل زكي عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص  -  2



 

116 
 

المتلاصقة تحملها كالحركة المحسوسة كالدق في المطبخ وصوت مشي الأقدام یشكل تلوث 

ن صوتي یجب أن یتحمله الجیران المتلاصقین ، ولكن إذا زاد عن الحدود المسموح بها كا

  .للجیران حق المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عنه

 

  .علاقة السببیة بین فعل الجار والضرر البیئي: المبحث الثالث 

في مجال المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار فان رابطة السببیة          

بین فعل الجار محدث التلوث والضرر الناتج عنه ، والذي أصاب الجار ، هي الركن الثاني 

في المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث في نطاق الجوار ، فهذه المسؤولیة لا تحفل بالخطأ ، 

الضرر الناشئ عن التلوث من ناحیة ، ورابطة السببیة بین : على ركنین فحسب هما وتقوم 

فعل الجار الملوث وضرر التلوث من ناحیة أخرى ، وذلك طبقا لقواعد نظریة مضار الجوار ، 

یكون لرابطة السببیة أهمیتها القصوى في قیام هذه المسؤولیة أو عدم قیامها في حق  وبالتالي

  .  عن أضرار التلوثالجار المسؤول 

تقوم مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث وجود ضرر وفعل وبینهما رابطة السببیة لان           

السبب الذي من اجله یكون الفعل مصدرا للمسؤولیة یجد علته في كونه سببا للضرر ، وعلیه 

تقوم هذه فرابطة السببیة ركن أساسي للمسؤولیة عن أضرار التلوث في نطاق الجوار ولا 

  .المسؤولیة بدونه 

، إذ یجب ویقع عبء إثبات رابطة السببیة على عاتق الجار المضرور من التلوث         

وهنا یعد إثبات رابطة السببیة ،علیه باعتباره مدعیا أن یقیم الدلیل على توافر أركان المسؤولیة 

شاكل التي تصادف ویعتبر احد أهم الم هو العنصر الذي یثیر العدید من المنازعات 

المضرورین من دعاوى المسؤولیة عن أضرار التلوث نظرا لصعوبة الإثبات التي قد یكون من 

  .شأنها حرمان المضرور من كل تعویض لعجزه عن إثباتها

وإزاء هذه الصعوبات وللرغبة الملحة في توفیر حمایة فعالة للمضرورین من التلوث ،      

بطة السببیة بشأن منازعات على تخفیف عبء إثبات را ظهر الاتجاه واضحا نحو العمل
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، وعلى ذلك فانه یتعین أن نعرض معیار رابطة السببیة في منازعات التلوث البیئي ثم التلوث

   .نعرض صعوبات إثبات هذه الرابطة السببیة وسائل تخفیف عبء إثباتها 

  .معیار رابطة السببیة: المطلب الأول 

إن وقوع الضرر والفعل الخاطئ لا یعني بالضرورة قیام المسؤولیة ، بل لابد من         

اتصال الفعل بالضرر بصلة مباشرة ومحققة ، أي أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للخطأ أو 

الفعل الضار، هذه العلاقة هي العلاقة السببیة التي من دونها لا مجال لإعمال قواعد المسؤولیة 

 خاطئا أدى إلى حدوث ضرر أو عدة أفعال خاطئة تضافرت جمیعها لإحداث ، فقد نجد فعلا 1

الضرر ، وهذا الضرر قد ولد ضررا آخر ، ومن الواضح أنه إذا وجد فعل خاطئ واحد وأدى 

إلى حدوث ضرر ، فالعلاقة السببیة واضحة ، لكن إذا تضافرت عدة أسباب لإحداث الضرر ، 

ن هذه الأفعال لیس سهلا لذلك فان مسألة ر السببیة فان تقریر السببیة من الضرر وأي م

یحتاج إلى الدقة ، فإذا وجد فعل خاطئ وضرر تولد عنه لكي نقول قیام السببیة ، فهذا یعني 

من الناحیة المنطقیة تعاقبا ضروریا من الحادثین ، فالسبب یسبق النتیجة ویؤدي إلیها ، على 

أن یظهر  –فصلا من التعاقب الزمني  –بل یجب  أن كل حادث یسبق الآخر لا یعد سببا له ،

الحادث الثاني بالضرورة تبعا لوقوع الأول بحیث أن انعدام الحادث الأول یؤدي إلى انعدام 

  .2الثاني

ویثیر ذلك بعض الصعوبات المتعلقة بقیام رابطة السببیة والتحقق من وجودها أي           

نأخذ بجمیع هذه الأسباب كأسباب قانونیة یعتد بها  وجود ارتباط سببي بین الفعل والضرر فهل

لتحمیلها عبء المسؤولیة أو نختار من بین هذه العوامل واحدا أو أكثر له دور متمیز في 

  إحداث الضرر لیتحمل عبء المسؤولیة؟ 

   .نظریة تعادل الأسباب :الفرع الأول 
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، ثم ذهب إلى نفس القول الفقیه الألماني  Stuart Millأول من قال بهذه النظریة           

Von Buri  وعرض نظریته من أن السبب هو مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة

وان كل ظاهرة هي نتیجة اجتماع مجموعة من العوامل المتعددة في آن واحد، وأننا إذا قمنا 

أي عامل بصفة منفردة فانه یكون  بإلغاء اقل عامل منها فان النتیجة لا تحث ، وأننا إذا أخذنا

عاجزا عن تحقیق النتیجة ، فبالتأكید اجتماع كل هذه الأسباب هو الذي یؤدي إلى حدوث 

  .  1النتیجة

ومقتضى نظریة تعادل الأسباب أنه لا یجب في تعیین ما یعتبر سببا حقیقیا للضرر          

ر هذا العامل امل ما وقع الضرر اعتببحث كل العوامل المتعددة ، فإذا ثبت أنه لولا هذا الع

، وعلیه تعتبر أسبابا جمیع العوامل التي أدى اشتراكها إلى وقوع الضرر سببا في حدوث الضرر

  . وتعد كلها متعادلة من حیث ترتیب المسؤولیة

أن كل العوامل التي اشتركت في وقوع : ویؤدي منطق هذه النظریة إلى نتیجتین الأولى         

إذا تعددت أسباب الضرر فإنها : د أسبابا له طالما كانت ضروریة لوقوعه ، والثانیة الضرر تع

تكون جمیعها متعادلة ومتساویة في تحملها عبء المسؤولیة فكلها متساویة ومتعادلة في إنتاج 

الضرر ، وفي نفس الوقت یعد كل عامل سببا لكل الضرر الذي حدث ، لأن لولاه لما حدث 

الثابت أن الضرر قد حدث لتدخل المدعى علیه ، فان هذا التدخل یكون سببا  فإذا كان. الضرر

للضرر لأنه ما كان لیقع لولا هذا التدخل وهو لا یعد فقط سببا للضرر و إنما السبب لكل 

   2الضرر الذي قد یحدث لأن المدعى علیه المخطئ یلتزم بتعویض الأضرار مهما كان امتدادها

تسهل مهمة الإثبات بالنسبة للمضرور لان كل الأسباب أنها النظریة  ومن میزات هذه         

التي ساهمت في إحداث الضرر یجب الاعتداد بها ، كما أن التوسع في فكرة السببیة سیدفع 

  . الأفراد إلى مراعاة الیقظة والحرص، الأمر الذي یساهم في الإقلال من وقوع الضرر

وانتقدت هذه النظریة على أساس أنها لا تمیز بین الوقائع والأحداث التي تحیط بوقوع           

الضرر وتجعلها جمیعا أسبابا للضرر دون تفرقة على الرغم من أن بعض هذه الحوادث لا 
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یكون له دور فعال ، كما قد یتفاوت هذا الدور من سبب لآخر، فلا یكفي في اعتبار أحد 

با في حدوث الضرر أن یثبت أنه لولاه ما وقع الضرر بل یجب أن یكون وجود هذا العوامل سب

  .  1العامل كافیا وحده لإحداث الضرر

 .ریة السببیة الملائمة أو المنتجةنظ : الفرع الثاني 

ویطلق على اسم هذه النظریة أیضا اسم السببیة الفعالة ، وظهرت في ألمانیا على ید           

، وقد أخذت هذه النظریة اهتمام عدد كبیر من الفقهاء إلى الدرجة التي یمكن  Von Krisالفقیه 

  .اعتبارها النظریة السائدة

تقوم نظریة السببیة المنتجة على التمیز بین الوقائع والعوامل التي اشتركت في إحداث          

الضرر ، ولا تجعلها كلها أسبابا للضرر بل تقتصر الأسباب على تلك العوامل التي یمكنها 

إحداث الضرر وفقا للمجرى العادي للأمور ، فتلك فقط تعتبر أسبابا قانونیة للضرر لكونها 

عله أمرا محتملا ، أما العوامل والوقائع التي لم تكن تستطیع إحداث الضرر إلا باشتراك تج

استثنائي وغیر متوقع لبعض الظروف الأخرى ، فلا تعتبر أسبابا للضرر رغم مشاركتها في 

  .  2إحداثه

الأسباب العارضة وهي الأسباب غیر : تمیز هذه النظریة بین نوعین من الأسباب          

، والأسباب المنتجة وهي الأسباب 3المألوفة التي لا تحدث عادة الضرر ولكن أحدثته عرضا 

المألوفة التي تحدث في العادة الضرر ویكون لها دور سببي فعال ، وتقف عند الثانیة دون 

برها وحدها السبب في إحداث الضرر، أي الأخذ بالسببیة القانونیة لا السببیة الأولى وتعت

  .الطبیعیة

وهذه النظریة هي السائدة في الفقه الحدیث ، وهي النظریة الصحیحة في مجال تحدید         

علاقة السببیة إذ أنها تحفل فقط بالسبب الذي لعب الدور الأساسي في إحداث النتیجة الضارة 

  . تقیم وزنا للأسباب الأخرى غیر المؤثرةو لا 
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ویظهر الفرق بین نظریة تعادل الأسباب ونظریة السببیة المنتجة من هذا المثال ، كان        

یضرب أحد شخصا مصابا بضعف القلب ، ضربة ما كانت لتقضي على رجل سلیم ولكنها 

تیجة للضرب لأنه لولا قضت علیه هو ، فنظریة تعادل الأسباب تؤدي إلى اعتبار الوفاة ن

الضرب ما حدثت الوفاة ، أما نظریة السببیة المنتجة لا تعتبر الضرب في هذه الصورة السبب 

  .1الفعال في إحداث الوفاة

ورغم أن هذه النظریة لاقت نجاحا وقبولا من الفقه إلا أنها تعرضت للنقد فعاب علیها       

دید علاقة السببیة ولم تقدم أكثر من صیاغة غامضة الفقه أنها لم تقدم معیارا حقیقیا یسمح بتح

صعبة التحدید بالنسبة لظروف الواقع ، فعندما تتكلم عن الاحتمالات أو التوقع لا تعني شیئا 

لان هذه الأفكار قابلة للتقدیرات المختلفة كما أنها تؤدي إلى انقسام القضاة في فهمها ، ومن 

لنا بمعرفة احتمال وجود النتیجة إلا أنها لا تسمح  الناحیة العملیة بالرغم من أنها تسمح

بتجمیعها وترقیمها وهذه العملیة تفرضها المعرفة الإحصائیة التي لا تخلى عنها العالم لان هذه 

  . 2النتائج ستكون متغیرة في الزمان والمكان

لحال إلى ویمكن القول أن القضاء الفرنسي كان یأخذ بنظریة تعادل الأسباب واستمر ا        

ورفضت تطبیق ، أین قبلت محكمة النقض الفرنسیة نظریة السببیة المنتجة  1943غایة عام 

، إذ حكمت بعدم مسؤولیة مالك السیارة التي یقوم شخص مجهول بسرقتها نظریة تعادل الأسباب

وارتكاب حادث بها عن الأضرار التي تقع على الغیر نتیجة هذا الحادث ، ولو طبقت المحكمة 

ظریة تعادل الأسباب لقالت بمسؤولیة مالك السیارة على أساس أن الإهمال في حفظ السیارة ن

  . 3هو الأمر الذي سهل السرقة 

أما القضاء المصري فقد اخذ بنظریة تعادل الأسباب ، بدلیل ما قضت به محكمة        

ببا حقیقیا یجب في تعیین ما یعتبر س:من أنه  1951أفریل  24استئناف الإسكندریة في 
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للضرر بحث كل من العوامل المتعددة على حدا ، فالعامل الذي یثبت أنه لولاه ما وقع ضرر 

  .  1معین یعتبر سببا في حدوث الضرر

وفي وقت قریب تخلى القضاء المصري عن نظریة تعادل الأسباب واتجه إلى نظریة السببیة  

من المتفق علیه : " بأنه  1965مایو  20المنتجة ، حیث قضت محكمة النقض المصریة في 

قانونا انه إذا تعددت الأسباب المنتجة للضرر فانه ینظر في هذه الحالة إلى السبب المنتج دون 

السبب العارض وان كان كلاهما قد تدخل في إحداث الضرر إلا أن السبب المنتج هو السبب 

لا یحدث عادة هذا  المباشر الذي یحدث الضرر بخلاف السبب العارض غیر المألوف الذي

  . 2"الضرر

إذا تعددت أسباب الضرر وكان كل منها سببا منتجا اعتبرت جمیعها أسباب للضرر       

وتكون المسؤولیة بقدر دور كل منها في إحداث الضرر ، أي بقدر الدور السببي الذي یلعبه 

ولیة بین أسباب ، غیر أن توزیع عبء المسؤ 3مبدأ السببیة في تحدید الضرر القابل للتعویض 

الضرر في حالة تعددها مقصور على العلاقة بین المسؤولیة أنفسهم ، أما في مواجهة 

المضرور وحمایة له فان كل منهم ملزم بتعویض الضرر مقیما بذلك نوعا من التضامن بینهم 

  . 4وفقا لما إذا كان الفعل الضار الموجب للمسؤولیة واحدا أو متعددا

  . صعوبات إثبات رابطة السببیة وتخفیف عبء إثباتها: مطلب الثاني 

و الضرر الذي لحق إن استلزام رابطة السببیة بین الفعل أو الواقعة المنشئة للمسؤولیة       

بالجار المضرور یعد ضروریا ، إذ یتعین على المضرور إقامة الدلیل علیها وإثباتها ، 

ر التلوث في نطاق الجوار القائمة على نظریة مضار الجوار فالمسؤولیة الموضوعیة عن أضرا

، لا تستلزم ثبوت الخطأ في جانب الجار المسؤول وإنما تفرض على عاتقه إثبات رابطة السببیة 

  .بین ما لحقه من ضرر والفعل أو الواقعة مصدر التلوث
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في إطار المسؤولیة  واثبات رابطة السببیة هو العنصر الذي یثیر العدید من المنازعات      

عن أضرار التلوث ، أیا كان الأساس الذي تقوم علیه ، وهو احد أهم المشاكل التي تصادف 

، وإزاء هذه الصعوبات ولحمایة  1المضرورین من الأضرار الناتجة عن التعدي على البیئة

شأن المضرورین من التلوث ظهر اتجاه واضح للعمل على تخفیف عبء إثبات رابطة السببیة ب

    .منازعات التلوث

  .صعوبات إثبات رابطة السببیة: الفرع الأول

إن إثبات رابطة السببیة بین فعل الجار المسؤول وضرر التلوث یقع على عاتق الجار        

المضرور ، هذا الأخیر تصادفه عدة صعوبات أو عقبات قد تحرمه من التعویض عن الضرر 

  : لوث من المسؤولیة ، ومن أهم هذه العقبات نذكروإفلات الجار المتسبب في إحداث الت

إن للتلوث مصادر كثیرة خاصة في المناطق التي یغلب علیها : تعدد مصادر التلوث  :أولا 

الطابع الصناعي والتجاري ، وعلیه فان إثبات رابطة السببیة بین الضرر والنشاط المسبب له 

یعد أمرا دقیقا وصعبا للغایة ویثیر العدید من المشاكل القانونیة نظرا لتعدد الأسباب التي یمكن 

و الشأن بالنسبة لتلوث الأنهار والمیاه الجوفیة نتیجة تصریف إرجاع الضرر إلیها ، كما ه

المنشآت الصناعیة لمخلفاتها ، بالإضافة إلى تصریف میاه الصرف الصحي وغیرها ذلك على 

طول المجرى المائي ، مما یصعب معه تحدید المنشأة المتسببة في حدوث الضرر اللاحق 

  . بالمضرور

الملوثین المتعددین یعني أن یقیم الدلیل على علاقة السببیة ورجوع المضرور على كل          

بین نشاط كل منهم على حدة وحصته في الضرر الذي أصابه ، وهو أمر بالغ الصعوبة 

  .2خاصة انه هو من سیتحمل مغبة إعسار أي منهم

المتعددین یكون في صالح  وفي هذه الحالة فان تقریر التضامن بین الملوثین        

، حیث یسمح له بان یطالب أیا من المساهمین في إحداث الضرر بتعویض جمیع ورالمضر 
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الأضرار التي لحقته ، كما أنه لا یتحمل خطر إعسار أو إفلاس أي منهم ، ویمكنه الرجوع 

غیر أن أسباب الضرر المتعددة تتغیر في بعض الأحیان من مكان إلى . على أكثرهم یسرا 

ة التي حدث بها ضرر التلوث مع ما یترتب علیه من عدم آخر ویصبح صعب تحدید الطریق

  .معرفة المساهمین في حدوثه وعندها تنتفي المسؤولیة 

وإذا رجع المضرور على أحد المساهمین في التلوث واستوفى كامل تعویضه ، فان لهذا         

البتهم بأن الأخیر أن یرجع على باقي المساهمین في التلوث لتوزیع عبء التعویض علیهم ومط

  . 1یدفعوا له حصتهم في التعویض الذي دفعه للمضرور

ورغم ذلك فان إعمال نظام التضامن في حالة تعدد مصادر التلوث لیس بالأمر           

المنتظم ، حیث لا تطبقه المحاكم بصفة منتظمة ،فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة برفض 

ث المنبعث من أدخنتها ، بحجة أن هناك العدید الدعوى ضد مستغل منشأة كانت سببا في التلو 

ملوث في المكان الذي یوجد فیه الجار  انبعاثمن المنشآت الصناعیة التي یصدر عنها 

  . المضرور ، وأنه یمكن أن یكون التلوث راجعا إلیها أو إلى إحداها

حدوث التلوث غالبا ما یظهر ضرر التلوث بعد فترة زمنیة من : طبیعة أضرار التلوث : ثانیا

وقد یمتد إلى سنوات ، وفي بعض الأحیان لا یكون المضرورین من التلوث قد ولدوا عند 

وهذا ما یؤدي إلى تعذر إثبات رابطة السببیة لطول المدة . حدوث عملیات التلوث في البیئة

الزمنیة قبل ظهور العوارض على المضرورین في أجسامهم أو أموالهم ، واحتمال تداخل عوامل 

وأسباب أخرى مع السبب الأصلي الذي احدث الضرر حتى نصل في النهایة إلى أننا لسنا 

  .    2بصدد ضرر یمكن التعویض عنه

كما تتمیز أضرار التلوث بطابعها الانتشاري ، وقد یساعد على انتشار آثار التلوث         

تنقل السحب السامة إلى  واتساع دائرة المكان الذي یحدث فیه التلوث التیارات الهوائیة التي
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أماكن بعیدة عن مصدر التلوث ، وكذلك التیارات المائیة التي تحمل الملوثات إلى مناطق بعیدة 

فتصیب الأموال و الأشخاص المتواجدین في هذه الأماكن ، وفي هذه الحالة تبدو صعوبة , 

، وتحدید الشخص إثبات رابطة السببیة بین الضرر اللاحق بالمضرور و الفعل مصدر التلوث 

  .المسؤول والملزم بالتعویض

قد تتم عملیات التلوث في البیئة بصورة خفیة وخادعة ، وهنا : طریقة حدوث التلوث:  ثالثا

یكون المضرور عاجزا عن إثبات علاقة السببیة بین الضرر الذي لحقه ومحدث التلوث ، كما 

و الناتج عن النشاط المألوف یمكن أن یكون التعدي على البیئة في صورة تلوث مزمن وه

وجریان المیاه ، ولا تظهر الآثار  للمنشآت والتي تكون البیئة قادرة عن امتصاصه كحركة الهواء

  .1الضارة إلا عندما یتشبع الوسط الطبیعي ویصبح غیر قادر على امتصاص هذه الآثار

قد تكون المواد ف, كما أنه في الغالب یحدث التلوث عن طریق اندماج العناصر          

الناتجة عن ممارسة نشاط معین غیر ملوثة أو غیر ضارة إلا أنها تصبح كذلك باتحادها مع 

عنصر آخر غیر ضار ناتج عن نشاط آخر ، وینتج عن اندماجهم هیئة كیمیائیة جدیدة ملوثة 

  .   2، وهنا یكون من الصعب جدا إثبات أصلها الحقیقي

وإزاء صعوبة إثبات علاقة السببیة في التلوث عن طریق الاندماج فقد ذهب الفقه إلى          

القول بضرورة تبني نظریة تعادل الأسباب ، والتي یأخذ بها القضاء في بعض الدول مضطرا 

، وهنا یكون المسؤولین المتعددین مسؤولین على سبیل التضامن فیما  3لمواجهة هذه المشكلة 

ویحق للمضرور مطالبتهم بالتعویض مجتمعین عن جمیع الأضرار أو الرجوع على  بینهم

  .أحدهم ومطالبته بكامل الضرر الذي أصابه

  

                                                           
  .244،  243ص  ،مرجع سابق  ،شروط المسؤولیة عن أضرار التلوث  ،عطا سعد محمد حواس  -  1

2
 - Rémond – Gouilloud , Préjudice écologique , no 26 . 

  .126ص  ،مرجع سابق  ،محمد شكري سرور  -  3



 

125 
 

  .تخفیف عبء إثبات رابطة السببیة: الفرع الثاني 

من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجه المتضررین من التلوث والتي تؤدي في العدید         

عجز عن إثبات رابطة السببیة وإفلات الجار الملوث من المسؤولیة ، فان من الحالات إلى ال

الفرنسیة والألمانیة واتفاقیة لوجانو بشأن  ومن بینها القوانین  ;بعض التشریعات الحدیثة

 ، لجأت إلى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة على البیئة

الذي یقع على عاتق الجار المضرور من التلوث عن طریق السببیة تخفیف عبء إثبات علاقة 

  :  العدید من الوسائل ونذكر منها

أدت صعوبات إثبات رابطة السببیة في مجال المسؤولیة عن : الاكتفاء بالاحتمال الراجح:أولا 

الأضرار البیئیة ، بالقضاء إلى تخفیف عبء إثبات هذه الرابطة فهو یكتفي في بعض الأحوال 

، فبدلا من أن بالاحتمالات الراجحة بدلا من استلزام الإثبات المطلق أو الیقیني لرابطة السببیة 

وجود علاقة السببیة بین الضرر الذي لحقه والفعل الذي أدى إلى یقیم المضرور الدلیل القاطع ل

، وذلك عن طریق الإثبات السلبي 1حدوثه ، یكفیه أن یثبت الاحتمال الراجح لرابطة السببیة 

  .بانتفاء وجود أي سبب آخر یمكن أن یبرر حدوث الضرر الذي أصابه

: " یه محكمة النقض الفرنسیة بقولها ومن التطبیقات القضائیة في هذا الشأن ما ذهبت إل       

العلاقة المباشرة بین الأصوات المزعجة والاهتزازات الناتجة عن الطائرات الأسرع من الصوت ، 

والضرر الذي أصاب العقارات على السطح تكون محكومة بإثبات عدم وجود أي سبب آخر من 

التي أوردتها محكمة النقض ویظهر جلیا من العبارات " شأنه أن یؤدي إلى حدوث ذلك الضرر

  .2في هذا الحكم أنها قبلت الإثبات السلبي لرابطة السببیة
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كما أن المحاكم الأمریكیة ومحاكم المملكة المتحدة البریطانیة تكتفي بإثبات الاحتمال          

 الراجح لرابطة السببیة بدلا عن الإثبات الیقیني لها ، بالإضافة إلى بعض التشریعات البیئیة

  .1والقانون النووي البولوني, م 1986الحدیثة مثل القانون السویدي الصادر عام 

أمام صعوبة إثبات علاقة السببیة تساهل القضاء وأقام قرینة لصالح : افتراض السببیة :ثانیا

المضرور مفادها متى اثبت المضرور الفعل والضرر وكان من شأن الفعل أن یحدث عادة هذا 

، أي افتراض العلاقة القرینة على توافر علاقة السببیة بینهما تقوم لصالح المضرورالضرر فان 

، ق المضرور إثبات العلاقة السببیةالسببیة لأنه إذا كان الخطأ فقط مفترضا وكان یقع على عات

فمعنى ذلك یضطر المضرور وهو في سبیل إثبات العلاقة السببیة بین الضرر والخطأ أن یثبت 

، وطالما أن العلاقة السببیة مفترضة فیكون  2تالي لن تقوم قرینة الخطأ المفترضالخطأ وبال

لمسؤول عن التلوث أن ینفي هذه القرینة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا بوسع ا

من القانون المدني الفرنسي تقضي بأنه في حالة  1353وتطبیقا لذلك فان المادة . ید له فیه

طة السببیة یكون جائزا للقاضي أن یستند إلى القرائن القویة الواضحة صعوبة إثبات راب

، ویوجد في القانون الفرنسي بعض النصوص التي تسهل وتیسر عبء إثبات رابطة 3والمطابقة

السببیة ، فالمستغل لإحدى المنشآت المصنفة التي تقوم بممارسة بعض الأنشطة الخطرة یكون 

النفایات التي یعهد بها إلى شخص آخر بغرض التخلص منها مسؤولا عن المخاطر المرتبطة ب

والتي تعتبر بقایا هذه النفایات امتدادا مباشرا لنشاطه ، دون أن یكون لازما إثبات دوره السببي 

 .في إحداث الضرر

الخاص بتعویض الأضرار  1973كما أن القانون الیاباني الصادر في أكتوبر          

، قد " میناماتا " لتلوث والذي صدر عقب كوارث التلوث السامة في خلیج الجسدیة الراجعة إلى ا

قرر قرینة سببیة لصالح المضرورین ، حیث أعفى المقیمین في منطقة مصابة والذین تظهر 
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علیهم الأعراض المرضیة من إثبات علاقة السببیة بین الضرر الذي لحق بهم والنشاط مصدر 

  .التلوث الحاصل في البیئة

الخاص  1م1990دیسمبر  10بالإضافة إلى أن القانون الألماني الصادر في           

منه أین راعى جانب المضرور وقرر  06بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في المادة 

لصالحه قرینة سببیة ، حیث افترض توافر رابطة السببیة بین المنشأة الملوثة للبیئة والأضرار 

  .ور إذا كان من شأن هذه المنشأة أن تكون سببا لهاالتي لحقت بالمضر 

والمتعلقة بالمسؤولیة  1993جویلیة  21دعت اتفاقیة لوجانو الصادرة في : اتفاقیة لوجانو -

المدنیة عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الخطرة بالنسبة للبیئة ، القاضي للتساهل بشأن إثبات 

یجب على القاضي عند إثبات رابطة : " على أنه  منها 10رابطة السببیة فنصت في المادة 

السببیة بین الحاث والضرر ، أن یأخذ في حسبانه الخطر المتزاید من حدوث الضرر الملازم 

، غیر أنها لم تنشئ أي قرینة سببیة لصالح المضرور إذ یجب على المضرور " للنشاط الخطر

لت على تسهیل وتیسیر إثبات رابطة السببیة أن یقیم الدلیل على توافر رابطة السببیة ، لكنها عم

  .من الاتفاقیة 2/01حددتها المادة استنادا إلى الطبیعة الخطرة للأنشطة وهي تلك التي 

من اتفاقیة لوجانو ، على  10وینتقد البعض من الفقه الفرنسي ما جاء في نص المادة         

أساس أنه لیس كل نشاط خطرا بالضرورة مصدرا للضرر ، وأن فكرة الخطر مضللة ویجب 

الإبقاء على استلزام إثبات رابطة السببیة الحقیقیة بین نشاط المسؤول و الضرر الحاصل ، وأن 

ل الأعضاء في الاتحاد الأوربي حریة تحدید عبء إثبات رابطة السببیة طبقا للتقالید یترك للدو 

  .2القانونیة الخاصة بكل دولة
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  :الفصل الثاني خلاصة

هذا الفصل بان المسؤولیة طبقا للقواعد العامة تقوم على ثلاث دراسة واستخلصنا من          

هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما ، في حین أن مسؤولیة الجار عن أضرار  أركان

التلوث في بیئة الجوار تقوم على أساس الضرر بناء على قواعد نظریة مضار الجوار باعتبارها 

إحدى صور المسؤولیة الموضوعیة تقوم على ركنین فقط هما الضرر ورابطة السببیة بین هذا 

  .الجار الملوثة للبیئة والتي لا یمكن حصرهاالضرر ونشاطات 

ولتعویض الضرر الناتج عن التلوث في بیئة الجوار یتّسم بالخطورة أو عدم المألوفیة أي       

یزید عن الحد المسموح به بین الجیران ، أما إذا كان التلوث بسیطا یعتبر من المضار المألوفة 

شكوى باعتباره ضرورة اجتماعیة یفرضها الجوار ،  للجوار فانه یتعین على الجیران تحمله دون

وجسامة التلوث متروك تقدیرها للقاضي ، فالقاضي عند تقدیره للتلوث یراعي مجموعة من 

الظروف والاعتبارات الموضوعیة منها العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها والغرض الذي 

  .خصصت له وظروف الزمان والمكان ، وغیرها 

عین على المضرور من التلوث إقامة الدلیل على توافر رابطة سببیة تربط بین فعل یت       

الجار الضار والضرر اللاحق به ، إلاّ انه تعترض المضرور عدة صعوبات لإثبات هذه 

الرابطة السببیة من أهمها تعدد مصادر التلوث وطریقة حدوثه ، وحالة التلوث باندماج العناصر 

وإزاء هذه الصعوبات فان القضاء الحدیث والتشریعات قد اتجهت إلى . وروالعجز المالي للمضر 

الاكتفاء : تخفیف عبء إثبات رابطة السببیة على المضرور عن طریق عدة وسائل أهمها 

بالاحتمالات الراجحة عن طریق الإثبات السلبي بانتفاء وجود أي سبب آخر یمكن ا یبرر 

ق افتراض السببیة أي یعود الإثبات على محدث حدوث الضرر الذي أصابه ، وكذا عن طری

  .  الضرر بأنه لیس المسؤول عن الضرر الحاصل
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  :الباب الثاني 

الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية عن أضرار  

  .التلوث في بيئة الجوار
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ن الحق لا یستكمل مقومات وجوده إلا إذا كان بوسع صاحبه أن یحمیه و لا سبیل إ      

فالدعوى القضائیة هي الوسیلة التي تخول لصاحب  ،الدعوىب إلا التنازعللتمكن من ذلك عند 

و رغم تعدد وسائل حمایة الحق في الأنظمة  1الحق اللجوء إلى القضاء لحمایة حقه بالتقاضي

، إلا أن الدعوى القضائیة تعتبر أهم هذه الوسائل و أنجعها في مجال حمایة القانونیة الحدیثة 

أضرار التلوث في  المسؤولیة عن ویض للمتضررین ، لاسیما في مجالالحقوق و ضمان التع

بیئة الجوار ، ذلك أن الغایة من المسوؤلیة هي تعویض الجار المتضرر عما لحقه من أضرار 

أركانها من ضرر ناتج عن التلوث ورابطة سببیة بینه وبین نشاط جرّاء التلوث في حال توافر 

  . 2الجار المسبب لهذه الأضرار

الجار عن الأضرار البیئیة  مسؤولیةالجزاء المترتب على قیام  التعویض هو یعتبرو  

اللاحقة  بجیرانه والتي لا تقتصر على الضرر الشخصي ، بل قد تطال العقارات والمنقولات 

كما قد تطال عناصر البیئة العامة ، ونظرا لخصوصیة الأضرار البیئیة التي تمیزها عن باقي 

لمرتبط بها ، الأضرار الأخرى ، فان هذه الخصوصیة ستنعكس حتما على نظام التعویض ا

هل تحتاج المنازعات المتعلقة بالأضرار البیئیة إلى نظام تعویضي ومن هنا تثار إشكالیة 

المدنیة كفیلة  لمسوؤلیةلینسجم وخصوصیات الضرر البیئي ؟ أم أن القواعد العامة 

  ؟ بحمایتها

ارتأینا تقسیم هذا الباب إلى فصلین ، نخصص الأول  وللإجابة على هذه التساؤلات  

لبیان أحكام دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار ، أما الثاني فنبین فیه جزاء 

  .المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار
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  :الفصل الأول 

دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث في 

  .بیئة الجوار
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سلطة قانونیة  للأشخاصوسیلة وأداة قانونیة تخول  بأنهاتعرّف الدعوى بشكل عام           

للحصول أو حمایة حقوقهم شریطة توفر فیهم الشروط التي نص علیها القانون وهي حق یكفله 

یجوز لكل شخص : ((1المادة الثالثة  انون الإجراءات المدنیة والإداریةالدستور وجاء في ق

ویقال لطالب أو لرافع )) یدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایته

المدعى علیه وان كان في الحقیقة هذا التعریف الدقیق لدعوى  الآخرالدعوى المدعي و الطرف 

مجرد  أنهاهي نفسها الحق في وضع متحرك وهناك من یرى  أنهاالقضائیة فهناك من یرى 

محرك للقضاء فبدونها القضاء  إجراء أنهاسلطة وهناك من یرى  أنهاوسیلة فنیة وهناك من یرى 

  .یبقى ساكنا

وحتى تتمكن الجهات القضائیة من النظر في عوى التعویض المرفوعة من قبل 

 المتضررین یجب الخضوع لقواعد إجرائیة یحددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قبل مباشرة

إلا أن الضرر البیئي ینفرد .  2أي خصومة وهي الصفة ، المصلحة ، الأهلیة ، الاختصاص

. بخصائص تمیزه عن باقي الأضرار مما یجعل هناك صعوبة في تطبیق هذه القواعد الإجرائیة 

تثور مشكلة الصفة في تحریك دعوى المسؤولیة ضد من یرتكب أفعالا تضر بالبیئة أو فمثلا 

لمشتركة غیر المملوكة لأحد كمیاه البحیرات و الأنهار والهواء والغابات لأنه أحد عناصرها ا

، ونتیجة لذلك فان غیاب المصلحة الخاصة عند لیس هناك ضررا شخصیا لحق بأحد الأفراد 

الدفاع عن مصالح البیئة المتضررة یجعل نظام المسؤولیة یصطدم بمجموعة من الصعوبات في 

  .3ضرار سبیل التعویض عن هذه الأ

والمشكلة تتعلق بتحدید الخصوم في دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث في نطاق 

 فبالإضافة للقواعد الإجرائیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الجوار

م ، ملاك ، مستأجرون ، سلطة أیا كان هؤلاء الخصو  في طرفي الدعوى صفة الجارتوافر یلزم 

                                                           
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008- 02- 25: المؤرخ في  08/09: رقم  القانون -  1
 .81نبیل صقر ، مرجع سابق ، ص  -  2

3 - Mark Wlide , civil liability for environmental damage , a comparative analysis of law and policy in 
Europe and The United States , published  by  kluyer law international , The  Netherland , 2002 , p 55. 
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دعوى فلا نكون أمام ، مقاولون ، فإذا لم تتوافر صفة الجار في خصوم دعوى المسؤولیة عامة

  .1المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار

وتتمیز دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث في نطاق الجوار بأحكام خاصة تمیزها 

ؤولیتهم التضامنیة ، أو عن باقي الدعاوى إما من حیث تعدد المسؤولین ومدى القول بتقریر مس

كما .من حیث المدة الزمنیة التي یتعین إقامة الدعوى خلالها وإلا سقط الحق في إقامتها بالتقادم

یمكن دفع المسؤولیة أن أضرار التلوث في بیئة الجوار متى توافرت إمكانیة دفعها وفقا لما هو 

   .مقرر و منصوص علیه قانونا

دراسة أحكام دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة وهذا ما سنفصله في            

مدى إمكانیة دفع المسؤولیة عن أضرار  الجوار كمبحث أول ، وفي المبحث الثاني نتناول

 .التلوث في بیئة الجوار

   

  

  

  

  

 

  

                                                           
ة نبیل اسماعیل عمر ، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، الطبعة الثانیة ، سن  -  1

 .205، ص  2000
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  .أحكام دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار: المبحث الأول  

رغم تمتعها ببعض  دعوى المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار إن        

تقریر مسؤولیتهم التضامنیة أو  وما یترتب علیه من مدى المسؤولینمن حیث تعدد  الخصوصیة

من حیث الآجال المقررة لإقامتها ، إلاّ أنها لا تخرج عن نطاق الإجراءات المقررة قانونا لسائر 

، فلكي یقبل القضاء النظر في دعوى المسؤولیة عن أضرار  یة وشروط قبولهاى المدنالدعاو 

التلوث في بیئة الجوار و یفصل فیها إما بأحقیة المدعي في التعویض من عدمه لا بد من 

المدعي في  1الصفة و المصلحة شرطيتوافر لرفعها و التي من أهمها توافر الشروط القانونیة 

   .و المدعى علیه

الصفة الحق في المطالبة القضائیة التي تقوم على المصلحة المباشرة  وتعني

الصفة هي فرفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة ، فیجب أن تُ  2والشخصیة في التقاضي 

العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، لأنه لا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي 

  .یطالب بحق أو مركز قانوني لنفسه 

المصلحة هي مناط الدعوى فالمصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي یجنیها و         

المدعي من التجائه إلى القضاء فالأصل أن الشخص إذا ما اُعتدي على حقه تحققت له 

مصلحة في الالتجاء إلى القضاء ، فهو یبتغي أیضا منفعة من هذا الالتجاء ، فالمصلحة إذن 

  .3دعوى و هي الغایة المقصودة منها هي الباعث على رفع ال

                                                           
 08/09: من القانون رقم  13المشرع الجزائري لم یأت على ذكر شرط الأھلیة في المادة لا یفوتنا في ھذا الصدد أن نشیر إلى أن  -  1

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، إذ اكتفى بشرطي الصفة و المصلحة لقبول الدعوى و أحال  2008- 02- 25: المؤرخ في 
 . 08/09ن من القانو 64شرط الأھلیة بوصفھا شرطا موضوعیا إلى نص المادة 

لدعوى مباشرتھا شخصیا لعذر ینبغي التمییز بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي ، فقد یستحیل على صاحب الصفة في ا -  2
بربارة عبد الرحمان ، : ، لذا أجاز القانون لشخص أخر تمثیلھ كأن یكون وكیلا عنھ في مباشرة إجراءات الدعوى ، انظر في ذلك مشروع

 .   32، ص  2009لإجراءات المدنیة والإداریة ، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، طبعة ثانیة مزیدة شرح قانون ا
 .138، ص  1983أحمد أبو الوفاء ، أصول المحاكمات المدنیة ، الدار الجامعیة ، القاھرة ، سنة الطبع  -  3
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وعلیه سنتناول في هذا المبحث تحدید الصفة في المدعي والمدعى علیه في مطلبین           

وفي . تحدید صفة المدعي في المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي : هما المطلب الأول 

  .المدعى علیه في دعوى المسؤولیة:  المطلب الثاني 

  . المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئيالمدعي في صفة  تحدید: الأول المطلب 

العناصر التي تتبع شخصا : إن عناصر البیئة التي یلحقها التلوث تنقسم إلى قسمین           

معینا خاصا یتمتع علیها بحق خاص عیني كملكیة أو انتفاع أو حق شخصي ، والثانیة 

د المجتمع دون أن یكون لأحدهم منع الآخرین كالهواء ومیاه عناصر مشتركة ینتفع بها كافة أفرا

البحر والنباتات وغیرها وهذا التمییز له أهمیة في تحدید من تكون له الصفة في دعوى 

   1التعویض عن الأضرار في بیئة الجوار

أصابه التلوث  إذاتتوافر الصفة في دعوى المسؤولیة للجار المضرور والثابت انه 

بما في ذلك عناصر البیئة التي یكون له حق  أمواله أواشر في شخصه بضرر شخصي مب

خاص علیها حیث تتوافر له المصلحة الشخصیة المباشرة ، و تكمن الصعوبة بالنسبة للأضرار 

والتي تعد ذمة مالیة جماعیة  لأحداحد عناصرها غیر المملوكة  أوالتي تصیب البیئة ذاتها 

   .2ر الضرر الشخصي المباشر في شخص المدعيللمجتمع لاسیما وأنه یلزم تواف

و من هنا یثار التساؤل حول من له الصفة في تحریك دعوى المسؤولیة عن أضرار 

التلوث ضد من ألحق أضرارا بالبیئة أو أحد عناصرها الطبیعیة والذي یدافع عن تلك المصالح 

وم بهذا الدور الأفراد العادیین بحیث یكون لكل فرد حق الالتجاء قی أنالجماعیة ؟  وهل یمكن 

أن مثل هذه الدعاوى تكون إلى القضاء مطالبا بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بالبیئة؟ أم 

  : ؟ هذا ما سنحاول بحثه فیما یلي حكرا على جهات أو منظمات معینة 

                                                           
یة عن الأضرار البیئیة دراسة مقارنة بین القانون الأردني والمصري ، الطبعة عیسى مصطفى حمادین ، المسؤولیة المدنیة التقصیر -  1

 .182، ص  2011الأولى ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع ، الأردن ، 
 .140، ص  مرجع سابقأحمد أبو الوفاء ،  -  2
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  .لضرر البیئي في نطاق الجواردور الأفراد في مباشرة دعوى تعویض ا: الفرع الأول 

 وأقرتهفي بیئة سلیمة ونظیفة خالیة من التلوث هو حق یكفله القانون  الإنسانحق  إن         

العیش في وسط حیوي أو بیئي متوازن  الإنسانالدولیة ، ومن حق  والإعلاناتاغلب المواثیق 

وسلیم والتمتع والانتفاع بموارد الطبیعة على نحو یكفل له حیا لائقة وتنمیة متكاملة لشخصیته 

بما علیه من واجب صیانة البیئة ومواردها والعمل على تحسینها وتنمیتها  الإخلالدون 

كرّس حق كل مواطن في بیئة  ، كما أن الدستور الجزائري1ومكافحة مصادر تدهورها وتلوثها

  . 2من الدستور  68سلیمة في نص المادة 

كمیاه الأنهار والبحیرات والهواء الجوي والغابات  ،  ةموارد وعناصر البیئة العام أنكما        

مشتركا لأفراده جمیعا ولیس حكرا على  واستعمالها یكون لأحدهي ملك للمجتمع وغیر مملوكة 

أصاب هذه الموارد ضرر بسبب التلوث فان هذا  وإذاتراثا مشتركا للأمة  فئة معینة باعتبارها

، وفي هذه الحالة تطرح مشكلة الصفة في  بأسرهالضرر یكون ضررا جماعیا یلحق بالمجتمع 

التقاضي فهل یكون لكل شخص من أشخاص المجتمع الحق في رفع دعوى المسؤولیة عن تلك 

تها باعتبارها قیمة ذاتیة یجب حمایتها و هو ما یطلق علیها البیئیة دفاعا عن البیئة ذا الأضرار

  .الفقه الدعوى الشعبیة 

حمایة البیئة كقیمة  إلىویقصد بالدعوى الشعبیة في مجال البیئة ، هي الدعوى التي تهدف    

 أوذاتیة بحیث یكون للأشخاص رفعها استقلالا عن وقوع ضرر شخصي مباشر لهم 

حمایة البیئة لتقریر مسؤولیة  إلىترمي  3لتساؤل هل توجد دعوى شعبیةلممتلكاتهم، وهنا یثار ا

مرتكب أفعال التلوث والحصول على تعویض عما لحق البیئة وعناصرها من أضرار باعتبارها 

  : اتجاهین  إلىوعاء للحق المقرر له في البیئة؟ وفي هذا الصدد انقسم الفقه 

                                                           
 .367احمد عبد الكریم سلامة ، مرجع سابق ، ص  -  1
یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین  –تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة  –للمواطن الحق في بیئة سلیمة " تنص  68المادة  -  2

، الجریدة الرسمیة  ، العدد  2016مارس  6المؤرخ في  16/01: من الدستور الجزائري المعدل بالقانون رقم " والمعنویین لحمایة البیئة 
 .2016، سنة  14

 .352أحمد عبد الكریم سلامة  ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  .الشعبیة فكرة الدعوى رافض لال: الاتجاه الأول 

لدعوى الشعبیة لأن الدعاوى منظمة قانونا باعتبارها دعاوي ینفي هذا الاتجاه وجود ل           

عامة بغرض منع تلوث  أسسیرفع دعوى على  أنمسماة ومحددة ، وعلیه یمتنع على الشخص 

 أوضار بالبیئة  أووقف نشاط ذو أثر سلبي  أوقرار  أوبغرض منع صدور قانون  أوالبیئة 

انه من المقرر قانونا  إذالبیئیة التي لحقت بعناصر البیئة ،  الأضرارللمطالبة بالتعویض عن 

المصلحة العامة في الحفاظ  أماالدعوى تكون مقبولة ما لم یكن لصاحبها مصلحة مباشرة  أن

لا یسوغ للفرد ان یتصرف نیابة عن  لأنه، 1على البیئة فلا یعد أساسا قانونیا لقبول الدعوى 

المجتمع ویطالب بإدانة الأعمال والأنشطة المضرة بالبیئة والمطالبة بالتعویض عما تحقق من 

  .أضرار

ویرى هذا الاتجاه انه لا یمكن القول بان الاعتداء على البیئة یشكل اعتداء على حق       

لبیئة لا یعفي المضرور من التلوث الأشخاص في البیئة ، لان الاعتراف بحق الشخص في ا

البیئة قد سبب له ضرر شخصي  أصابالضرر الایكولوجي الذي  أن إثباتمن عبء 

، وعلى ذلك فالشخص لا یستطیع أن یستفید من دعوى التعویض عن الضرر البیئي  2ومباشر

المحض لان الضرر البیئي لا یتیح الفرصة في التعویض إلا إذا كان قد أصاب شخصیا 

باشرة الشخص الذي یستند إلیه في دعواه ، وفي الغالب یصیب الضرر البیئي عناصر البیئة وم

  .دون أن یكون له تأثیر مباشر على الأفراد

  .المؤید لفكرة الدعوى الشعبیة: الاتجاه الثاني 

 الدعوى الشعبیة للدفاع عن البیئة كقیمة ذاتیة واستقلالا عن وقوعویؤید هذا الاتجاه           

ضرر شخصي مباشر للشخص ، فالبیئة وعاء الحیاة على الأرض وهي تعد من صمیم 

  . المصالح العامة التي یقع عبء حمایتها على عاتق الجمیع

                                                           
  .354أحمد عبد الكریم سلامة  ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .648عطا سعد محمد حواس ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص  -  2
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تعترف بالدعوى الشعبي في مجال  أوانه بالرغم من عدم وجود قاعدة قانونیة تجیز  إلا         

ة للاعتراف بحق كل دولة في التمتع ببیئة حمایة البیئة فان الظروف الحالیة مواتیة وملائم

 الأفرادالتلوث فان الضحیة لیس هم  بأضرارا تصاب البیئة منظیفة خالیة من التلوث ، وعند

 إلى بالإضافة، مما یبرر قبول فكرة الدعوى الشعبیة ،  بأسرهالمجتمع الدولي  أیضاوالدول بل 

بعض الاتفاقیات الدولیة قد اعترفت بفكرة الدعوى الشعبیة بحلها المشكلة الخاصة بالصفة  أن

  . 1في رفع الدعوى في خصوص ما تعالجه من موضوعات حمایة البیئة

البیئیة ذاتها  الأضرارفكرة المسؤولیة المدنیة عن  أن إلى الرأيهذا  أصحابویستند            

 الأضرار أنفكرة قبول الدعوى الشعبیة ، ذلك  أماملوطنیة تفتح الباب المعترف بها في القوانین ا

عناصر  أولا، فالنشاط الضار یفسد  أولامن خلال الاعتداء على البیئة  إلاالبیئیة لا تحدث 

تفریغ  أوالمنبعثة من المصانع  فالأدخنةوممتلكاته ،  الإنسانالبیئة ثم ینعكس بعد ذلك على 

بالبیئة ، ثم ینعكس ذلك على  الإضرارالماء وهذا هو  أوویفسد الهواء  النفایات السامة یلوث

تتناول الماء الملوث ویحدث الضرر ، فمن یمارس  أووالكائنات التي تستنشق الهواء  الإنسان

دعوى المسؤولیة المدنیة بتعویض الأضرار یمارس بذات الوقت الدعوى الشعبیة ویدافع عن 

    . 2مصالح العامةالبیئة بحسبانها من صمیم ال

أن الاعتراف للأفراد بالحق في رفع دعوى المسؤولیة للمطالبة بالتعویض عن  إلاّ            

الأضرار البیئیة ینتج عنه صعوبات كثیرة مثلا إذا أقیمت أكثر من دعوى تعویض من عدة 

أشخاص موضوعها ضرر بیئي واحد فكیف یكون الحكم بالتعویض؟ ولمن یكون التعویض وهل 

  ه للقیام بتنظیف البیئة وإعادتها إلى حالتها الأولى ؟  یستأثر به الشخص لنفسه ، أم یخصص

  

   

                                                           
 .357احمد عبد الكریم سلامة ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .655عطا سعد محمد حواس ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص  -  2
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  . الدولة كمدعیة في دعوى التعویض عن الأضرار البیئیة:  الفرع ثاني

إن البیئة وعناصرها تشكل ذمة مالیة جماعیة للمجتمع بأسره ، وعلى ذلك یكون           

منطقیا أن یوكل حق الدفاع عن البیئة إلى الدولة ممثلة في سلطاتها العامة باعتبارها ممثلة 

للمجتمع ونائبة عنه ، وان یسند إلیها حق التقاضي للمطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة 

الأقدر على ممارسة صلاحیات وسلطات الحارس على البیئة ، فغالبا ما تكون الدولة من  لأنها

خلال الهیئات الممثلة لها أفضل راعي للمصلحة العامة ویدافع عن أي أضرار تصیب البیئة ، 

وعلیه اتجهت العدید من الدول في السنوات الأخیرة إلى تمكین الأشخاص المعنویة العامة من 

  .1في المسائل البیئیة  حق التقاضي

فمن واجب الدولة حمایة المصلحة العامة ومن ضمنها مصلحة المجتمع نفسه مستقلا        

عن أفراده ، ولان التعدي على البیئة أو عناصرها هو التعدي على مصلحة عامة وبالتالي تكون 

مهمة الدفاع عنها مهمة الدولة ممثلة في سلطاتها العامة ویكون لها الصفة في تحریك دعوى 

  . ة ضد مرتكب أفعال التلوث للمطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیةالمسؤولی

ویقول البعض من الفقه الفرنسي أن حق الدولة على البیئة ما هو إلا حق ملكیة ومن      

واجبات المالك المحافظة على ملكه ودفع أي اعتداء عنه ومطالبة المعتدي بالتعویض عما 

  .  2یلحق به من أضرار

هب البعض من الفقه الفرنسي إلى أن النیابة العامة لا یدخل ضمن اختصاصاتها وذ         

الحق في التقاضي من اجل المطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة وانه من الأفضل إسناد 

الحق في التقاضي إلى هیئة عامة یتم إنشاؤها من اجل حمایة البیئة والدفاع عنها ، ویكون هذا 

هیئة وحدها دون غیرها لا یسما وان هذه الهیئة سیكون لها أن تخصص الحق قاصرا تلك ال

التعویضات التي یقضى بها لتحقیق الأغراض التي أنشأت لأجلها والتي لا تتطابق مع أغراض 
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المصلحة العامة التي تتولى النیابة العامة الدفاع عنها ، كما أن هذا الفقه یرى بان یخول 

دخل في دعوى التعویض التي تقیمها الهیئة العامة لأجل حمایة لجمعیات حمایة البیئة حق الت

  .1البیئة

وفي الجزائر وبالرجوع إلى قوانین حمایة البیئة ، فان المشرع لم ینص صراحة على حق      

الدولة أو احد فروعها في اللجوء إلى القضاء المدني والمطالبة بجبر الأضرار التي أصابت احد 

ة لابد من تفعیل النصوص العامة في حق الأشخاص المعنویة في  ، وهنا 2عناصر البیئ

ة والبلدیة بتمثیلها أمام القضاء على اعتبار أن حمایة البیئة من دور  3التقاضي كالولای

فقد أعط لمفتشیات البیئة للولایات  98/276: ،كما أن المرسوم التنفیذي رقم 4الجماعات المحلیة

منه أشار انه یمكن لمفتشي  02البیئة أمام العدالة ففي المادة الحق في تمثیل الإدارة المكلفة ب

البیئة للولایات أن یتدخلوا في دعاوى الادعاء ودعاوى الدفاع دون أن یكون لهم تفویض خاص 

، في حین أننا لا نجد في التنظیم الخاص بتحدید صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة  5لذلك

  .   اضي ورفع دعوى التعویض عن الضرر البیئيأي إشارة بالحق في التق 6والبیئة

كما أن بعض التشریعات البیئیة الحدیثة قد أسندت حق التقاضي للمطالبة بالتعویض عن       

الأضرار البیئیة إلى هیئة أو عدة هیئات عامة تكون هدفها حمایة البیئة والدفاع عنها ولم تسند 

لك التشریعات أسند هذا الحق لتلك الهیئات على هذا الحق إلى النیابة العامة ، والبعض من ت

و  1986سبیل الانفراد ففي ایطالیا اعترف المشرع للدولة بالصفة في التقاضي منذ عام 

، وكانت الأنظمة الشیوعیة في السابق تعترف  7اعترف بهذا الحق حدیثا للسلطات المحلیة 

                                                           
  .693المدنیة عن الأضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص د محمد حواس ، المسؤولیة عطا سع -  1
 . 220واعلي جمال ، مرجع سابق ، ص  -  2
،  12یتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة  للجمھوریة الجزائریة ، العدد  2012فبرایر  21: مؤرخ في  12/07من القانون  01/04المادة  -  3

  .2012سنة 
، سنة  37یتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة  للجمھوریة الجزائریة ، العدد  2011یونیو  22: مؤرخ في  11/10من القانون  03المادة  -  4

2011. 
 .  1998، سنة  68، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد  1998سبتمبر  12: مؤرخ في  98/276: المرسوم التنفیذي رقم  -  5
، یحدد صلاحیات وزیر التھیئة العمرانیة والبیئة ، الجریدة الرسمیة   21/10/2010مؤرخ في  10/258: المرسوم التنفیذي رقم  -  6
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البیئة في تلك الأنظمة تعتبر أنها للدولة بالصفة في التقاضي عن الأضرار البیئیة إذ كانت 

  . مملوكة للدولة لعدم اعترافها بالملكیة الخاصة للأفراد

وفي الولایات المتحدة الأمریكیة اعترف للولایات بالصفة في التقاضي عن الأضرار البیئیة     

على أساس مبادئ القانون العمومي ، على أن یتم تحدید الهیئات التي یكون لها الصفة في 

لتقاضي عن طریق الحكومة أو السلطات الوطنیة والمحلیة كل منها حسب مستواه ، وقد ا

استندت ولایة ألاسكا بصفة خاصة على حقها في التقاضي عن الأضرار البیئیة لتحریك دعوى 

المسؤولیة ضد شركة ایكسون لمطالبتها بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن حادث سفینة نقل 

  .  19891ها الذي وقع البترول المملوكة ل

لیس  في دعوى التعویض عن الأضرار البیئیةوعموما فان اعتبار الدولة كمدعي           

بهذه السهولة ، إذ هل من الممكن أن ننتظر من الدولة أن تتدخل ضد الملوثین الذین یوفرون 

بحزم عندما  لها الأعباء لاسیما في مجال الشغل ، وهل یمكن أن ننتظر من الدولة أن تتصرف

  . 2یتعلق الأمر بمنشأة ملوثة تابعة لها

  .إقرار حق التقاضي للجمعیات الناشطة في مجال حمایة البیئة:  الفرع الثالث

أصبح من الضروري الإقرار للجمعیات في مجال البیئة بصفة التقاضي نتیجة             

للتطور العلمي والتكنولوجي في مجال الأنشطة الصناعیة والتي تسبب التلوث البیئي ، والذي 

تكون غالبیة المتضررین منه مجرد أشخاص طبیعیة وبالمقابل یكون المدعى علیه محدث 

تملك من الإمكانیات القانونیة والخبرات والتي لا یمكن للأفراد مجاراتها التلوث شركة ضخمة 

في مجال الدفاع القضائي ، كما أن المنازعات تكون جد مكلفة قد یعجز علیها الأفراد العادیین 

كنفقات الخبراء الفنیین ، ولذلك یكون من الأفضل تدّخل الجمعیات المتعلقة بحمایة البیئة 

  . على البیئة وعناصرها لحمایة والمحافظة
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إن إعطاء حق اللجوء إلى القضاء للجمعیات الناشطة في مجال البیئة یعد أحد        

الضمانات الأساسیة لتفعیل الرقابة الاجتماعیة ، بما یحقق احترام القواعد البیئیة وبالأخص في 

وقائیة وعن طریق الحالة التي لا تتمكن فیها الجمعیات من تحقیق أهدافها بواسطة الطرق ال

 .1المشاركة نتیجة لضعف وعدم فعالیة هذا الأسلوب

المتعلق بالجمعیات حق التمثیل أمام القضاء سواء  90/31: وقد خول القانون رقم        

ة ، إلا انه یشترط أن تتمتع الجمعیات  2العادي أو الإداري من اجل احترام القواعد البیئی

ع الإجراءات القانونیة اللازمة ، وإعلان هذا الوجود لدى بالشخصیة المعنویة عن طریق إتبا

  .الجهة الإداریة المختصة

الشروط الواجب توافرها في  02/02/1995الفرنسي الصادر في  Barnierوحدد قانون 

بان تكون الجمعیة موجودة منذ : الجمعیة حتى یمكنها المطالبة أمام القضاء والدفاع عن البیئة 

، إعلان وجود الجمعیة بشكل منتظم ، تطابق بین الوظائف الجمعیة  سنوات على الأقل 3

  . وقانونا الأساسي و ممارسة هذه الأنشطة داخل النطاق المحدد لها

فلكل جمعیة شخصیتها القانونیة المعنویة وبالتالي فكل جمعیة لها مصالحها الفردیة          

ة مادیة أو غیر مادیة ، فإذا رفعت التي یحق لها أن تدافع عنها سواء كانت هذه المصلح

الجمعیة الدعوى بصفتها شخصا معنویا له ذمته المالیة المستقلة دفاعا عن حق ثبت لها بهذه 

، وعلى ذلك فان الضرر الذي یمكنها إن تطالب بالتعویض  3المثابة فلا شك في توافر صفتها

لشخصیة المباشرة ، كما إذا عنه دفاعا عن مصلحتها الخاصة هو ذلك الذي یلحق بها بصفتها ا

قامت جمعیة بإنفاق مبالغ مالیة في سبیل تنظیف البیئة المصابة بالتلوث وإعادة إرجاعها إلى 

حالتها التي كانت علیها ، حیث یكون لهذه الجمعیة الصفو في رفع دعوى التعویض لاسترداد 

  . المبالغ التي أنفقتها

                                                           
1- Michel Prieur , op-cit , p 16. 

 53المتعلق بالجمعیات ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد  1990دیسمبر  4مؤرخ في  90/31قانون  -  2
 .1990، سنة 
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في رفع الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعیة أو  وبالنسبة لصفة جمعیات حمایة البیئة      

الغرض الذي أنشأت من اجله مثل حمایة البیئة أو احد عناصرها فقد استقر القضاء على 

اعتبار الغرض الذي قامت جمعیة حمایة البیئة من اجله بحیث یتوافر لها الصفة التي  وجوب

ئیة متى كانت هذه الأخیرة تشكل تسمح لها برفع دعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البی

اعتداء على هذا الغرض، وبذلك یكون للجمعیات المعترف بها لحمایة البیئة الحق في الالتجاء 

إلى القضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة التي تشكل ضررا مباشرا أو غیر مباشر 

اط الخطر غیر المشروع أو أمر بالمصالح الجماعیة طبقا لنظامها الأساسي والمطالبة بمنع النش

المستغل الملوث للبیئة باتخاذ تدابیر الوقایة اللازمة لتلافي الأضرار البیئیة و الأمر بالقیام 

  1بإجراءات إصلاح البیئة وإعادتها إلى حالتها الأولى التي كانت علیها قبل حدوث التلوث

ع عن البیئة عن طریق الدفاع عن كما أن القضاء الفرنسي اقر للجمعیات الحق للدفا          

المصالح الجماعیة ، حیث أقرت محكمة النقض الفرنسیة صراحة أن للجمعیات المعلنة وفقا 

للقانون حق المطالبة القضائیة في دعوى المسؤولیة عن الأضرار البیئیة سواء نشأ الضرر قبل 

 . 2أو بعد إنشاء هذه الجمعیات

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على إمكانیة التمثیل القضائي من طرف           

المتعلق بحمایة البیئة في  03/10من القانون  36الجمعیات بغرض حمایة البیئة في المادة 

دون الإخلال بالأحكام القانونیة الساریة المفعول ، یمكن : " بنصها  3إطار التنمیة المستدامة

أعلاه ، رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة  35صوص علیها في المادة الجمعیات المن

  ". عن كل مساس بالبیئة ، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام

                                                           
-1- Michel Prieur ,L’agrément des associations de protection de la nature et de l’environnement ,D , 1978 
,chron,p107. 
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وبالإضافة لهذا الدور یمكن اللجوء إلى القضاء في حالة المساس بالبیئة حتى في        

نتسبین لها بحیث یمكن أن تمارس حق الطعن القضائي ضد الإدارة الحالات التي لا تعني الم

أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة ، بغرض تحمیل الإدارة احترام قواعد القانون كما انه 

قد تثار مسؤولیة الدولة نتیجة لعدم تصرفها أو لإهمالها حراسة ومراقبة المنشآت الملوثة ، إلاّ 

الجهات الإداریة یبقى مستعصیا لصفة الضرر الذي یجب أن یكون أن طلب التعویض أمام 

مباشرا وشخصیا ، وكذا غیاب المرسوم التنظیمي الذي یبین كیفیة تشكیل الجمعیات البیئیة وفقا 

  . 1 83/03من القانون  16لما ورد في المادة 

من القانون  38كما منح المشرع الجزائري حق التأسیس المدني للجمعیات في نص المادة      

عندما یتعرض أشخاص طبیعیین لأضرار فردیة ، یتسبب فیها فعل الشخص نفسه ، "  03/10

أعلاه فانه یمكن لكل جمعیة  37تعود إلى مصدر مشترك في المیادین المذكورة في المادة 

أعلاه ، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان طبیعیان معنویان ،  35معتمدة بمقتضى المادة 

اسمیهما دعوى التعویض أمام أي جهة قضائیة ، ویمكن للجمعیة أن ترفع دعوى قضائیة ترفع ب

عملا بالفقرتین السابقتین ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أي جهة قضائیة 

  " جزائیة  

 أعلاه یتعلق بكافة الممارسات والنشاطات بما فیها الجرائم 37والملاحظ أن نص المادة        

التي ترتكب ضد البیئة ، وعلیه فان الجمعیات بإمكانها تحریك أي دعوى سواء عمومیة أو 

مدنیة، وأمام مختلف الجهات القضائیة وأعطى لها المشرع حق التمثیل المدني عن كافة 

  . 2الأضرار بما فیها الأضرار غیر المباشرة

ة في مجال البیئة فهي لا تزال و رغم الدور القانوني الذي تلعبه الجمعیات الناشط         

تعاني من صعوبات میدانیة منها قلة الوسائل خاصة المالیة مما یحد من نشاطها كالتنقل إلى 
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الأماكن المتضررة أو البحث عن مظاهر التلوث أو انعدام الوسائل اللازمة والمعدات الفنیة 

  .  1لمعاینة والكشف عن أضار التلوث الجوي مثلا 

یثار التساؤل حول مدى إمكانیة اختصاص الجمعیات المتعلقة بالبیئة في مجال كما          

الدفاع عنها في حالة حدوث التلوث العابر للحدود ، إذ كیف یمكن للجمعیات في هذه الحالة 

أن تطالب بالتعویضات أو تسعى لاتخاذ التدابیر الوقائیة خاصة مع وجوب تطبیق مبدأ إقلیمیة 

  .  2رنا بقدرتها فمصیر الدعوى یبقى مجهولاالقوانین ، وان أقر 

  .في دعوى المسؤولیة المدعى علیه: الثاني  المطلب

إن المدعى علیه في دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث هو الجار مسبب التلوث            

وقد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا من أشخاص القانون الخاص كالشركات أو المؤسسات ، أو 

من أشخاص القانون العام كالدولة ومؤسساتها ، وقد یكون الجار محدث التلوث مستغل لأحد 

ة أو المهنیة ، أو قد یكون مستغلا عقاره في السكنى ویحدث تلوث بیئي من الأنشطة الحرفی

ممارسته لحیاته الیومیة ، وقد یكون الجار المسؤول عن التلوث مالكا للعین مصدر التلوث الذي 

یصیب الجیران إما ملكیة مفرزة أو شائعة أو صاحب حق انتفاع علیها ، وقد یكون مستأجرا أو 

  . 3مقاولا 

  .المؤجر والمستأجر والمقاولون: الأول الفرع 

  .المستأجرالمؤجر و : أولا 

إذا كان التلوث الذي یتجاوز الحدود المسموح بها حاصلا بفعل المستأجر ، فهنا یثور           

التساؤل حول مدى إمكانیة رجوع المضرور على مالك العقار المجاور مصدر التلوث أو على 

أو على الاثنین معا وإمكانیة الحكم علیها بالتعویض على سبیل المستأجر محدث هذا التلوث 
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التضامن أم انه یتعین على الجار المضرور الرجوع على المستأجر مرتكب أفعال التلوث 

  مباشرة؟ 

 : مسؤولیة المؤجر على فعل مستأجره محدث التلوث -1

الجوار ترتبط بفكرة ضار مإلى أن المسؤولیة عن  1ذهب جانب من الفقه الفرنسي         

، وان الالتزام بالتعویض عن هذه المضار یقع على عاتق مالك العقار ، وان هذا  الملكیة

الالتزام یكون مقررا لصالح مالك العقار المجاور ولیس لمصلحة المستأجر المضرور ، أي إذا 

ة محدث التلوث كان الجار المضرور مالكا فانه یتعین علیه الرجوع على مالك العقار أو المنشأ

لمطالبته بالتعویض ع الأضرار الناتجة عن التلوث الحاصل بفعل مستأجره ، طالما أن 

المسؤولیة عن مضار الجوار لا تقوم إلا بین الملاك ، أما إذا كان الجار المضرور مستأجرا 

یة فانه یتعین علیه الرجوع على مؤجره على أساس دعوى الضمان المتولدة عن العلاقة الایجار 

وهذا الأخیر یكون له الحق في الرجوع على مالك العقار محدث التلوث سواء كان هو الفاعل  ،

   .أو مستأجره

الجار المضرور من التلوث الخیرة في الرجوع على المالك  الفقه إلى أن غالبیةیذهب  و      

 الاثنینالمؤجر صاحب العقار محدث التلوث أو على المستأجر مرتكب فعل التلوث أو على 

  .2معا وإمكانیة الحكم علیهما بالتعویض على سبیل التضامن

ویبرر أصحاب هذا الرأي بان المالك المؤجر یكون على علم بممارسة النشاط الضار       

من جانب مستأجره ، ویمكنه الرجوع بعد ذلك على مستأجره بما دفعه للملاك أو المستأجرین 

المضرور للمطالبة بالتعویض حیث یكون في مواجهته  المضرورین ، كما تتاح الفرصة أمام

شخصین مسؤولین عن التعویض ، فإذا كان أحدهما معسرا فیمكن الرجوع على الأخر ومن ثم 

  .لا یضیع حقه في التعویض

                                                           
1 - Nicolas , art , préc , no 10, p 679. 
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ونجد أن القضاء الفرنسي قضى بان دعوى التعویض عن المضار غیر المألوفة          

ضد المالك المجاور الذي یكون ملزما بمراقبة طریقة التمتع  وطلب إنهائها یمكن ممارستها إما

بالعین المؤجرة من جانب مستأجره ، وإما ضد هذا الأخیر ویمكن الحكم علیهما بالتعویض 

 . 1على سبیل التضامن

فالمالك لا یكون في مأمن من كل ملاحقة قضائیة ، ولا یمكنه الدفع بان المنتفع من              

المستأجر وانه صاحب كل السلطات علیه ، فإمكانیة إقامة الدعوى عن أضرار العقار هو 

التلوث على أساس نظریة مضار الجوار على أشخاص غیر المالك كالمستأجر لا تمنع من 

مقاضاة المالك نفسه ، وبنفس الوقت فقد أجاز القضاء الفرنسي للمالك إمكانیة الرجوع على 

ع له قیمة ما قضى به علیه للجار المضرور أو أن یدخل ذلك المستأجر لمطالبته بان یدف

المستأجر في دعوى المسؤولیة المقامة ضده لمطالبته بما عساه أن یقضي به علیه لذلك الجار 

المضرور وذلك في حالة ما إذا كان التلوث ناتجا عن إساءة لاستعمال العین المؤجرة أو عن 

  .الإخلال بالتزامات ناتجة عن عقد الإیجار

ونجد أن هذا الرأي یوفر للجار المضرور ضمانات الحصول على التعویض عن الأضرار      

التي لحقته من جراء التلوث ، حیث یكون أمامه شخصین مسؤولین عن التعویض ولا یخشى 

إعسار أحدهما لأنهما سیكونان متضامنین في دفع التعویض ، كما أن المؤجر عالم بنشاط 

وث ولذلك تكون مسؤولیته قائمة بقدر مسؤولیة المستأجر ، إلا إذا كان المستأجر المحدث للتل

المستأجر قد أساء استعمال العقار المؤجر في غیر الغرض الذي أجرت من اجله وبذلك یكون 

قد اخل بالتزاماته التعاقدیة واحدث ضرر بالجیران ، فهنا للمؤجر الرجوع على المستأجر بما 

 .          كه بنود عقد الإیجارقضى به علیه و كذلك لانتها

  :رجوع المستأجر على الجار محدث التلوث -2

                                                           
1 - Nicolas , art , préc , no 10, p 680. 
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إذا كان التلوث الذي یتجاوز الحدود المسموح بها قد حدث بفعل احد الملاك            

المجاورین ویصیب بالضرر مستأجره المجاور له سواء في ذات العقار مصدر التلوث أو في 

، وقد یحدث التلوث بفعل احد المستأجرین ویلحق بالضرر مستأجر مجاور  1عقار آخر مجاور

من مالك آخر غیر الذي یستأجر منه ، وقد یحدث التلوث بفعل احد الملاك المجاورین ویلحق 

الضرر مستأجر مجاور من مالك آخر أو من مستأجر آخر من نفس المالك ، وهنا یثور 

ضرور على فاعل التلوث ، وعلى أي أساس یكون هذا التساؤل حول كیفیة رجوع المستأجر الم

  الرجوع؟ 

إذا كان التلوث الحاصل بفعل المؤجر أو احد إتباعه یضر : رجوع المستأجر على مؤجره  -

،  2بالمستأجر ویخل بانتفاعه بالعین المؤجرة على الوجه المقصود بمقتضى عقد الإیجار

الضمان التعاقدیة للحصول على  فان المستأجر یكون له أن یرجع على المؤجر بدعوى

التعویض عما أصابه من أضرار ، یستوي في ذلك أن یكون المؤجر قد ارتكب خطأ 

، أي انه متى احدث المؤجر لمستأجره مضایقات وكانت  تقصیري أو لم یرتكب أي خطأ

ناتجة مباشرة عن سلوك خاطئ من جانب هذا الأخیر أو أحد أتباعه ، فانه یعد مخلا 

بضمان الانتفاع بالعین المؤجرة مما یستوجب انعقاد مسؤولیته وفقا لقواعد المسؤولیة  بالتزامه

العقدیة ، أما إذا كانت الأضرار ناتجة عن سلوك عادي من جانب المؤجر فان المسؤولیة 

 . 3هنا تخضع لقواعد نظریة مضار الجوار

المضرور إمكانیة الرجوع على وإذا كان الفقه والقضاء الفرنسي الحدیث یجیز للمستأجر         

فاعل التلوث مباشرة لمطالبته بالتعویض عما لحقه من أضرار بناء على قواعد نظریة مضار 

الجوار ، فانه یجب ألاّ یفهم من ذلك أن المستأجر له الحق في الرجوع على مؤجره استنادا إلى 

" عل التلوث أو المضار بفا" قواعد المسؤولیة عن مضار الجوار ، فالأحكام القضائیة تقصد 

كل جار آخر أیا كانت صفته مالكا أو مستأجرا بخلاف المؤجر ، فبدلا من أن یرجع المستأجر 
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على مؤجره بدعوى الضمان في حالة حدوث أضرار تلوث له نتیجة فعل الجیران الآخرین ، ثم 

القضاء  رجوع المالك بعد ذلك على الجار محدث التلوث بما دفعه للمستأجر منه ، أجاز

للمستأجر المضرور الرجوع مباشرة على محدث التلوث لمطالبته بالتعویض عما لحقه من 

  . أضرار

الأصل أن المؤجر لا یضمن أفعال : رجوع المستأجر على المالك المجاور أو مستأجره -

، 1التعرض المادي التي تصدر غن الغیر ما دام المتعرض لا یدعي حقا على العین المؤجرة 

ولا شك إن الجار محدث التلوث هنا سواء كان مالكا أو مستأجرا من غیر المؤجر الذي یستأجر 

منه المضرور ، یعتبر من الغیر بالنسبة إلى المؤجر وبالتالي فان هذا الأخیر لا یسأل إزاء 

المستأجر المضرور عن أفعال التلوث التي تشكل تعرض مادي له في انتفاعه بالعین المؤجرة ، 

 . كان هذا التلوث یجاوز الحدود المسموح بها و

فمثلا إذا أدار الجار مستأجرا كان أو مالكا عقاره أو شقته للدعارة بجوار العین المؤجرة أو       

أحدث فیها تلوثا یزید عن الحدود المسموح بها والتي یفرضها حسن الجوار أو أقام نشاطا مقلقا 

، 2مؤجر للراحة أو ضارا بالصحة فأخل ذلك بانتفاع المستأجر فان هذه الأعمال لا یضمنها ال

وهو ما ذهب إلیه الفقه المصري وعلیه لا یكون أمام المستأجر المضرور سوى الرجوع على 

الجار محدث التلوث مباشرة یطالبه بالتعویض عما أحدثه من ضرر سواء كان مالكا أو 

مستأجرا، بناء على قواعد نظریة مضار الجوار التي تحكم علاقات الجوار وتنطبق على كل 

   .3صفته جار أیا كانت

دعوى المسؤولیة عن : ویرى الفقه الفرنسي أن المستأجر المضرور یكون له دعویین       

مضار الجوار التي تكون موجهة ضد حدث الضرر أیا كانت صفته مالكا أو مستأجرا ، والثانیة 

دعوى المسؤولیة العقدیة موجهة ضد المؤجر والتي تؤسس على ضمان الانتفاع الهادئ الذي 
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قانون مدني فرنسي ، وله أن یختار بأي  1719عاتق المؤجر إزاء مستأجره تطبیقا للمادة یقع 

من الدعویین یرجع بالتعویض ، كما له أن یجمع بینهما بأن یرجع على المؤجر له بدعوى 

 .1الضمان وعلى فاعل التلوث بدعوى المسؤولیة القائمة على نظریة مضار الجوار

الفرنسي فانه في البدایة كان یفرض على المستأجر المضرور أن  أما بالنسبة للقضاء       

یرجع على مؤجره الذي یضمن له الانتفاع الهادئ بالعین المؤجرة لمطالبته بالتعویض عن 

الأضرار الناتجة عن التلوث الحاصل بأفعال الجیران ، ملاك أو مستأجرین سواء شكلت هذه 

  .الأفعال تعرض مادي أو تعرض قانوني 

وقد تطور موقف القضاء الفرنسي بعد ذلك إذ أجاز للمستأجر المضرور باعتباره أحد       

الجیران أن یرجع مباشرة على الجار محدث التلوث أیا كانت صفته مالكا أو مستأجرا ممن مالك 

آخر أو صاحب حق انتفاع أو مجرد شاغلا بسیطا للعي ، بناء على قواعد نظریة مضار 

لوقت قرر للمستأجر المضرور إمكانیة أن یقیم الدعوى ضد المؤجر له إذا الجوار، وفي ذات ا

كانت أفعال التلوث تشكل تعرضا مبنیا على سبب قانوني فقط ، أما إذا كانت أفعال التلوث 

تشكل تعرضا مادیا أو واقعیا من شانها أن تخل بانتفاع المستأجر بالعین ، فان المؤجر لا 

، ولا یكون أمامه إلاّ الرجوع 2قانون مدني فرنسي  1725لمادة یضمنها لمستأجره ، عملا با

على فاعل الأضرار مباشرة، وعلیه فان المؤجر لا یضمن للمستأجر أفعال التلوث التي تشكل 

تعرضا مادیا من شأنه أن یخل بانتفاع المستأجر بالعین المؤجرة ، وانه لا یكون أمامه سوى 

  . شرة بناء على قواعد نظریة مضار الجوارالرجوع على فاعل أضرار التلوث مبا

  .ونالمقاول: ثانیا 

إن عملیات البناء والتشیید التي یقوم بها المقاولون تعد مصدرا للأضرار بالنسبة           

للجیران ، وقد زادت عملیات المقاولات حدیثا تزایدا كبیرا نظرا للكثرة السكانیة ، وها یثور 

                                                           
1 - Nicolas , art , préc , no , 11 , p 679. 
2 - Nicolas , art , préc , no , 11 , p 680. 
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الذي یمكن للجیران الرجوع علیه عن أضرار التلوث الناتجة  التساؤل حول الشخص المسؤول

  .عنها والتي تلحق بهم وهل هو المقاول أو صاحب العمل

والأضرار التي تدخل في نطاق بحثنا هذا هي أضرار التلوث البیئي الناتجة عن التلوث       

الأضرار : ، مثل  الحاصل نتیجة عملیات البناء والذي یجاوز الحدود المسموح بها في الجوار

الناتجة عن الضوضاء والجلبة الشدیدة الناجمة عن استخدام الآلات الحدیثة في حفر الأرض ، 

وكذلك الأصوات الصاخبة للعمال أثناء تأدیة مهامهم ، وتصاعد الأتربة الضارة وتشویه المنظر 

تى ساعات الجمالي للمنطقة ، وقد تستمر عملیات البناء على نحو مزعج ومقلق للراحة ح

متأخرة من اللیل ، فهنا تنعقد المسؤولیة على أساس نظریة مضار الجوار على رأس من تتوافر 

  . 1فیه صفة الجار ولیس صفة الحارس

وهنا نكون أمام عقد عمل : حالة الشخص القائم بأعمال البناء لرب العمل ومنفذ لأوامره -1

أضرار التلوث الناتجة عن  ولیس عقد مقاولة ، وبالتالي یكون رب العمل مسؤولا عن

عملیات البناء والتي تلحق الجیران على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، ویكون 

للجار المضرور من التلوث أن یرجع على رب العمل بناء على قواعد نظریة مضار الجوار 

بالعمل  ، فمسؤولیته تتقرر سواء ارتكب خطأ أو لا ، كما أن ثبوت الخطأ في جانب القائم

 .2لا یعفي رب العمل من مسؤولیته على أساس مضار الجوار

ویجوز للجار المضرور أیضا أن یرجع على المهندس المعماري بحسب الأحوال استنادا       

إلى قواعد المسؤولیة القائمة على الخطأ إذا أمكنه إثبات الخطأ في جانبه ، كما یكون له الرجوع 

على أساس نظریة مضار الجوار لأنه تتوافر فیه صفة الجار ،  رب العمل, على الاثنین معا

والقائم بالعمل على أساس المسؤولیة القائمة على الخطأ والحكم علیهما بالتضامن ، ویمكن لرب 

  .العمل إذا ثبت خطأ من جانب القائم بالعمل الرجوع علیه بما دفعه للجار المضرور
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  :مرتبطا مع رب العمل بعقد مقاولةإذا كان المقاول القائم بأعمال البناء -2

وهنا اختلف الفقه والقضاء فذهب الاتجاه الأول إلى أن رب العمل هو الجار الحقیقي         

بالنسبة لأضرار التلوث التي یسببها المقاول أثناء قیامه بعملیات البناء ، وبالتالي یحق للجار 

الجوار، ویستند هذا الاتجاه على أن المضرور الرجوع علیه على أساس قواعد نظریة مضار 

نظریة مضار الجوار تفرض دائما على الملاك دون غیرهم ، ورب العمل هو الذي یملك 

المبادرة للبناء وبذلك یعتبر الفاعل الحقیقي للتلوث مما یبرر تقریر مسؤولیته عما ینتج عنه من 

  .1أضرار

ان من عملیات التلوث التي قد لا تظهر ویفسر هذا الاتجاه بالرغبة في حمایة الجیر          

أثارها الضارة فور حدوثها وإنما قد تتراخى عدة سنوات یصعب وقتها الوصول إلى المقاول، 

والملاك أصحاب البناء غالبا ما یتوقعون الأخطار الناجمة عن هذه الأعمال ولذلك فهم 

  .یحتاطون بإبرام عقود تأمین لتغطیة تلك المسؤولیة

ق لرب العمل الذي أقیمت ضده دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث أن یدخل ویح        

المقاول أو المهندس المعماري ضامنا في الدعوى لیقضى علیه بالتعویض الذي عساه یقضي 

  .2به للجار أو أن یرفع دعوى بعد ذلك بالرجوع علیه بالضمان طبقا لعقد المقاولة المبرم بینهما

من الفقه إلى أن المسؤول عن أضرار التلوث الناتجة عن عملیات وذهب اتجاه آخر        

البناء والتشیید هو المقاول الذي یتمتع وحده بصفة الجار ، إذ أن المقاول هو الحارس أثاء 

التشیید لأنه مستقل في عمله عن صاحب العمل وله كل الحریة الفنیة ، كما أن المسؤولیة عن 

والمقاول في هذه الحالة اجتمعت فیه صفتي الجار والحارس مضار الجوار ترتبط بصفة الجار 

، ویسأل هنا على أساس نظریة مضار الجوار سواء كان التلوث ناشئا عن فعل عادي 3معا 

ومألوف للأشیاء التي تقع تحت حراسته أو عن فعل أو سلوك غیر عادي ، وبالتالي فانه یحق 
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ؤولیة عن تلك الأضرار تأسیسا على نظریة للجیران المتضررین أن یرجعوا علیه بدعوى المس

1مضار الجوار
.  

وفي هذا الاتجاه یسیر القضاء الفرنسي حیث أجاز للجار المضرور أن یرجع مباشرة على       

محدث التلوث حتى إذا كان شخص آخر غیر المالك ، وقبل دعوى الجار المضرور من 

ول القائم بتلك العملیات على أساس نظریة التلوث الناتج عن عملیات البناء والتشیید ضد المقا

مضار الجوار ، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتأیید حكم محكمة الاستئناف الذي قضى 

بالتعویض على المقاول من الباطن على أساس قواعد نظریة مضار الجوار عن أضرار التلوث 

لباطن الذي أسسه على أنه الناتجة عن سیر العمل في ورشة البناء ورفضت طعن المقاول من ا

مجرد مقاول وأن دعوى المسؤولیة عن مضار الجوار لا یمكن ممارستها إلا ضد الملاك ، وانه 

  . یجب بالتالي أن ترفع الدعوى ضد صاحب العمل باعتباره المالك للبناء

جوار لا ویتفق هذا الاتجاه مع الاتجاهات الحدیثة في الفقه والقضاء والتي ترى أن فكرة ال       

ترتبط بفكرة الملكیة والحقوق العینیة ، وأنها قد تحررت من هذه الفكرة وأصبحت ترتبط بالمضار 

غیر المألوفة بصرف النظر عن صفة محدثها مالكا ، مستأجرا ، منتفعا ، مقاولا أو مهندسا 

  . معماریا

خر والمقاول یعمل أما العلاقة بین المقاول وصاحب العمل فان أي منهما لیس تابعا للآ       

مستقلا عن صاحب العمل وبالتالي فلا محل لإمكانیة القول بأن رب العمل یسأل عن أضرار 

التلوث التي یسببها المقاول باعتباره متبوعا مسؤولا عن أفعال تابعه ، ولما كان تقریر مسؤولیة 

بحسب الأصل  رب العمل ع تلك الأضرار فیه مخالفة لأحكام القواعد العامة التي لا تجیز

إلى  2المسؤولیة عن فعل الغیر إلاّ استثناء ، فان محكمة النقض الفرنسیة قد ذهبت في أحكامها

في الرجوع على المقاول أو المهندس المعماري بحسب الأحوال الذي   تقریر حق رب العمل

                                                           
1 - Patric Jourdain , obs  , p 115. 
2 - Patric Jourdain , obs, p 120 . 121. 
 



 

154 
 

ت من یرتبط معه بعقد مقاولة بما دفعه من تعویض للجیران المتضررین إذا كان هناك خطأ ثاب

  .        جانبه

  .الدولة و أشخاص القانون العام : الفرع الثاني 

إن أنشطة المرافق العامة والمشروعات التي تمارسها الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة       

وكذلك المنشآت والمباني والأموال العامة المملوكة لها ، تعد من أهم مصادر أضرار التلوث 

التي تلحق بالأشخاص المجاورین لها نتیجة ما ینجم عن استغلالها أو سیر العمل فیها أو 

عمالها المباشر من تلوث متمثل في الضوضاء الشدیدة والأدخنة والروائح والاهتزازات است

  .سریبات وغیرهاوالت

وعلى ذلك تسأل الدولة والأشخاص العامة إزاء الجیران المتضررین من التلوث الذي       

، یكون مصدره تلك الأموال المملوكة لها ملكیة خاصة عن تعویض الأضرار التي لحقت بهم 

بناء على قواعد نظریة مضار الجوار ، لتحقق الجوار بین تلك الأموال سواء كانت عقارات أو 

منقولات وغیرها من الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأشخاص المعنویة الخاصة المجاورة 

  .لها

إزاء  وهنا یثور التساؤل حول القواعد التي تحكم مسؤولیة الدولة والأشخاص العامة         

الجیران المتضررین عن الأضرار التي لحقتهم نتیجة التلوث الذي یرجع مصدره إلى تلك 

الأموال العامة ، وهل یطبق بشأن مسؤولیة الدولة القواعد المدنیة أم القواعد الإداریة التي تحكم 

 مسؤولیة الإدارة في القانون العام ؟  وما هي الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى

  المسؤولیة هل القضاء العادي أو الإداري؟

تقوم مسؤولیة الإدارة في فرنسا في الأصل على : مسؤولیة الدولة القائمة عن الضرر  :أولا 

أساس الخطأ ، وبجانب ذلك أنشأ مجلس الدولة نوعا آخر من المسؤولیة لا علاقة له بفكرة 

السببیة بینه وبین تصرف  ورابطةالخطأ حیث أقام المسؤولیة على ركنین فقط عما الضرر 
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، وأساس تلك المسؤولیة مساواة الأفراد أمام الأعباء والتكالیف العامة ، وهذا النوع من الإدارة

 .1المسؤولیة أطلق علیها المسؤولیة على أساس المخاطر

رغم تسلیم الفقه الفرنسي بأن الجوار یمكن أن یتحقق بین الأموال العامة والأموال          

الخاصة المملوكة للأشخاص العادیة وأن من مقتضى ذلك یمكن خضوع مسؤولیة الدولة عن 

مضار الجوار لقواعد نظریة مضار الجوار شأنها شأن الأشخاص العادیین ، فان مجلس الدولة 

النظریة بشأن مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث التي تصیب الأشخاص  الفرنسي لا یطبق هذه

وإنما یطبق بشأنها قواعد مسؤولیة الإدارة  2المجاورین للأموال والمشروعات والأشغال العامة

المسؤولیة عن " القائمة على المخاطر، والتي أنشأنها في أحكامه العدیدة ، أهم تطبیق لها وهو 

  ". لأفراد من الأشغال العامةالأضرار التي تصیب ا

وتعتبر المسؤولیة عن أضرار الأشغال العامة من أقدم المجالات التي طبق فیها مجلس          

، وقد قرر مجلس الدولة هذه المسؤولیة على  3الدولة الفرنسي نظریة تحمل التبعة أو المخاطر

شئ عن المضار غیر المألوفة عاتق الإدارة بعیدا عن فكرة الخطأ ، استنادا إلى الضرر النا

للجوار ، وینعقد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الخاصة بالأضرار الناشئة عن الأشغال 

 . 4العامة لجهة القضاء الإداري أي مجلس الدولة 

وحتى تتقرر مسؤولیة الدولة أو الأشخاص العامة إزاء الجیران المضرورین من التلوث         

ال أو المباني أو المرافق العامة ، على النحو الذي استلزمه مجلس الدولة الناتجة عن الأشغ

  : الفرنسي ، یلزم توافر عدة شروط في الضرر الذي یثیر مسؤولیتها وهي 

تمسك مجلس الدولة بالمدلول الحرفي لهذه العبارة حتى نهایة : أن یكون الضرر مادیا  – 1 

النصف الأول من القرن التاسع عشر ، فاشترط أن تؤدي الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة 

                                                           
 .199 السید صبري ، مرجع سابق ، ص -  1
 542عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، فقرة  -  2
 227سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  -  3

4 - Michel Prieur , op , cit , no , 959 , p 853. 
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إلى إتلاف العقار جزئیا أو كلیا ، ثم تحلل المجلس من هذا المدلول الضیق واعتبر الضرر 

ص القیمة الاقتصادیة للعقار ولو لم تنله مادیا بأذى إذا متحققا إذا أدت تلك الأضرار إلى إنقا

، كما إذا نتج عن الأشغال العامة حجب النور عن   1كان تقدیر هذا النقص الاقتصادي میسورا

  .المسكن أو حرمانه من منظر جمیل كان یستمتع به قبل إتمام الأشغال العامة 

لة الفرنسي یقرر مسؤولیة الإدارة عن وهذا الشرط فقد أهمیته بعد أن أصبح مجلس الدو     

جمیع الأضرار الناتجة عن التلوث الحاصل بفعل الأشغال العامة أیا كانت طبیعة تلك الأضرار 

  .  التي أصابت المجاورین مادیة كانت تلك الأضرار أو أدبیة

أي أن یكون الضرر ناتجا عن مضار تجاوز الحدود : أن یكون الضرر غیر مألوف  – 2

ح بها بحیث تشكل مضارا غیر مألوفة للجوار، فلا محل للتحدث عن التعویض إلا إذا المسمو 

كان التلوث الحاصل یجاوز الحدود المسموح بها ، مما یشكل مضارا غیر مألوفة للجوار ذي 

، وذلك دون حاجة لثبوت الخطأ في جانب الدولة أو  2طابع استثنائي ینتج عنه ضرر للجیران

  .م الشخص المعنوي العا

ومجلس الدولة هو الذي یقدر بحسب ظروف كل حالة على حدا ما إذا كان التلوث         

، وتقدیر مجلس  3الناتج عن المباني والمشروعات العامة یشكل مضار غیر مألوفة للجوار

الدولة لعدم مألوفیة التلوث یتطابق إلى حد كبیر مع تقدیر القاضي العادي ، فهو یأخذ في 

  .الزمان والمكان الذي حدث فیه التلوثحسبانه ظروف 

كما یأخذ في حسبانه أسبقیة الوجود الجماعي وطبیعة الحي أو المنطقة التي حدث فیها         

، كما انه وخلافا للقاضي العادي فانه یأخذ في اعتباره أسبقیة الوجود الفردي فهو یبدو  4التلوث

سبق في وجودها من الجار المضرور فإنها متشددا مع المضرور فالأشغال العامة إذا كانت أ

                                                           
 .231سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  -  1

2 - Michel Prieur , op , cit , no , 959 , p 853. 
  

 .234محمد الطماوي ، المرجع السابق ، سلیمان  -  3
4 - Nicolas , art , préc , no , 43 ,p 692. 
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تستفید من أسبقیة وجودها وتتمتع بحصانة ضد المسؤولیة ، مع ذلك إذا زادت الأضرار في 

تاریخ لاحق على وجود المضرور بجوار الأشغال العامة عما كانت علیه قبل قدومه ، فان 

 .1القضاء الإداري یقرر له في هذه الحالة الحق في التعویض

تعني أن یكون قد وقع الضرر على فرد معین أو أفراد معینین : صوصیة الضرر خ – 3

  .      2بذواتهم بحیث یكون لهم مركز خاص قبله لا یشاركهم فیه سائر المواطنین

وقد اختلف الفقه الفرنسي حول مدى ضرورة هذا الشرط ، فذهب البعض إلى              

ن شرط عدم مألوفیة الضرر ، فتوافر هذا الأخیر لا یكفي استلزام هذا الشرط باعتباره مستقلا ع

لمنح حق المضرور في التعویض ، فالسلطة العامة یمكن أن تفرض على الأشخاص تبعات 

استثنائیة دون أن یكون للأفراد الحق في التعویض طالما أنها تقع على جموع المواطنین ولیس 

  .مقصورا على شخص من بینهم أو فئ بذاتها

إلى أن خصوصیة الضرر ما هي إلا عنصر لتقدیر عدم  3وذهب البعض الآخر          

المألوفیة، فهو یساعد على إثبات توافر عدم مألوفیة الضرر ولا یعتبر شرطا مستقلا، أما 

بالنسبة للقضاء الإداري فان عدد كبیر من أحكامه قد أشارت صراحة إلى شرط خصوصیة 

  .أي أنه یعتبره شرطا متمیزا یلزم توافرهالضرر إلى جانب عدم مألوفیته ، 

إن الإدارة تكون مسؤولة عن أضرار التلوث على  :مسؤولیة الدولة القائمة على الخطأ  :ثانیا 

أساس الخطأ إذا ثبت في جانبها الإهمال أو التقصیر في الرقابة والإشراف على الأنشطة 

وتتحقق  4الخاصة الملوثة للبیئة أو السماح بممارستها على خلاف ما یقضي به القانون

  : مسؤولیتها في عدة حالات هي 

                                                           
1 -Michel  Prieur , op , cit , no , 960 , p 854. 
  

 .214السید صبري ، مرجع سابق ، ص  -  2
3 - Patrick Girod , thèse , préc , p 67. 
4 -Michel  Prieur , op , cit , no , 963 , p 856. 
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یقع على عاتق الإدارة حمایة البیئة  :تها إجراءات الضبط البیئيخطأ الإدارة عند مباشر  – 1

من التلوث ومن أي اعتداء ضار علیها وفي سبیل القیام بتلك المهمة ، فإنها تتخذ العدید من 

إجراءات وتدابیر الضبط الإداري الخاص بالبیئة والتي یكون الغرض منها منع التلوث وحمایة 

فیجب على الإدارة أن تصدر لوائح وقرارات الضبط الإداري التي  ،البیئة من أي اعتداء علیها 

یكون القصد منها المحافظة على البیئة نظیفة وخالیة من التلوث ، وأن تضع المعاییر المسموح 

بها للملوثات والتي یجب عدم تجاوزها ، كما یتعین علیها أن تمتنع عن إصدار التراخیص 

بالبیئة إلا بعد استیفاء الاشتراطات التي تنص علیها القوانین  الإداریة بممارسة الأنشطة الضارة

  .واللوائح

وعلى ذلك إذا شاب سلوك الإدارة عیب مخالفة القوانین واللوائح بشأن إجراءات            

الضبط البیئي أو كان سلوكها خاطئا ، فأنها تكون مسؤولة إزاء الأشخاص المضرورین عما 

، وفي الغالب یحظر  1جة سلوك الإدارة الخاطئ وغیر المشروعلحقهم من أضرار تلوث نتی

القانون إقامة أو تشغیل أي نشأة ملوثة للبیئة داخل المناطق والأحیاء السكنیة ، وبالتالي یحظر 

على الإدارة أن تمنح تراخیص بفتح مثل هذه المنشآت في تلك المناطق ، فان خالفت ذلك كان 

مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن التلوث الصادر منها إزاء  قرار الترخیص غیر مشروع وكانت

  . الأشخاص المضرورین

یقع على عاتق الإدارة العمل على  :عدم اتخاذ تدابیر الضبط الخاصة ببعض الأنشطة – 2

وقایة المواطنین من الآثار الضارة للتلوث وحمایة السكینة العامة ، وبالتالي یجب أن تتخذ 

تدابیر الضبط الضروریة الخاصة ببعض الأنشطة الملوثة للبیئة حتى تحول دون حدوث التلوث 

فیجب تدخل الإدارة لمنع تشغیل  ،2أو تقلیل آثاره الضارة أو تمنع الإخلال بسكینة المواطنین 

المنشآت الملوثة للبیئة التي ینتج عنها ضوضاء شدیدة في أوقات اللیل ، وأن تمنع المنشآت 

من استخدام أجهزة ومواد ذات تأثیر ضار على البیئة وعلى المواطنین ، فان هي قصّرت في 

                                                           
1 -Michel Prieur , op , cit , no , 963 , p 856. 
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ما یلحق الأشخاص من ذلك أو لم تقم بواجبها ، تحقق خطأ في جانبها وتقررت مسؤولیتها ع

  . أضرار بسبب التلوث الحاصل من تلك الأنشطة الملوثة للبیئة

المحافظ أو ( ویتعین الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لا یقرر مسؤولیة الإدارة عن        

أو عدم اتخاذ تدابیر الضبط الضروریة لمنع التلوث البیئي و الذي یشكل  عن الإهمال) العمدة 

  . 1ي جانبها إلاّ إذا كان هذا الخطأ جسیما أما الخطأ الیسیر فلا یثیر مسؤولیة الإدارةخطأ ف

وإذا أهملت الإدارة أو امتنعت عن وضع التدابیر والإجراءات الرادعة ضد الملوثین         

فإنها تثور مسؤولیتها على أساس الخطأ في مواجهة المضرورین من التلوث ، وتطبیقا لذلك 

بأن عدم وضع الإجراءات الرادعة ضد الملوثین من جانب  Caenكمة الإداریة في قضت المح

  .السلطة العامة یعتبر خطأ من جانبها یرتب مسؤولیتها عن عملیات التلوث في منطقة المیناء

في إطار تشریع : الخطأ في رقابة المنشآت الصناعیة الملوثة والمنشآت المصنفة – 3

للراحة أو الضارة بالصحة ، أقام المشرع نظام للإشراف و الرقابة المنشآت الخطرة و المقلقة 

على تلك المنشآت بما فیها المنشآت الصناعیة الملوثة للبیئة ، الغرض منه احترام القیود 

والاشتراطات المفروضة عن طریق الإدارة ، فیكون لجهة الإدارة الحق في الرجوع عن 

له بما یتفق وقواعد حمایة البیئة أو أن تأمر المنشأة الترخیص الممنوح لهذه المنشآت أو تعدی

، التلوث أو الحد من آثاره الضارة المصنفة بالقیام ببعض التدابیر التي ترى ضرورتها للوقایة من

كما لها أن تأمر بنقل المنشأة إلى مكان آخر، فضلا عن قیامها بالتفتیش على تلك المنشآت 

انین واللوائح ومطابقتها للاشتراطات البیئیة ، فان أهملت الإدارة ومراقبتها للتأكد من إتباعها للقو 

في ذلك أو امتنعت عن القیام بواجباتها في هذا الشأن ، كان للأشخاص المضرورین حق 

  .2مساءلتها عما أصابهم من أضرار بسبب تلك المنشآت على أساس الخطأ

                                                           
1 -Michel  Prieur , op , cit , no , 964 , p 856. 
2 -Michel Prieur , op , cit , no , 963 , p 856. 
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تقریر مسؤولیة الدولة عن أضرار  والقضاء الإداري الفرنسي مستقر على 1971ومنذ عام      

التلوث التي تلحق الأشخاص عندما یثبت أن رقابة المنشآت المصنفة والإشراف علیها قد شابها 

قصور أو إهمال أو إذا ثبت عدم كفایة التدابیر المتخذة أو عندما تهمل في العمل على احترام 

  .1القیود المفروضة على الصناعات والمنشآت الصناعیة

ولم یستلزم القضاء الإداري الفرنسي ضرورة أن یكون خطأ الإدارة هنا متسما           

بالجسامة، بل یكتفي بالخطأ البسیط لتقریر مسؤولیتها ، ولعل ذلك من شأنه أن یجبر جهة 

الإدارة المكلفة بالرقابة والإشراف على المنشآت المصنفة والمنشآت الصناعیة بأن تكون یقظة 

دوام بالرقابة الصارمة على تلم المنشآت بقصد منع حدوث التلوث والالتزام ومشغولة على ال

 .2بالاشتراطات البیئیة

ولكي تقوم مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ الثابت ، یتعین أن یكون المدعي قد         

أصابه ضرر شخصي مباشر من التلوث وأن یرتبط هذا الضرر بخطأ الإدارة برابطة السببیة ، 

 . ذا لم یتحقق ذلك فلا یمكن تقریر مسؤولیتها لعدم توافر أركان المسؤولیةفإ

  .تعدد المسؤولین: الفرع الثالث 

إن الضرر البیئي بما یتمتع به من خصائص ذاتیة بالمقارنة مع الضرر وفقا للقواعد        

العامة لاسیما الفترة الزمنیة التي یستغرقها الفعل الضار من اجل ترتیب كافة آثاره جعلت من 

الصعب تحدید المسؤول عن الضرر وجعلت من الصعب إثبات العلاقة السببیة بین التصرف 

  . 3الناتجة عنهاوالأضرار 

و في حالة حدوث التلوث عن طریق أفعال عدة ملوثین فإننا نكون إزاء تعدد          

للمسؤولین عن التلوث إذا كانت هذه الأفعال قد سببت ضررا واحدا للجار أو الجیران 
                                                           
1  -  J. P .Papin , la responsabilité de la puissance publique dans le contentieux des installations classés , 
CJEG , 1984 , p 365.  
2 -Michel Prieur , op , cit , no , 963 , p 856.  

مجلة الحقوق ، جامعة  المسؤولیة الدولیة ،یحي یاسین وخالد سلمان جواد ، الطبیعة الخاصة للضرر  البیئي وأثرھا في قیام  -  3
 . 05، ص  2014، السنة  23، العدد المستنصریة



 

161 
 

المضرورین أو للبیئة ، وفي هذه الأحوال فان رجوع المضرور على كل من الملوثین المتعددین 

ى حدة یعني انه سیكون علیه أن یقیم الدلیل على علاقة السببیة بین نشاط كل منهم والضرر عل

الذي أصابه و أن یحدد الحصة من الضرر التي سببها له كل منهم وهي أمور بالغة الصعوبة 

، هذا فضلا عن أنه هو الذي سیتحمل حالة إعسار أي منهم ، لذلك فانه تذلیلا لهذه 

اتفاقا مع العدالة هو القول بمسؤولیة الملوثین المتعددین تضامنیا عن  الصعوبات والأكثر

، فیكون كل واحد من الملوثین المتعددین ملتزما بكل 1الضرر الذي لحق الجار المضرور

التعویض في مواجهة المضرور، ویجوز للمضرور وفق اختیاره أن یرجع على كل فاعل بكل 

أن یدفع في مواجهته بانقسام التعویض بینه وبین التعویض المستحق له ولا یستطیع هذا 

  .الفاعلین الآخرین للتلوث

ویعتبر التضامن بین الملوثین المتعددین : التضامم بین الملوثین المتعددین  التضامن و :أولا 

أقوى ضمان للجار المضرور من التلوث فكل واحد من الملوثین المتعددین یكون ملتزما بكل 

المضرور ویجوز لهذا الأخیر أن یرجع على كل فاعل بكل التعویض  التعویض في مواجهة

المستحق له ولا یستطیع هذا أن یدفع في مواجهته بانقسام التعویض بینه وبین الفاعلین الآخرین 

للتلوث ، كما أنه بداهة یكون للمضرور إن یرجع على كل الفاعلین المتعددین للتلوث مجتمعین 

في أن تساهم إحدى المنشآت ولو جزئیا في حدوث التلوث من أجل لمطالبتهم بالتعویض ، ویك

أن یستطیع المضرور أن یرجع علیها ویطالبها بالتعویض عن جمیع الأضرار التي لحقت به 

    .2دون أن یكون من الضروري إثبات أنها قد سببت كل الضرر

على  126وبالرجوع إلى قواعد القانون المدني الجزائري فان المشرع  نص في المادة          

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین فیما بینهم بالتساوي ، إلاّ إذا عین : " 

  3."القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض 

                                                           
 .144محمد شكري سرور ، المرجع السابق ، ص  -  1
دراسة مقارنة بین القانونین الكویتي والمصري والقانون الفرنسي ، الكویت  –جلال محمد إبراھیم ، الرجوع بین المسؤولین المتعددین  -  2

 .67، ص  1993-  1992، 
 .المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم 75/59من الأمر  126المادة  -  3
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من القانون المدني حیث یقیم  169المادة  ویقرر المشرع المصري التضامن في نص         

التضامن بین الفاعلین المتعددین وهو ما یؤدي إلى القول بالتزام كل فاعل بكل التعویض في 

مواجهة المضرور باعتبار أن هذا الالتزام بالكل هو الأثر الرئیسي للتضامن حیث یجوز للدائن 

فردین ، فمتى تعدد المسؤولین عن عمل مطالبة المدینین المتضامنین بالدین مجتمعین أو من

ضار كانوا جمیعا متضامنین في المسؤولیة فیستطیع المضرور أن یطالبهم جمیعا بالتعویض 

كان یستطیع أن یختار من یشاء ویطالبه بالتعویض كاملا ، ویرجع من دفع التعویض على 

  .1الباقین كل بقدر نصیبه

ئدة كبرى في منازعات التلوث لان المضرور بطبیعة فالمسؤولیة التضامنیة تقدم فا           

الحال یتحاشى الرجوع على المنشآت المعسرة بحیث انه لا یقیم دعواه إلا ضد المنشأة التي 

  . 2یكون على یقین من أنه سیحصل منها على التعویض

ولین أما القانون الفرنسي فانه لم یرد فیه نص یقرر التضامن في حالة تعدد المسؤ           

مضمون المسؤولیة التضامنیة مما نفس وصل القضاء الفرنسي إلى عن العمل الضار ، وعلیه ت

والتي ابتدعها بمساعدة الفقه لیواجه بها بعض أو الالتزام بالكل أسماه المسؤولیة بالتضامم 

 الحالات أهمها حالة تعدد المسؤولین والتي یوجد فیها في مواجهة دائن واحد عدة مدینین غیر

   .3ودینهم قابل للانقسام ولكن كل منهم یلتزم في مواجهته بصورة مستقلة بكل الدین متضامنین

والجدیر بالذكر أن الالتزام بالتضامم بین الفاعلین المتعددین قد قوبل بالاعتراض          

الشدید من جانب بعض الفقه ، ولكن الالتزام التضاممي رغم كل ما قیل عنه ظل بصفة عامة 

مدا عبر فترات لیست بالقصیرة بل ولقد لاقى قبول الجانب الأعظم من الفقه والقضاء ، صا

ویشهد الواقع أن نطاق تطبیقه یتسع شیئا فشیئا بحیث أصبح یمثل الآن أمرا مكتسبا في الفقه 

والقضاء الفرنسیان وقد أضحى هو التكییف القانوني الذي یمنح لطبیعة التزام الفاعلین 

                                                           
 . 236، ص  3عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج  -   1

2 -Michel Prieur , op , cit , no , 848 , p 954.  
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مواجهة المضرور وهو تكییف لم یعد أحد ینازع فیه ، وهذا باختصار مفهوم  المتعددین في

الالتزام التضاممي الذي یعد هو التكییف القانوني لالتزام الفاعلین المتعددین في مواجهة 

   .1المضرور في القانون الفرنسي

المضرور أن یرجع وعلى ذلك فانه في حالة تعدد المسؤولین عن التلوث یكون للجار              

أي منهم لمطالبته بتعویض جمیع الأضرار التي لحقت به ، یستوي في ذلك أن یكون فعله 

المسبب للتلوث خاطئ أو غیر خاطئ ، فطالما أن عدة أشخاص قد ساهموا في حدوث التلوث 

الذي ألحق بالجار نفس الضرر فإنهم یكونوا مسؤولین بالتضامن أو التضامم عن تعویض 

2الضرر
. 

وإذا كان المقرر أنه حتى یتقرر التضامن أو التضامم بین الملوثین المتعددین أن          

تكون أفعالهم أو منشآتهم قد سببت ضررا واحدا ، فانه إذا تعددت الأضرار الناتجة عن أفعال 

ا ملوثین متعددین أو عدة منشآت فانه لا یمكن القول بالمسؤولیة التضامنیة أو التضامنیة ، وهذ

هو الشأن بالنسبة لضوضاء الطائرات حیث لا یمكن القول بالمسؤولیة بالتضامم بین شركات 

  .الطیران، لأن الأضرار الناتجة عنها لیست واحدة وإنما أضرار متعددة

ومما تجدر الإشارة إلیه في القانون الفرنسي انه إذا كانت أفعال التلوث تشكل جرائم              

من التقنین  434/1دعوى الجنائیة ضد مرتكبي تلك الأفعال طبقا للمادة جنائیة وأقیمت ال

الزراعي ، فان للمضرور من هذه الأفعال أن یقیم نفسه مدعیا بالحقوق المدنیة أمام المحكمة 

 55/1، وان یستفید من میزة التضامن بین الفاعلین المتعددین ، وذلك طبقا للمادة  3الجنائیة

التي تقرر التضامن بین الفاعلین المتعددین للجریمة ع الغرامات التي من القانون الجنائي و 

یقضي بها وعن إعادة الحال إلى ما كان علیه وعن التعویضات التي یقضى بها للمضرور 

  . وعن المصاریف الجنائیة

                                                           
 .41نبیل إبراھیم سعد ، مرجع سابق ، ص  -  1

2 -Michel Prieur , op , cit , no , 848 , p 954.  
3 -Michel Prieur , op , cit , no , 848 , p 954.  
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إذا رجع الجار المضرور من التلوث على أحد  :الرجوع بین الملوثین المتعددین :ثانیا 

متعددین بكامل التعویض إعمالا لأحكام التضامن أو التضامم ، دفع التعویض الملوثین ال

للمضرور ، فمن حقه أن یرجع على باقي المسؤولین معه عن ضرر التلوث ، لمطالبته بالجزء 

من التعویض الذي یخصهم والذي دفعه عنهم للمضرور، وذلك على قدر حصة كل منهم في 

یستلزم منه أن یحدد مقدار مساهمة كل واحد منهم في التعویض ، ولیس من شك في أن ذلك 

  . عبء المسؤولیة النهائي أي التعویض

ومبدأ رجوع الموفي على باقي الفاعلین معه للضرر أصبح مبدأ مستقرا أیا كان التكییف         

الذي یمنح لطبیعة التزام الفاعلین المتعددین بالتعویض ، تضامن أو تضامم وأیا كان التأصیل 

القانوني الذي یمنح لتأصیل الالتزام التضاممي ، والصعوبة هنا تتجلى في كیفیة توزیع 

التعویض بین الفاعلین المتعددین للتلوث ، فهل یوجد معیار یمكن للقاضي أن یسترشد به عند 

  توزیعه عبء التعویض على الملوثین المتعددین؟

ع التعویض بین الفاعلین الذي یسترشد وقد اختلف الفقه والقضاء المصري في معیار توزی     

  : به القاضي ، وعلیه ظهرت ثلاثة آراء وهي 

ویضم أغلب الفقه وأیدته محكمة النقض ویذهب إلى أن الأصل أن تكون :  الرأي الأول -

القسمة بینهم بالتساوي إلا إذا استطاع القاضي أن یحد جسامة خطأ كل واحد منهم ، فعندئذ 

التعویض بحسب جسامة الخطأ الذي صدر منه ، وبذلك یحدد نصیب كل منهم في 

القاضي لا یلجأ إلى التوزیع بالتساوي إلا إذا تعذر تحدید جسامة كل خطأ ، فعندئذ یفترض 

 . 1التساوي بین المسؤولین

یذهب إلى أن توزیع المسؤولیة یكون على أساس جسامة كل خطأ إلا إذا  :الرأي الثاني  -

تعذر على القاضي تحدید ذلك فیوزع المسؤولیة بین المضرور والمدعى علیه بالتساوي أي 

                                                           
 .381رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  -  1
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على عدد الرؤوس ، وواضح أن هذا الرأي یتفق مع سابقه في أن الاختیار لا یكون إلا بین 

 .معیاري جسامة الأخطاء والمساواة 

یرى بان المشرع المصري یعتد في تقسیم المسؤولیة لیس بجسامة الأخطاء  :الرأي الثالث  -

وإنما بمدى فاعلیة كل سبب وقوته السببیة في إحداث الضرر ، وهو بذلك یرفض معیار 

المساواة على الرغم من تضمن النص لما یوحي باعتناقه ویرفض كذلك معیار جسامة 

 . 1ي لكل سبب في إحداث الضررالأخطاء لیعتد بالدور السبب

وعلى ذلك فان الجار المسؤول الذي دفع التعویض للجار المضرور یكون له أن یرجع على 

باقي الملوثین المتعددین لمطالبتهم بما دفعه من تعویض زائدا عن الجزء الذي یتحمله نهائیا ، 

اضي المقدار الذي یتحمله ویوزع هذا العبء النهائي للتعویض علیهم بالتساوي إذا لم یحدد الق

  .كل منهم في هذا التعویض

ووسیلة رجوع الجار المسؤول عن التلوث الذي دفع التعویض الكامل للمضرور هي          

ان یرفع دعوى أمام القضاء لمطالبة باقي الملوثین المسؤولین بالتضامن معه بنصیب كل منهم 

الملوثین المتعددین بالتعویض الكامل ،  في التعویض ، كذلك إذا طالب الجار المضرور احد

فانه یجوز للمدعى علیه في هذه الدعوى أم یدخل باقي المسؤولین فیها ویطلب من المحكمة أن 

تحدد في الحكم الذي یقضي بإلزامه بالتعویض الكامل للمضرور ، نصیب كل منهم في هذا 

  .2التعویض الواجب رده له

 .المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوارمدى إمكانیة دفع  :الثاني  المبحث

یمكن أن تعطي أضرار التلوث في نطاق الجوار نطاقا حقیقیا لاتفاقات رفع أو           

، فكل جار بالنسبة إلى جاره یحتمل أن یكون مسؤولا ومضرورا  3تخفیف المسؤولیة التقصیریة 

                                                           
 .153، ص مرجع سابقجلال محمد إبراھیم ،  -  1
 .197جلال محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص  -  2
محمود جمال الدین ذكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، الجزء الثاني ، في الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولیة ، مطبعة جامعة القاھرة ،  -  3

 .وما بعدھا 146وما بعدھا ،و  95، بند  1990



 

166 
 

التقصیریة عند تحققها كصاحب المصنع فیتصور اتفاق الجیران على تعدیل أحكام المسؤولیة 

الذي یرى الاتفاق مع جیرانه في مقابل رفع مسؤولیته عن الأضرار التي تصیبهم من أدخنة 

    . 1وغازات مصنعه أو الضوضاء التي تحدثها الآلات

قع اتفاقات رفع أو تخفیف المسؤولیة باطلة بطلانا مطلقا ، ویرجع ذلك إلى تعلق وت         

وأحكامها بالنظام العام ، ویكون بالتالي غیر مشروع كل اتفاق یُقصد به مخالفتها، فتلك قواعدها 

المسؤولیة جزاء قواعد السلوك الاجتماعي ولا یتوقف تطبیقها على إرادة الأشخاص المخاطبین 

  . 2بأحكامها 

الواقع انه لا توجد أدنى صعوبة في دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث إذا تقررت هذه        

المسؤولیة وفقا للقواعد العامة ، أي على أساس الخطأ فقد یختار المضرور الرجوع على 

المتسبب في التلوث ، بدعوى المسؤولیة القائمة على الخطأ ، وفي هذه الحالة یمكن للمسؤول 

یته بإثباته انتفاء الخطأ في جانبه أو بإثباته السبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث درء مسؤول

الضرر والذي لا ید له فیه ، وكذلك لا توجد صعوبة في عدم إمكانیة دفع المسؤولیة عن 

أضرار التلوث إذا تقررت على أساس الضرر طبقا لنظریة مضار الجوار ، ففي هذه الحالة لا 

  .أن یدفع مسؤولیتهیمكن للجار الملوث 

 .الدفوع العامة:  المطلب الأول 

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن "قانون المدني الجزائري  127تنص المادة            

سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة ،  أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من 

". وجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ، ما لم ی

  .في هذه المادة ذكر المشرع الجزائري مواصفات و صور السبب الأجنبي دون تعریفه 

                                                           
 .400سابق ، ص  رمضان أبو السعود ، مرجع -  1
 .98محمود جمال الدین ذكي ، مرجع سابق ، بند  -  2
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من خلال هذا النص نستخلص أن السبب الأجنبي تعبیر عام یشمل عدة أفعال لا             

و ما یطلق علیه ید للشخص فیه فقد یكون من فعل الإنسان و قد یكون من فعل الطبیعة وه

اصطلاح القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ، و یعتقد بعض الفقهاء أن الأسباب التي جاء بها 

، فقد یكون السبب الأجنبي أمرا غیر هذه الأسباب كما لو كان  1هذا النص على سبیل المثال

سبیل  عیبا في الشيء الذي أتلف أو مرضا لدى المضرور ، بینما یرى آخرون انه ورد على

  .2الحصر حیث تنعدم صور أخرى للسبب الأجنبي

وقد حاول  بعض الفقه تعریف السبب الأجنبي انطلاقا من غرضه بالنسبة للشخص          

المسؤول فقد بین المقصود بالسبب الأجنبي بأنه كل فعل أو حادث لا ید للمدعى علیه فیه ، و 

  .ى إلى الضرر مستحیلا یكون هذا السبب قد جعل منع وقوع العمل الذي أفض

  .خطأ المضرور :الفرع الأول  

تقضي القواعد العامة في المسؤولیة أن خطأ المضرور قد یكون سببا في إعفاء المدعى        

علیه من المسؤولیة عن الأضرار كلیا أو جزئیا ، وفعل المضرور هو سبب من أسباب دفع 

المسؤولیة بوجه عام ، بل هو سبب من أسباب دفع المسؤولیة أیا كان الأساس الذي تبنى علیه 

فكرة الخطأ الثابت أو المفترض أو فكرة الضرر ، ومن الطبیعي أن یكون كذلك  ، سواء كان

   .3عند بحث مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث البیئي

، وث یمكن أن تستبعد كلیا أو جزئیاوقد أجمع الفقه ، على أن المسؤولیة عن أضرار التل       

تقصیر والإهمال في أخذ إذا كان الضرر قد حدث نتیجة خطأ الجار المضرور ، فال

الاحتیاطات والتدابیر اللازمة والضروریة من جانب الجار المتضرر من اجل تحاشي الأضرار 
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، یخول للمدعى علیه إمكانیة دفع مسؤولیته شریطة أن یرتبط خطأ المضرور ، كلیا أو جزئیا

  .1على هذا النحو ، بالضرر الذي حاق به برابطة السببیة

لقضاء في نفس الاتجاه ، حیث أیدت محكمة النقض الفرنسیة قاضي وقد سار ا         

الموضوع في اعتباره أن التهاون من جانب الشخص الذي قام ببناء عمارة للسكن بالقرب من 

 –مطار نیس ، الذي كان موجودا من قبل ، في عدم أخذ الاحتیاطات اللازمة والأكثر حداثة 

فرانس من  –یعد خطأ من جانبه قابلا لإعفاء شركة ایر  –مثل استخدام المواد العازلة للصوت 

مسؤولیتها كلیا أو جزئیا ، بالنسبة للضجیج الذي تحدثه محركات الطائرات أثناء هبوطها 

وإقلاعها من المطارات ، ففي هذا الحكم اعتبرت محكمة النقض أن خطأ المضرور سبب 

ن الطبیب المستغل لعیادة طبیة یكون له للإعفاء من المسؤولیة كلیا أو جزئیا ، وقضى كذلك با

الحق في تعویض الأضرار الناجمة عن مصنع الجار بسبب المطارق الآلیة ، ما لم یثبت 

  .المسؤول توافر خطأ في جانب الطبیب بافتتاحه العیادة بالقرب من المصنع

في هذه وقد یكون خطأ المضرور من الجسامة بحیث یستغرق فعل المدعى علیه ، ف           

الحالة تنتفي مسؤولیة هذا الأخیر تماما ، كما لو قام احد الجیران بالشرب من میاه الصرف 

الناتجة عن أحد مصانع الكیماویات المجاورة له والتي یعلم أنها میاه ملوثة غیر صالحة 

للاستعمال أو یقوم بري أرضه بتلك المیاه أو بسقي مواشیه منها ، فینتج عن ذلك إحداث 

ر له أو بأرضه أو بمواشیه ، وتنتفي كذلك مسؤولیة الجار كلیا إذا كان الخطأ الذي وقع أضرا

  .من المضرور عمدیا ، كما لو قام الجار متعمدا بإحداث ضرر التلوث نفسه

وإذا ساهم فعل الجار المضرور في حدوث الضرر إلى جانب فعل المدعى علیه ،          

ؤولیة ، أي إعفاء المدعى علیه جزئیا منها ، بقدر جسامة فانه یترتب على ذلك اقتسام المس

الخطأ الذي صدر عن المضرور ، فإذا تعذر تعیین جسامة الخطأ الذي صدر عن المضرور ، 

  .فإذا تعذر تعیین جسامة خطأ المضرور ، فعندئذ یتم اقتسام المسؤولیة مناصفة فیما بینهما 
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لضرر وقبوله مخاطر الجوار ومدى أثرها على با1وهناك مسألة رضاء الجار المضرور       

مسؤولیة الجار محدث التلوث ؟ وهل یترتب علیها إعفاءه نهائیا من المسؤولیة أو على الأقل 

توزیع المسؤولیة ؟ فمن یأتي للإقامة بجوار مؤسسة ضارة بالصحة ، هل یكون مثلا ذلك سببا 

لیة ؟ وهل یمكن للمتسبب في التلوث أن لإلغاء حقه في التعویض ، أو على الأقل توزیع المسؤو 

  یحتج بقبول المضرور للمخاطر ؟ 

الملاحظ أن القضاء یأخذ في اعتباره دائما من اجل تأسیس الحق في التعویض بشأن      

أضرار التلوث مسلك محدث التلوث دون أن یهتم بمسلك المضرور ، وهل ارتكب خطأ ساهم 

  . في إحداث الضرر من عدمه 

أجازت نظریة قبول المخاطر رفع المسؤولیة كلیا أو جزئیا عن تعویض المضرورین  وقد     

من حوادث السیر ومن الحوادث الریاضیة ، وهي یمكن ان تنطبق بشأن مضار الجوار ، وهي 

تجیز عدم الحكم على محدث المضایقات بالتعویض عن الضرر الذي عرض المضرور نفسه 

 . 2له طواعیا واختیاریا

والواقع أن الأمر یتعلق بالنسبة لقبول المخاطر بموقف وسط بین فعل المضرور            

وعلى . العمدي من أجل إحداث الضرر ومجرد الموافقة البسیطة على الأضرار المحتمل وقوعها

.  هذا یجب التفرقة بین حالة الشخص الذي قبل الضرر والشخص الذي أراد الضرر وقصده 

البسیطة بإمكانیة حدوث الضرر لا یترتب علیها أي أثر بالنسبة للمسؤولیة فالموافقة أو المعرفة 

، وتبقى مسؤولیة المدعى علیه كاملة ، فالشخص الذي یأتي للإقامة بجوار منشأة صناعیة 

یعرف انه من المحتمل حدوث عملیات تلوث بالروائح المقززة أو بالأدخنة السوداء الخانقة أو 

معرفة البسیطة بالضرر لا یترتب علیها إعفاء المدعى علیه من هذه ال. بالضجیج الفاحش 

  .كبا لخطأ یبرر حرمانه من التعویضالمسؤولیة كلیا أو جزئیا ، وبالتالي لا یعتبر المضرور مرت

                                                           
 .376و  375رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  -  1

2 - G. Raymond , not , prec , p 344 , 346. 



 

170 
 

وفي واقع الأمر فان المضرور في مثل هذه الحالات لم یقبل أي شيء حتى یصح           

لتلوث ، ولا یمكن أن یفسر مجیئه للإقامة بجوار المنشأة القول بوجود قبول بجانبه بأضرار ا

الملوثة للبیئة على انه قبول أو رضاء من جانبه بالضرر المحتمل حدوثه مما یبرر إعفاء الجار 

المتسبب في التلوث من المسؤولیة كلیا أو جزئیا ، والقضاء الفرنسي انقسم في هذه المسألة إلى 

  : اتجاهین 

ذهب إلى تفسیر واقعة بناء الجار أو إقامته بجوار المنشآت الملوثة للبیئة على ی:  الاتجاه الأول

أنها قبول ورضاء منه بالضرر المحتمل حدوثه بسبب هذا الجوار ، ورتب بالتالي أثرا معفیا 

  .جزئیا، بناء على ذلك التفسیر من المسؤولیة عن أضرار التلوث التي تصیب الجیران 

باریس بأن قیام الشخص ببناء عمارة بالقرب من المطار یعد سببا فقد قضت محكمة         

للإعفاء الجزئي من المسؤولیة وذلك على أساس أن قیامه بهذا البناء یعرض نفسه للمخاطر ، 

مما یتوجب عدم الحكم له بتعویض كامل ، وقررت مسؤولیة مستغل المطار عن الصخب 

م تمنح الجار المضرور تعویضا كاملا بل وزعت الناتج عن هبوط وإقلاع الطائرات ، ولكنها ل

المسؤولیة واعتبرت أن قیام الشخص بالبناء بالقرب من مركز لتدریب الطیارین یعد معرضا 

نفسه لمخاطر الملاحة الجویة ، مما یستوجب عدم الحكم له بتعویض كامل ، وقضى مجلس 

ل العامة انه على معرفة الدولة الفرنسي باعتبار الشخص الذي یقیم المنشآت أو الأشغا

بالمخاطر والأضرار التي یطالب بالتعویض عنها وانه قد رضي بها وقضى له بتعویض 

  .1جزئي

یذهب إلى رفض التفسیر السابق ولا یعتبر إقامة الشخص أو بنائه بجوار :  الاتجاه الثاني

هذا الجوار ، ولم المنشأة الملوثة للبیئة قبول منه للضرر أو للمخاطر التي یمكن أن تنجم عن 

  . یعتبر ذلك خطأ في جانب الجار ورفض أي إمكانیة لدفع المسؤولیة استنادا على ذلك 
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وتطبیقا لذلك الاتجاه قضى مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة إحدى المقاطعات عن          

تعویض الأضرار التي أصابت صاحب مشتل للزهور بجوار للطریق العام بسبب الإضاءة 

ة لهذا الطریق والمتمثلة في اختلال الدورة النباتیة للزهور و تزهیرها قبل الأوان ، مما الشدید

فوت على صاحب المشتل إمكانیة تسویقها وبیعها في إحدى الأعیاد ، ولم یعتبر مجلس الدولة 

  .أن إقامة هذا المستغل للمشتل ، انه یشكل رضاء منه وقبول للأضرار التي لحقت به 

وبعد استعراض هذین الاتجاهین للقضاء ، یبدو أن الاتجاه الأول یؤدي بنا إلى             

الاعتداد والأخذ بفكرة سبق الوجود ، تلك الفكرة المنتقدة من الفقه لعدم عدالتها وما تثیره من 

كما یلاحظ أیضا أن الأحكام التي . صعوبات عملیة ، وذلك تحت ستار فكرة قبول المخاطر 

لأول التي اعتبرت قبول المضرور بالضرر المحتمل لم ترتب عن ذلك إعفاء تمثل الاتجاه ا

مستغل تلك المنشآت من المسؤولیة عن أضرار التلوث إعفاء كلیا ، وإنما حرمت المضرورین 

من جزء من التعویض فقط ، ولم نعثر على حكم في القضاء الفرنسي قرر إعفاء المتسبب في 

  . ن التلوث إعفاء كلیا في هذا الشأ

وعلى ذلك فإننا نرى انه مما یتفق والمنطق القانوني السلیم واعتبارات العدالة عدم          

ترتیب أي اثر معفي سواء كلیا أو جزئیا على واقعة بناء الشخص بجوار المنشأة الملوثة للبیئة 

ة ، بان كان إذا ثبت أن المضرور لم یرتكب أي خطأ بمجیئه للإقامة بجوار المنشأة الملوثة للبیئ

مضطرا للإقامة بجوارها ، ویمكن أن القوانین ولوائح تنظیم المدن تجیز إنشاء وتشغیل المنشآت 

أما إذا ثبت أن المضرور كان بإمكانه الإقامة بعیدا عن . الملوثة للبیئة وسط المساكن العمرانیة 

طأ بمجیئه للإقامة المنشأة الملوثة وانه لیس مضطر للإقامة بجوارها فانه یكون قد ارتكب خ

بجوارها ، وبالتالي یكون قد رضي بالضرر ویعفى الملوث من المسؤولیة كلیا أو جزئیا بحسب 

  .الأحوال
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  .فعل الغیر : الفرع الثاني 

الأصل أن خطأ الغیّر لا یرفع المسؤولیة وإنما یخففها ، ولا یعفي المسؤول استثناء من         

هذا الأصل ، إلاّ إذا تبین أن خطأ الغیر هو العامل الأول في إحداث التلوث الذي أصاب 

  .1المضرور وأنه بلغ حدا من الجسامة ، بحیث یستغرق خطأ المسؤول

یة عن أضرار التلوث في نطاق الجوار تقوم استنادا إلى نظریة ولما كانت المسؤول         

مضار الجوار وكانت هذه الأخیرة لا تحفل بخطأ الجار المسؤول ، فإنها تعد إحدى صور 

المسؤولیة الموضوعیة التي تحفل بالضرر وحده وتعتبره كافیا لقیامها ولا تقیم أي وزن لخطأ 

ه لا یجوز للمسؤول التنصل منها بإثبات خطأ الغیر ، المسؤول وكان الأصل في هذه الأخیرة أن

أن خطأ الغیر لا یعد سببا للإعفاء من : " فان النتیجة الحتمیة المترتبة على ذلك هي 

وعلى ذلك فإن " المسؤولیة عن أضرار التلوث المؤسسة بناء على قواعد نظریة مضار الجوار 

لیته عن أضرار التلوث التي تصیب الجار المتسبب في التلوث لا یمكنه أن یدحض مسؤو 

الجیران كلیا أو جزئیا بإثباته أن الضرر إنما یرجع إلى خطأ الغیر ، إذ تقوم مسؤولیته على 

  .أساس الضرر ولیس على أساس الخطأ

أن الجار المتسبب في التلوث لا یمكنه دفع مسؤولیته عن  2ویرى الفقه والقضاء           

الغیر ، وقد قضت محكمة استئناف فرساي بأن إثبات الخطأ لیس  أضرار التلوث بإثباته خطأ

ضروریا من أجل تقریر مسؤولیة المالك عن مضار الجوار ، فتقرر تلك الأخیرة حتى ولو كانت 

المضار ترجع إلى خطأ لیس منسوبا إلیه وإنما ینسب إلى شخص الغیر ، فمالك المنزل الذي 

یقات غیر المألوفة للجوار ، الناجمة عن الضوضاء تم بناءه حدیثا یكون مسؤولا عن المضا

  .  الناتجة عن التصادم والارتطام الراجع إلى انعدام العوازل الصوتیة بین الحوائط المتجاورة
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وإذا أقام الجار المتضرر من التلوث دعوى المسؤولیة ضد الجار المتسبب في التلوث          

هم معه في إحداث ضرر التلوث المشكو منه في فان لهذا الأخیر أن یدخل الغیر الذي سا

الدعوى لیقضى علیهما معا بتعویض ذلك الضرر ، وإذا لم یدخله خصما في الدعوى فانه یحق 

  .1له بعد ذلك أن یرجع علیه بنصیبه في مبلغ التعویض المقضى به حسب جسامة خطأه

 : الأضرار الناجمة عن عملیات البناء والتشیید :أولا 

إذا كان الفقه والقضاء مستقرین على أن الجار المتسبب في التلوث لیس في إمكانه           

دفع مسؤولیته عن أضرار التلوث بإثباته خطأ الغیر ، إلا انه من المسائل التي تثیر التساؤل 

مسألة مدى اعتبار فعل الغیر سببا للإعفاء من المسؤولیة عن الأضرار التي یشكو منها 

ن ، والناتجة عن عملیات البناء والتشیید التي یقوم بها المقاول بمعزل عن وجود رابطة الجیرا

  تبعیة بینه وبین رب العمل؟

أضرار التلوث البیئي الناتجة عن تلوث یشكل مضایقات غیر مألوفة للجوار  : النوع الأول

  .بالمعنى الضیق 

بنیة بصفة عامة ، حدوث ضوضاء فغالبا ما یصاحب بناء العمارات والمنازل والأ         

وجلبة شدیدة ناجمة عن استخدام الآلات والمعدات الحدیثة في حفر الأرض لوضع الأساس ، 

والناجمة كذلك عن استخدام آلات خلط مواد البناء ورفعها أو عن الأصوات الصاخبة التي 

  . یحدثها العمال أثناء قیامهم بالأعمال المعهود إلیهم القیام بها 

في هذا الصدد فذهب رأي إلى نفي صفة الجار عن المقاول  2واختلف الفقه والقضاء           

واعتبر أن رب العمل هو الجار الحقیقي بالنسبة للمضایقات التي تجاوز نطاق المألوفیة والتي 

یسببها المقاول أثناء قیامه بعملیات البناء و التشیید ، وذلك على سند من أن رب العمل هو 

یملك مبادرة البناء ، مما یبرر تقریر مسؤولیته عن تلك الأضرار على أساس نظریة الذي 
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مضار الجوار ، وبالتالي فإنه لا یمكنه أن یدفع مسؤولیته بإثباته خطأ المقاول أو التصرف غیر 

  . العادي للآلات والمعدات التي یستخدمها في عملیات البناء

حمایة المضرور من عملیات التلوث في البیئة التي قد  ویفسر هذا الاتجاه بالرغبة في         

لا تظهر أثارها الضارة فور حدوثها وإنما قد تتراخى عدة سنوات یصعب وقتها الوصول إلى 

المقاول ، كما انه حتى لو توافرت شروط إعمال المسؤولیة عن الخطأ أو عن فعل الأشیاء 

یة قد فضلت تطبیق قواعد نظریة مضار الخطرة في حق المقاول ، فان محكمة النقض الفرنس

الجوار وذلك لإتاحة الفرصة أمام المضرور للحصول على التعویض عن الأضرار الناتجة عن 

تقصیر أو تهاون في أخذ الاحتیاطات اللازمة والأكثر حداثة م جانب المقاول أو من جانب 

و التصرف غیر العادي الأشیاء الخاضعة لحراسته ، وذلك حتى لا یكلف بعبء إثبات الخطأ أ

من جانب المسؤول أو من جانب الأشیاء الموجودة تحت حراسته وعلاقة السببیة بینهما وحتى 

   . لا یحاج في مواجهته بالسبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث الضرر

وذهب رأي آخر إلى إضفاء صفة الجار على المقاول ولیس رب العمل طالما أن        

ة التي أصابت الجیران ناتجة عن الآلات والمعدات والماكینات التي المضار غیر المألوف

یستخدمها المقاول في عملیات البناء والتشیید والتي تخضع لحراسته ، وبالتالي فانه یحق للجار 

المضرور من عملیات البناء أن یرع على المقاول تأسیسا على نظریة مضار الجوار ، ولا یحق 

سبب الأجنبي حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن تصرف غیر عادي له أن یدفع مسؤولیته بال

من جانب المقاول أو من جانب الأشیاء التي یملك حراستها ، إذ أن المقاول هو الحارس أثناء 

التشیید لأنه مستقل في عمله عن صاحب العمل وله كل الحریة الفنیة في أن یتخذ وحده ما یراه 

  .لنهایة المشترطة علیه في عقد المقاولةلإمكان الوصول بالمقاولة إلى ا

الأضرار الأخرى الناجمة عن عملیات البناء والتشیید والتي لا تعد أضرار جوار : النوع الثاني 

  .بالمفهوم الضیق
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تعود حراسة البناء أثناء فترة التشیید وقبل تسلیمه إلى رب العمل إلى المقاول أو        

، وبالتالي تقوم مسؤولیته 1المهندس على حسب الأحوال ، أي من یرتبط بالمالك بعقد مقاولة 

كحارس للبناء فیما یقع نتیجة ذلك من أضرار ، ومثالا عن هذه الأضرار كانهیار تربة عقار 

أو حدوث شروخ أو تشققات بجدران العقار المجاور أو انهیاره كله أو بعضه أو سقوط  الجار

شيء ما یستخدم في عملیة البناء على أحد الجیران أو المارة فیصیبه بأذى أو سقوط على 

   .سیارة عابرة أو واقفة بالقرب من البناء 

یر جار أن یرجع على ذه  الأضرار فانه یحق للمضرور جار كان أو غوبخصوص ه         

المقاول القائم بالأعمال استنادا إلى أحكام المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ والى أحكام 

مسؤولیة حارس البناء أو حارس الأشیاء ،باعتباره الحارس لورشة البناء لكون تلك الأضرار 

واعد نظریة مضار تخرج كلیة عن نطاق مدار الجوار غیر المألوفة وبالتالي لا مجال لإعمال ق

  .الجوار التي تفترض توافر المضار الغیر المألوفة 

وفي هذه الحال لا تثار مسؤولیة رب العمل من الأساس على الإطلاق باعتباره جارا        

مسؤولا طبقا لقواعد المسؤولیة عن مضار الجوار، وبالتالي لا تثار مسألة مدى إمكانیة إعفاءه 

لا تثار مسألة دفع المسؤولیة أو الإعفاء منها إلا إذا تقررت هذه  منها بالسبب الأجنبي ،إذ

الأخیرة ابتداء ،أما بالنسبة للمقاول فإنه لما كانت مسؤولیته یمكن أن تتقرر استنادا على قواعد 

عن فعل الشيء الخطر فإنه یمكن أن تثور مسألة دفع المسؤولیة بالسبب الأجنبي و  ةالمسؤولی

الذي لیس هناك ما یمنع أن یكون ذلك الغیر هو صاحب العمل ذاته كما منها خطأ الغیر ، و 

لو قام بإلقاء بعض الأشیاء التي تستعمل في البناء على عقار الجار فینهار كله أو بعضه أو 

  .على أحد الأشخاص فتقتله أو تصیبه بأذى 

 :الأضرار الراجعة إلى فعل المستأجر أو الشاغل للعین : ثانیا 
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ومن المسائل التي تثیر التساؤل في هذا الصدد مدى اعتبار فعل المستأجر أو الشاغل         

  للمكان بدون سبب قانوني ،سببا لإعفاء المالك من المسؤولیة على أضرار التلوث ؟

فقد یحدث أن یرتكب المستأجر أثناء انتفاعه أو استعماله للعین المؤجرة أفعالا ینجم         

بیئي یصیب الجیران بمضار تجاوز حد المألوفیة ،وقد یحدث أن یشغل أحد  عنها تلوث

الأشخاص عینا معینة دون سند قانوني ،كالغاضب للعین بسند غیر صحیح على إطلاقه 

،كوجود عقد بیع قضى ببطلانه أو إبطاله أو عدم صدوره من المالك أو عقد إیجار صادر من 

در حكم بطرده أو إخلاءه من العین المؤجرة ولم شخص غیر مالك وأن یكون المستأجر قد ص

یتم تنفیذ الحكم بعد، و ینتج عن استعمال الشخص المذكور للعین التي یحوزها ، أضرار تلوث 

  . تصیب الجیران 

فبالنسبة للشق الأول من التساؤل و الخاص بمدى اعتبار  فعل المستأجر سببا لإعفاء          

المالك من المسؤولیة عن أضرار التلوث التي تصیب الجیران أجابت محكمة النقض الفرنسیة 

إذا كانت مضایقات الجوار صادرة عن عقار مؤجر، فالمضرور منها یمكنه قانونا أن "بأنه ، 

لمالك على أساس نظریة مضار الجوار ویكون لهذا الأخیر بعد ذلك أن یرجع على یقاضى ا

المتولدة عن عقد الإیجار ، استنادا  تمستأجره إذا كانت هذه الأضرار نتیجة إخلال بالالتزاما

  ".إلى قواعد المسؤولیة العقدیة 

المالك للعقار المؤجر أو إن المالك رب العمل بالنسبة لعملیات البناء و التشیید أو             

المغتصب أو الذي یشغله الغیر بدون سند قانوني لا یمكنه أن یدحض مسؤولیته بإثبات خطأ 

الغیر ، ذلك أن إمكانیة إقامة دعوى تعویض عن أضرار التلوث على أشخاص آخرین غیر 

مة  الدعوى المالك ،كالمقاول أو المستأجر أو مجرد الشاغل للمكان لا یمنع من اختصام أو إقا

  . على المالك نفسه، لكون توافر صفة الجار في أي منهم لا یعني انتفاءها عن المالك
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   .ادمـــــالتق: الفرع الثالث  

یعتبر نظام التقادم المسقط ضرورة من ضرورات أي تنظیم قانوني ، وهو یرتكز            

التعاملات یقوم إلى حد كبیر على فكرة على اعتبارات تمُت إلى المصلحة العامة ، فاستقرار 

التقادم ، و التقادم المسقط لا یقوم على قرینة الوفاء أكثر مما یقوم على وجوب احترام الأوضاع 

المستقرة التي مضى علیها الزمن ما یكفي للاطمئنان إلیها و أحاطتها بالثقة المشروعة و من 

  .اجل ذلك شرع نظام التقادم 

سؤولیة الجار عن إضرار التلوث لا تخرج عن هذا الأصل المقرر في ودعوى م           

مجالات العلاقات المدنیة ، فهي لیست دعوى مطلقة یجوز للجار المضرور أن یقیمها في أي 

وقت وإنما لها نطاق زمني یتعین أن ترفع خلاله وإلا انقضى حق الجار في رفعها بالتقادم وكان 

  .ث أن یدفع الدعوى بالتقادم للجار المسؤول عن إحداث التلو 

لیس هناك نص تشریعي خاص یعالج مسألة تقادم دعوى مسؤولیة الجار عن            

إضرار التلوث ،وبالتالي یتعین اللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني الخاصة بالتقادم 

لى القانون المدني لتحدید مدة التقادم دعوى مسؤولیة الجار عن أضرار التلوث ،وبالرجوع إ

تقضي بأن دعوى المسؤولیة المدنیة غیر التعاقدیة تتقادم بمضي  2270/1الفرنسي نجد المادة 

  .1عشر سنوات من تاریخ ظهور الضرر أو تفاقمه

ویبدو أن القضاء الفرنسي بخصوص منازعات التلوث في نطاق الجوار یمیل إلى          

القائمة على نظریة مضار الجوار یخضع للقواعد العامة في التسلیم بأن تقادم دعوى المسؤولیة  

مدني ، فیجعل مدة تقاد الدعوة عشر سنوات على اعتبار  2270/1التقاعد الواردة في المادة 

أن منازعات الجوار لیست منازعات تعاقدیة وبالتالي لا ینطبق علیها النص الخاص بتقادم 

من القانون المدني ، لاسیما أن مدة الثلاثین  2262دعوى المسؤولیة العقدیة و هو نص المادة 
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عام اللازمة لتقادم دعوى المسؤولیة العقدیة مدة طویلة ومن شأنها إطالة أمد المنازعات الخاصة 

1.بالجوار 
   

وقد قررت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها بخصوص منازعات التلوث في نطاق         

ریة مضار الجوار ،إلى أن مدة تقادم دعوى المسؤولیة في الجوار و المحكومة كأصل عام بنظ

هذا الشأن تتقادم بمضي عشر سنوات من تاریخ ظهور الضرر أو تفاقمه ، و هي و إن كانت 

لم تقضي بذلك صراحة إلى انه یفهم ضمنا في سیاق حكمه ،وعلى ذلك فإنه یتعین على الجار 

د الجار المسؤول في خلال عشر سنوات من المضرور من التلوث أن یقیم دعواه بالمسؤولیة ض

تاریخ ظهور الضرر أو تفاقمه،فإذا تأخر عن ذلك فإن بإمكان المسؤول أن یدفع دعواه بالتقادم 

  .لمرور أكثر من عشر سنوات من تاریخ ظهور الضرر أو تفاقمه بحسب الأحوال

ي تبدأ من تاریخ مدني فرنس 2270/1ویلاحظ أن مدة التقادم طبقا لنص المادة            

وتبدو أهمیة ذلك بصدد دعوى  2ظهور الضرر أو تفاقمه و لیس من تاریخ الفعل المنشأ له ،

المسؤولیة عن أضرار التلوث حیث یتأثر في الغالب ظهور الضرر دون أن یؤثر ذلك عن كونه 

توفیر ولعل في ذلك . ضررا حقیقیا بالإضافة إلى ما قد یترتب علیه من آثار بالغة الخطورة 

حمایة للمضرور وللبیئة ذاتها إذ المعول علیه هو تاریخ ظهور الضرر ولیس تاریخ ظهور 

  .الفعل المنشأ له كمعیار محدد لبدء تقادم دعوى مسؤولیة في هذا المجال 

ومدة العشر سنوات التي یتعین على الجار أن یقیم بدعواه بالتعویض خلالها ضد            

اث التلوث و إن كانت مدة طویلة نسبیا إلا أنها مناسبة و من شأنها ان الجار المسؤول عن إحد

  . 3توفر الحمایة للحار المضرور و للبیئة على حد سواء 

وتخضع مدة تقادم دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث لأحكام الوقف و الانقطاع            

ي ترجع إلى حالة الشخص و في القواعد العامة ، فیوقف التقادم تلك الدعوى للأسباب الت
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المذكورة على سبیل الحصر في نصوص القانون ،فیوقف التقادم في حق القصر و المحجورین 

ناقصي الأهلیة ، كما یوقف بالنسبة للوارث الذي قبل المیراث مع الاحتفاظ بحقه في الجرد ، 

ر علیه القضاء كما یقف تقادم الدعوى للأسباب التي ترجع إلى ظروف خارجیة طبقا لما استق

 1الفرنسي ،فأي مانع یتعذر معه على المضرور أن یقطع التقادم یكون سببا لوقوف سریانه

وینقطع التقادم بأسباب الانقطاع المنصوص علیها في القواعد العامة في القانون المدني 

ل حقه في ،فینقطع بالمطالبة القضائیة و بالتنبیه و بالحجز و بالطلب الذي یتقدم به الدائن بقبو 

التفلیس أو توزیع و بأي عمل یقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدى الدعاوى و ینقطع كذلك  

               .بالإقرار الصریح أو الضمني 

القانون المدني شروط قیام  691أما المشرع الجزائري فنجده تناول في نص المادة          

زاء المترتب عن قیام هذه المسؤولیة ، غیر انه لم المسؤولیة و كذا كیفیة تقدیر الضرر و الج

یحدد مدة تقادم هذه الدعوة ، وأمام غیاب النص الذي یحدد مدة تقادم دعوى المسؤولیة عن 

القانون المدني  308مضار الجوار الغیر مألوفة علینا أن نرجع للقواعد العامة ، فنجد المادة 

ا عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في سنة في م15یتقادم الالتزام بانقضاء " تنص 

سنة كاملة و  15وعلیه فإن المسؤولیة عن مضار الجوار الغیر مألوفة تتقادم بانقضاء ." القانون

  .تسري علیها أحكام التقادم من بدء سریانه و انقطاعه 

ر مدني التي أسست التعویض على إزالة المضا 691ولكن بالرجوع لأحكام المادة           

فإن هذه المدة لا تؤثر باعتبار أن الضرر قد زال بالنسبة لبعض المضار غیر المألوفة، وعلى 

القاضي أن لا یحكم بالتعویض النقدي بل یقضي برفض الدعوى  لعدم التأسیس ویكون بذلك 

  .قد حقق التوازن بین مصلحة الجار المضرور و مصلحة المسؤول
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  .الحادث المفاجئأو القوة القاهرة : الفرع الرابع 

القوه القاهرة یقصد بها كل حادث غیر متوقع لا ید للشخص فیه ولا یستطیع دفعه، و         

و یشترط في الحادث الذي یعتبر قوة قاهرة حتى .یترتب علیه أن یصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا

ذا ثبت أن هذا یعمل أثره للإعفاء من المسؤولیة أن یكون غیر ممكن توقعه ومستحیل دفعه ، فإ

الحادث هو السبب الحقیقي الوحید فیما وقع من ضرر ،فإن علاقة السببیة لا تقوم وبالتالي 

فإذا كان الحادث متوقعا وفي الإمكان دفعه فإنه لا یعتبر من قبیل القوه .تنتفي المسؤولیة 

  1.القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي یدفع المسؤولیة 

مالیة الحادث العرضي الذي لا یمكن توقعه لا یثیر أي صعوبات ، في واقع الأمر احت        

حینما یشكل التلوث الذي یشكو منه الجیران مضار للجوار بالمعنى الضیق، أي ناتج عن 

تصرف مشروع من جانب الجار لأن سبب حدوثه لا یكون غیر متوقع ولا غیر ممكن دفعه ما 

2اهرة یفقد الحادث المدعى خاصیته و اعتباره قوة ق
، فمثلا صاحب المصنع لا یمكن أن   

یجهل أن قیامه بتشغیل مصنعه و رغم عدم ارتباكه لأي خطأ و حصوله على ترخیص لمزاولة 

النشاط، یسبب للجیران تلوث یتجاوز الحد المسموح به ،وكذلك الحال بالنسبة للجار الذي یقوم 

ذي یحدث ضجیجا یقلق راحة بممارسة نشاط أو مهنة معینة كصاحب الورشة أو القصاب ال

  .الجیران من تشغیل الآلات أو المعدات ،لا یمكن أن یجهل وجود هذه المضایقات 

غیر أن القضاء الفرنسي لم یقصر نطاق نظریة مضار الجوار على المضار الغیر          

مألوفة الناجمة عن تصرف عادي سواء من جانب الجار أو الأشیاء الموجودة تحت حراسته ، 

بل أعطى تصورا واسعا لمضمونها فأدخل فیها المضار الناتجة عن حوادث وكذا حالة التصرف 

الخاطئ من جانب المقاول و قرر انعقاد مسؤولیة رب العمل بناءا على قواعد نظریة مضار 

الجوار و ذلك عن أضرار التلوث التي تلحق بالجیران ،مع إعطائه الحق في الرجوع على 

  .قواعد دعوى ضمان  المقاول  بناء على
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إلى القول بأن ما یذهب إلیه القضاء في مادة الأضرار  1وذهب جانب من الفقه            

بین أضرار الجوار بمعناها  المسببة للجیران عن طریق عملیات البناء من رفض التمییز

عد ، و الأضرار الناجمة عن حوادث و التي یحق أن تثیر مادة المسؤولیة وفقا لقواالضیق

المسؤولیة عن فعل الأشیاء الخطرة ، التي بمقتضاها یمكن دفع المسؤولیة حینما تكون تلك 

الأضرار ناجمة عن قوة قاهرة ، هذا الحل من جانب القضاء یؤدي إلى تقارب المسؤولیة عن 

مضار الجوار مع المسؤولیة عن فعل الطائرة التي تفرض على المستغل و ذلك بالنسبة لما 

فهاتین المسؤولیتین .الأخیرة من أضرار للأموال و الأشخاص الموجودة على السطح تحدثه هذه 

لا تتلاءمان  مع وجود سبب للإعفاء من المسؤولیة حتى و لو كان الضرر عارضا ، فتتقرر 

المسؤولیة في كل منهما بقوة القانون و ذلك لأنها تفرض على الشخص الذي یستفید من النشاط 

  .فعل یتطابق أو لا یتطابق مع الحارس أو المالكالضار بمعزل عن كل 

حاول بعض الفقه التمییز بین القوة القاهرة و الحادث المفاجئ و اختلفوا في ذلك ،        

فذهب البعض إلى أن القوة القاهرة هي أمر خارج غیر متصل بنشاط المدعي علیه كالریاح و 

في أمر داخلي متصل بالنشاط كانفجار الزلازل و البراكین ، أما الحادث المفاجئ فیحدث 

و یرى البعض الآخر أن القوة القاهرة یستحیل دفعها ،أما الحادث المفاجئ فیستحیل . الآلات

  .2توقعه

أما غالبیة الفقه الحدیث یرى أن التمییز بین القوة القاهرة و الحادث المفاجئ لا یقوم            

على أساس صحیح و لذلك فإنه لا یمیز بینهما و اعتبر كلاهما شيء واحد لأنهما لا یختلفان 

ما لا من حیث الشروط ولا من حیث الوجود و الآثار المترتبة ، یتمیزان بعدم إمكانیة نسبه

  .3للمدعى علیه و عدم إمكانیة توقعهما و استحالة دفعهما
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أما فیما یتعلق باتفاقیة لوجانو فإنها قد اعتمدت المسؤولیة الموضوعیة عن الأضرار         

البیئیة ، بحیث لا یحتاج المضرور إلى إثبات الخطأ و یكفیه إثبات الضرر و علاقة السببیة 

من الاتفاقیة المستغل للنشاط الملوث للبیئة  8ت المادة بینه و بین فعل التلوث و قد منح

إمكانیة أن یتخلص من مسؤولیته إذا اثبت أن الضرر الذي وقع إنما یرجع إلى المنازعات 

المسلحة أو الأعمال العدوانیة أو الحروب الأهلیة أو الكوارث الطبیعیة الغیر عادیة التي لا 

ذلك المستغل قد اتخذ جمیع تدابیر الوقایة و الأمان یمكن توقعها أو دفعها ، بشرط أن یكون 

بالنسبة لنوعیة النشاط الذي یمارسه فإذا لم یقم باتخاذ التدابیر امتنع علیه التخلص  1المقررة ، 

  .من المسؤولیة استنادا إلى تلك الأسباب 

لمسؤولیة وفي هذه الحالات التي نصت علیها اتفاقیة لوجانو ، كسبب للإعفاء من ا           

نرى انه لا تثور مشكلة المسؤولیة أصلا لان المضرور لا یمكنه أن یختصم شخصا معینا 

بتعویض الضرر و لیس بوسع المضرور أن یتحمل وحده عبئ تعویض هذا الضرر إلا إذا 

فالمسؤولیة تقوم على . تحملته عنه الدولة أو وجدت أنظمة خاصة لتعویض هذه الأضرار

یكفي لقیامها أن یثبت المضرور توافر ضرر التلوث و رابطة السببیة عنصر الضرر وحده و 

بینه و بین فعل المسؤول و الحال أن المسؤول لم  یصدر عنه أو عن الشيء الخاضع لحراسته 

  .أي فعل من الأصل یمكن أن یؤدي إلى حدوث الضرر طبقا للمجرى العادي للأمور 

من التفرقة بین القوة القاهرة و الحادث  2من الفقه ولعل ذلك یتفق مع ما قال به بعض          

المفاجئ على أساس أن القوة القاهرة تعتبر حادثا خارجیا عن الشيء بینما الحادث المفاجئ 

یعتبر حادثا داخلیا ینجم عن دائرة نشاط المدین ، ومن ثم یمكن للمسؤول في نظریة المسؤولیة 

ة وحدها دون الحادث المفاجئ الذي یتمثل في انفجار الموضوعیة دفع مسؤولیته عن القوه القاهر 

آلات المصنع و تطایر أجزاءها عن الجیران و أموالهم ،إذ تقوم المسؤولیة على أساس تحمل 

  .التبعة ولا یمكن دفعها
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وعلى ذلك فإنه یعد من قبیل القوة القاهرة المنازعات المسلحة أو الأعمال العدوانیة أو           

لیة أو العصیان المسلح أو الكوارث الطبیعیة، والتي قد تساهم بقصد كبیر في الحروب الأه

إحداث التلوث مثل الغازات و الأدخنة التي تقذفها البراكین و الأتربة التي تثیرها العواصف 

الغباریة وما تطلقه النباتات ن حبوب اللقاح و جراثیم في الهواء ،إلى غیر ذلك مما یدخل في 

فإذا وقع . الطبیعیة للتلوث ، إذ لیس كل تلوث من صنع أو فعل الإنسانمجال المصادر 

الضرر مباشرة نتیجة لأحد هذه الأسباب وحدها فلا تثور مشكلة دفع المسؤولیة إذ یكون 

للمسؤول إذا ما رجع علیه المضرور أن یدفع مسؤولیته بأن الضرر یرجع إلى سبب من تلك 

  . 1جانوالأسباب التي نصت علیها اتفاقیة لو 

و ینتهي هذا الفقه إلى القول بأنه حتى و لو أن جانب كبیر من الفقه یمكنه رفض            

قبول أن نظریة مضار الجوار تكون على غرار المسؤولیة عن حوادث الطیران كمسؤولیة 

مؤسسة على مخاطر الربح ، فإنه یجب الاعتراف تماما انه على ضوء تطبیقها على الأضرار 

عن عملیات البناء بصفة عامة ، فإنها تعد من مخاطر الجوار مما یستوجب استبعاد  الناتجة

  .   فكرة القوة القاهرة ، كسبب للإعفاء من المسؤولیة نظرا لتنافرها مع مفهوم المخاطر

  .الدفوع الخاصة: المطلب الثاني 

  .أسبقیة الوجود والتواجد :الفرع الأول  

   .الفردي فكرة أسبقیة التواجد : أولا 

ذهب جانب من الفقه الفرنسي القدیم إلى أن أسبقیة الاستغلال الفردي تعفي من          

المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن المضایقات الغیر مألوفة فلا یحق للجار المطالبة 

بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به ، إذا كان إنشاء أو تشغیل المنشأة محدثة التلوث سابقا 

  .ى استغلال العقار المجاورعل
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فمن یقیم منشأة ملوثة للبیئة في منطقة نائیة و خالیة ثم امتدت إلیها ید العمران بعد           

ذلك ، فلا یجوز للجیران اللاحقین أن یشتكو من التلوث من جراء تشغیل هذا المصنع ، لان 

الملوثة كانوا على درایة بوجود هذه  هؤلاء الجیران الجدد حینما أقدموا على البناء بجوار المنشأة

المضار ، ومن ثم یتعین علیهم الامتناع عن البناء بغرض السكن بجوار هذه المنشأة أما و 

أنهم قد أقدموا على السكن بجوار المنشأة قد عرضوا أنفسهم طواعیة لتلك المضار و بالتالي لا 

  .1یكون لهم الحق في الشكوى منها

ا الفقه أن یتلمس سندا تشریعیا لما یذهب إلیه من إعفاء رجل الصناعة وقد حاول هذ          

الأسبق في الاستغلال من المسؤولیة عن أضرار التلوث التي لحقت بالجیران اللاحقین علیه ، 

وقد اقتنعت بعض محاكم الموضوع الفرنسیة هذا الاتجاه و رتبت أثرا معفیا على أسبقیة 

لمضرور من التلوث من المطالبة بالتعویض عما تحمله من استغلال رجل الصناعة و حرمت ا

برفض طلب التعویض عن أضرار التلوث الناتجة عن تشغیل  LEYONأضرار ، فقضت محكمة 

منشأة صناعیة مجاورة على أساس أن المنشأة مصدر التلوث كانت موجودة قبل قیام الجار 

ببناء مسكن له على أرضه ، كما انه لا یوجد احد تضرر من قبل من وجود هذه المنشأة حینما 

أن الجار قد قام بتغییر حالة الأرض بقیامه  كانت الأراضي خالیة حولها من المساكن ، أما و

بالبناء علیها مما عرضه للأضرار فإنه یكون وحده مسؤولا عن هذه الأضرار التي حدثت له 

  .نتیجة لتغییر صفة المكان 

و قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الشخص الذي یقیم مسكنه بجوار مستودع          

ة المفرطة للمضار التي أصابته من هذه الجوار و لیس له قاذورات لا یمكنه أن یتمسك بالطبیع

ان یطالب بالتعویض من المقاطعة التي لم تحترم القیود التي تم وضعها لإعداد و استغلال هذا 

  .المستودع

                                                           
 .576ص عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق ، -  1



 

185 
 

إلا انه تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي یرفض كل اثر معفي من           

ادا إلى نظریة أسبقیة التواجد و الاستغلال في حالة ازدیاد أو المسؤولیة عن أضرار التلوث استن

تفاقم أو اشتداد المضار الناجمة عن المنشأة العامة ، فیجب أن تتمتع هذه المنشأة بالاستفادة 

من الأثر المعفي بأسبقیة استغلالها أن تضل هذه المضار كما هي بعد مجيء هؤلاء الجیران 

إذا حدث و تفاقمت المضار الناتجة عن تشغیل هذه المنشأة أما . المتضررین من تشغیلها 

العامة بعد مجيء الجیران الطارئین علیها عن الحد الذي كان موجودا قبل مجیئهم ، فإنه یكون 

لهؤلاء الجیران المتضررین المطالبة بتعویض هذه المضار التي لحقت بهم جزئیا أو كلیا بحسب 

  .1ة استغلال المنشأة العامة مصدر الأضرارالأحوال دون أن یحاج علیهم بأسبقی

انتقد الفقه و القضاء الحدیث نظریة أسبقیة الاستغلال و التواجد الفردي على أساس           

أنها مجافیة لقواعد العدالة ، إذ لیس من العدالة في شيء حرمان الجار المضرور من التلوث 

وهذه .المنشأة الملوثة للبیئة دون أي ذنب التعویض عما لحقه من إضرار لمجرد أسبقیة تواجد 

  :النظریة تتعارض مع القواعد العامة من حیث 

أن القول بقیام الشخص ببناء بجوار المنشأة الصناعیة الملوثة و المرخصة من جهة الإدارة  -

یكون قد عرض نفسه إرادیا لمثل هذه المخاطر و من ثم یكون قد قبل ضمنیا وجودها ، 

عد العامة ، فقواعد المسؤولیة التقصیریة تتعلق بالنظام العام و لا یجوز یخالف حكم القوا

الاتفاق على ما یخالفها ، و بناءا على ذلك لا یمكن القول بأن الشخص قبل ضمنیا وجود 

المخاطر الناتجة عن سیر العمل ، هذا و قد طبق القضاء شرط عدم الإعفاء من المسؤولیة 

 .في كثیر من منازعات الجوار

إن القانون المدني الفرنسي قد سمح للشخص ان یستعمل حقه كما یروق له ، بشرط ان لا  -

یكون في ذلك مخالفة للقوانین و اللوائح ، و بالتالي لا یمكن اعتبار الشخص مقترفا خطأ 

                                                           
 .579عطا سعد محمد حواس ، مرجع سابق، ص -  1



 

186 
 

لقیامه بالبناء غلى أرضه ، بل على العكس فإن هذا العمل یعد ممارسة عادیة و مشروعة 

 . 1لحقه

فرض توافر خطأ في جانب الشخص الذي یقوم بالبناء بجوار المنشآت الملوثة فإنه على  -

للبیئة فإن هذا الخطأ لا یكون سوى نتاج عملیات الصناعة، أي انه یوجد خطأ مشترك بین 

المسؤول الملوث مستغل المنشأة الصناعیة و الجار المضرور الذي قام بالبناء بجوار هذه 

و .خیر یكون مستغرقا بخطأ مستغل المنشأة الصناعیة المنشأة ، بید أن خطأ هذا الأ

الأصل طبقا للقواعد العامة أن الشخص یكون مستحقا لتعویض كامل عندما یكون خطأه 

الخطأ المشترك بینه و بین مستغرقا بخطأ المدین ، ویستحق تعویضا جزئیا في حالة 

 .المدین

ستغلال الفردي لا تؤثر على مبدأ وقد استقر الرأي على أن أسبقیة الوجود و الا       

المسؤولیة و یحق للجار المضرور المطالبة بالتعویض عن أضرار التلوث حتى و لو كان 

مستغل المنشأة الملوثة المجاورة سابقا في وجوده على ذلك المضرور ولا یحق لمستغل تلك 

  . 2المنشأة أن یحتج بأسبقیة وجوده 

حاكم الفرنسیة و جانب من الفقه الفرنسي إلى و مع ذلك فقد ذهبت بعض الم        

التخفیف من هذا المبدأ و ذلك بإظهار خطأ الجار الحدیث في إقامته بناءا للسكن بجوار 

منشأة ملوثة ، ولكن لیس بقصد إعفاء المسؤول كلیا من المسؤولیة و إنما بهدف تخفیض 

في دعوى  1968عام  التعویض و إعفائه جزئیا من المسؤولیة ،قد ذهبت محكمة النقد

هؤلاء الذین یقیمون أو یشترون عقارا بالقرب من المطار دون الأخذ " مطار نیس أن 

الاحتیاطات الضروریة من أجل عدم تعرضهم للمضار المعروفة للجوار یكون قد ارتكبوا 

خطأ و یكونوا قد قبلوا مخاطر الاستغلال طواعیة ، ومن ثم یتحمل كل أو  بعض الضرر 

  ".كون منه الذي یشت
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  . أسبقیة التواجد و الاستغلال الجماعي: ثانیا 

إزاء النتائج المجحفة التي تنجم عن الأخذ بفكرة سبق الوجود الفردي ، ذهب الفقه           

الفرنسي في مجموعه إلى رفضها والاعتداد بفكرة أسبقیة الوجود الجماعي ، وذلك على 

أساس أن تقییم مضار الجوار أو التلوث الحاصل في الجوار وما إذا كان یتسم بالمألوفیة ، 

یجوز المطالبة بالتعویض عنه أو بعدم المألوفیة وبالتالي تتقرر مسؤولیة محدثه ، ومن ثم لا 

هو أمر یجب الرجوع بشأنه إلى طبیعة الحي أو المنطقة التي توجد فیها المنشأة الملوثة 

 .1للبیئة ، وإذا ما كانت منطقة صناعیة ، تجاریة أو سكنیة هادئة

فالأسبقیة في الاستغلال یمكن أن یكون لها أثر معف من المسؤولیة إذا كانت                 

أسبقیة جماعیة بحیث یكون من شأنها أن تصبغ الحي بطابع خاص ، صناعي ، تجاري أو 

سكني هادئ ، فهي تعتبر عنصر من عناصر تحدید مألوفیة أو عدم مألوفیة التلوث أو 

رور ، فإذا أقدم عدة أشخاص على إقامة المصانع أو المضار التي أصابت الجار المض

المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة بحیث أصبح هذا الحي من الأحیاء 

الصناعیة ، فلا یجوز لمن یبني لنفسه منزلا في ذلك الحي بعد ذلك ولا لن كان له منزلا في 

ود المصانع بعد أن أصبح الحي الحي قبل أن یتحول إلى حي صناعي أن یتضرر من وج

صناعیا ، ولا یجوز له أن یرجع بالتعویض على صاحب المنشأة الملوثة عن أضرار التلوث 

التي تلحقه ، إذ أن التلوث الناتج عن المنشآت الصناعیة في الحي تعد مضار عادیة ، ففي 

ض مخطئا عندما الأحیاء الصناعیة الملیئة بالمصانع والمنشآت الملوثة ، یكون مالك الأر 

  .یقوم ببناء منزل للسكن هادئ في هذه الأحیاء

وعلى النقیض من ذلك ، فان إقامة المصانع أو المنشآت الملوثة في حي سكني         

هادئ ، تعتبر مضار التلوث غیر مألوفة في هذا الحي مما یخول للجیران الحق في طلب 

ستغلال المنشآت الملوثة ، إذ أنها حینما إزالته أو التعویض عنه دون أي اعتبار لأسبقیة ا

  .  2تم إنشاءها لم یكن الحي قد تحول بعد إلى حي سكني هادئ
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فالتلوث أو المضار التي تنتج عن المنشآت الصناعیة في ضاحیة أو حي           

صناعي قد تعد مألوفة في هذا الحي ، ومن ثم یجب تحملها لأن المصلحة الجماعیة تبرر 

حل، بعكس الحال لو وجدت هذه المضار في حي سكني ، كوجود منشأة مثل هذا ال

  . صناعیة فیه ، فانه تشكل مضار غیر مألوفة مما یلزم التعویض عنها

وبناء على ذلك فان تحدید نوع المضار أو التلوث وكونه مألوفا یجب تحمله من            

یعة المنطقة أو الحي الذي الجیران أو غیر مألوف یلزم التعویض عنه یتم على ضوء طب

یقطن فیه الجار المضرور ، ونوع الاستغلال ، مع ملاحظة عادات المدینة أو الحي أو 

  .الصقع الكائنة فیه العقارات وهل تعد منطقة صناعیة أم سكنیة أم تجاریة

وبالنسبة للقضاء الفرنسي فقد استقر على الاعتداد بأسبقیة الاستغلال الجماعي             

لى النحو قال به الفقه، فالشخص الذي یقیم في حي صناعي أو تجاري أو منطقة زراعیة ع

لا یكون له حق الشكوى من مضار التلوث ،كالأدخنة أو الأصوات الفاحشة أو الروائح 

المقززة الناجمة عن تشغیل المنشآت الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة ،وذلك لأن طبیعة 

ك الأضرار مما یلزم وصفها على أنها تشكل أعباء مألوفة یلزم الحي تحتم وجود مثل تل

  .تحملها استجابا لظروف و طبیعة الحي أو المنطقة 

وقضت محكمة النقض برفض الطعن المرفوع من جانب الجار ضد حكم قاضي         

الموضوع الذي رفض طلب التعویض عن الروائح المقززة المنبعثة من مزرعة خنازیر 

الأعباء الواجب تحملها ، طبقا  ، على أساس أن هذه المضایقات لا تجاوز مجاورة له

لطبیعة الحي و كونه حیا زراعیا من المألوف قیام الملاك و الحائزین للأراضي الزراعیة 

كما قررت محكمة النقض مسؤولیة . بتربیة الحیوانات التي قد یصدر عنها روائح كریهة

ایر من المصنع أثناء تشغیله، والذي سبب مضار شركة عصیر الزیت عن الغبار المتط

  . 1للجیران تأسیسا على أن هذه المضار تتجاوز نطاق المألوفیة بحسب طبیعة الحي
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وإذا كان الفقه و القضاء في فرنسا قد استقرا على الاعتداد بفكرة أسبقیة الاستغلال الجماعي 

لم یأخذا بهذا الحل بصفة مطلقة و ذلك عند تقویم المضار الناتجة عن التلوث ،إلا أنهما 

بل إن محكمة النقض قررت بأن ظاهرة سبق الاستغلال الجماعي لا تقود بالضرورة قاضي 

الموضوع إلى  اعتبار المضار المطابقة لطبیعة الحي ، بأنها مضار مألوفة لا یجوز 

د الذي التعویض عنه بصفة مطلقة ، بل یتعین النظر إلى درجة المضار وما إلى تجاوز الح

یجب تحمله من عدمه، فلیس معنى إقامة الشخص في منطقة صناعیة هو رفض منحه 

تعویضا عن المضایقات التي تهیمن على الحي و ذلك بمقولة أنها تعد من الأعباء العادیة 

المطابقة لطبیعة الحي ، بل یلزم النظر إلى درجة هذه المضایقات و كثافتها وما إذا كانت 

ستمراریة مما یجعل معها الحیاة مستحیلة و على ضوء ذلك التحدید یتم تتسم بالشدة و الا

  .تقییم المضایقات أو المضار الناتجة عن التلوث 

إلى القول بأن الأسبقیة في الاستغلال لا تؤثر في  1أما في مصر فیذهب غالبیة الفقه      

ن تسبغ الحي بطابع مسؤولیة الجار إلا إذا كانت أسبقیة جماعیة بحیث یكون من شأنها أ

خاص ، صناعي ، تجاري أو سكني هادئ ، فعندما یستعمل عدد كبیر من الملاك عقاراتهم 

بطریقة مماثلة في نفس المكان وفي نفس الزمان فإنهم یحددون نوع الاستعمال المألوف لهذا 

  .2المكان

خص الذي وبناء على ذلك وطبقا لمنطق هذا الاتجاه في فرنسا و مصر فغن الش         

یقیم في حي صناعي لا یكون له أن یشتكي من المضار أو التلوث ، كالأدخنة و الروائح و 

الغازات و الضوضاء الناجمة عن سیر العمل في المنشآت الصناعیة ، ذالك الأمر بالنسبة 

للشخص الذي یقیم منزلا للسكن في منطقة زراعیة لا یجوز له أن یشتكي من الروائح 

بلة في عقار مجاور و ذلك لان طبیعة الحي واعتباره حیا زراعیا تحتم وجود الصادرة من مز 

مثل هذه المضار ، وأیضا الشخص الذي یقیم في شارع تجاري أو بالقرب من المناطق 

التجاریة الذي یترتب على سیر العمل فیها ضوضاء شدیدة أو روائح مقززة لا یكون له حق 
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س أنا من الأعباء العادیة التي یلزم تحملها وفقا الشكوى من هذه المضار،وذلك على أسا

  .لطبیعة الحي

فأسبقیة الاستغلال إذا لا یكون لها اثر على مسؤولیة الجار إلا إذا اتخذت طابعا          

جماعیا یحدد طبیعة الحي ذاته، وفي الأحوال التي لا یتحدد فیها طبیعة الحي او المنطقة 

تقدیر قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حالة على حدا بصورة واضحة فإن الأمر یرتبط ل

  .1مع إدخال فكرة الأسبقیة في الاعتبار

  .خضوع النشاط المسبب للتلوث إلى الترخیص الإداري: الفرع الثاني 

یحدث في الغالب أن تكون أضرار التلوث التي تصیب الجیران و عناصر البیئة             

مرخصة من جهة الإدارة ،كما هو الحال في شأن المنشآت المجاورة ناجمة عن تشغیل منشأة 

المقلقة للراحة أو المضرة للصة و التي یستوجب القانون الحصول على ترخیص إداري لإنشائها 

أو تشغیلها أو لإحداث تغییر فیها ،كمصنع مثلا أو متجر یكون مستغله قد حصل على 

  .انین و اللوائح المعمول بهاترخیص من الجهة الإداریة المختصة مع مراعاته للقو 

  .اثر الترخیص على مسؤولیة الجار الملوث: أولا

في الغالب تكون المنشآت الملوثة التي ینجم عن استغلالها أو سیر العمل فیها             

الأضرار بالجیران مدرجة في عداد المنشآت الخطرة أو المقلقة للراحة أو المضرة للصحة و التي 

بالنسبة لها من أجل تشغیلها الحصول على ترخیص من جهة الإدارة ،وبالرغم  یشترط القانون

من أحكام المستغل لشروط الترخیص و خضوعه للقیود التي یستلزمها فان هذه المنشآت قد 

تلحق أضرار بالجیران بسبب التلوث المنبعث منها ومن هنا اختلف الفقه حول مدى إمكانیة 

جانب الإدارة المختصة بسبق الحصول على الترخیص الإداري المستغل للمنشأة المرخصة من 

  :من اجل إعفاءه من المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن استغلال منشأته
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إلى القول بأن الترخیص الإداري الممنوح للجار  1ذهب أصحاب هذا الاتجاه:  الاتجاه الأول

ؤولیة المدنیة و الجنائیة ، من أجل ممارسة مهنة أو نشاط صناعي أو تجاري یعفیه من المس

وذلك على سند أن الجار الذي یحصل على ترخیص إداري قد استعمل حقه دون تعدي على 

حقوق الآخرین ، وبالتالي إذا نجم عن هذه الممارسة لمهنة أو الاستغلال للنشاط ضررا للغیر 

قد اتخذ كافة  فان هذا الأخیر لا یكون له حق الشكوى طالما أن الجار الحاصل على الترخیص

الاحتیاطات اللازمة أثناء ممارسته و استغلاله لهذا النشاط، وأنه قد راعى القوانین واللوائح 

هذا بالنسبة للمنشآت الخاضعة للشرط الإذن الإداري من اجل .المعمول بها في هذا الشأن

  .إنشاءها أو تشغیلها

أما المنشآت التي لا یستلزم القانون من اجل إنشاءها أو تشغیلها الحصول على           

ترخیص من الجهة المختصة، فإن هذا الإعفاء من الإذن الإداري یعطي لمستغل هذه المنشأة 

حصانة ضمنیة من المسؤولیة ومن المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن سیر العمل 

  .ذ كافة الاحتیاطات اللازمة و الأكثر حداثةفیها طالما انه قد اتخ

غیر أن هذا الاتجاه لم یصادف قبولا لدى الفقه و القضاء فمن ناحیة أولى              

لمنافاته لقواعد العدالة إذ لیس من العدالة في شيء حرمان الجار المضرور من التعویض عما 

بمزاولة النشاط مصدر التلوث  لحقه من أضرار التلوث لمجرد حصول المستغل على ترخیص

  .دون أي ذنب

ومن ناحیة أخرى لان الغرض من الترخیص الإداري هو ضمان توافر الشروط              

فهو لا یعطي لمن .التي یتطلبها القانون لمباشرة أنواع معینة من الاستغلال مراعاة للصالح العام

ومن .یطلبه إلا بعد التحقق ن استیفاء هذه الشروط و بعد إجراء تحقیق عام للمنافع و المضار 

الترخیص بحقوق الغیر إذا أصابهم ضرر بسبب مباشرة هذا الاستغلال، فهو  ثم فلا شأن لهذا
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لا یسبغ  على فعل المستغل وصف الإباحة فیظل المستغل مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن 

  .1التلوث أو المضار التي تتجاوز نطاق المألوفیة

في من المسؤولیة عما أن الترخیص الإداري لا یع هویرى أصحاب هذا الاتجا : الاتجاه الثاني

یسببه الجار من أضرار لجیرانه نتیجة ممارسة نشاطه فتتقرر مسؤولیة الجار المستغل إزاء 

سواء أن راعى في ممارسته لنشاطه القوانین و اللوائح  ،2جیرانه عما یحدثه من أضرار 

المعمول بها أم لا ، حصل ام لم یحصل على ترخیص من الجهات المختصة ، احترم أو 

الف نطاق الترخیص الممنوح له ، و بغض النظر عما إذا كان قد بذل أم لم یبذل العنایة خ

الواجبة ، لان الغرض من وجوب الحصول على الترخیص المسبق  في حالة تطلبه هو حمایة 

المصلحة العامة أو الصحة العامة و التحقق من استیفاء شروط معینة ولا شأن له بحقوق الغیر 

م الحق في المطالبة بتعویضهم عما لحق بهم من تلوث إذا ما تجاوز الحدود الذین یكون له

فالترخیص الإداري یمنح تحت شرط ضمني هو عد المساس بحقوق .المألوفة بین الجیران

 .3الآخرین ،وبعدم تجاوز المضار المألوفة المسموح بها بین الجیران و الواجب تحملها

من أجل  ، فالترخیص الإداري الذي یحصل علیه الشخص في حالة نطلبه             

ممارسة مهنة أو نشاط معین، وكذلك الأمر بالنسبة للإعلان المسبق لجهة الإدارة عما  یمارسه 

في نشاط في حالة الاكتفاء به وإن أعفى الجار من المسؤولیة الجنائیة إلا أنه لا یعفیه من 

ضرار التلوث التي یشكو منها الجیران و الناجمة عن تشغیل المنشأة أو المسؤولیة المدنیة عن أ

وقد ".مراعاة حقوق الآخرین" تحت شرط  إلاّ  -كما ذكرنا–المهنة أو النشاط، إذ أنه لا یسمح 

م في فرنسا و الذي جاء في مادته الثانیة بأن ، 1917تأكد هذا المبدأ بالقانون الصادر في عام 

 یعطل حق الغیر في المطالبة بالتعویض عن الضرر الناشئ عن الترخیص الإداري لا"

وجاء في المادة الثانیة عشر من هذا ." المحلات الخطرة أو المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة

  ".بأن التراخیص الإداریة تمنح بشرط مراعاة حقوق الآخرین" القانون ،
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التعویض على من یقوم بتشغیل محل قضى في فرنسا ب وتطبیقا لذلك الاتجاه ،            

للدعارة بالرغم من حصوله على الإذن الإداري عن الضوضاء و المناظر المؤذیة الناشئة 

و قضا كذلك بأن مراعاة شركات الطیران للقوانین الخاصة بالملاحة الجویة لا یعفیها من .عنه

إقلاعها من المطارات  المسؤولیة عن الأصوات الصادرة ن محركات الطیران أثناء هبوطها أو

وبعدم إمكان تمسك الصانع بسبق حصوله على ترخیص إداري و التقید بكل مقتضیات هذا . 1

الترخیص ، بل و یجمع ما تقتضي به القوانین و اللوائح المنظمة لممارسة النشاط الذي یقوم به 

انتشار الأبخرة وبمسؤولیة صاحب المصنع بسبب الأضرار الناجمة عن الدخان و الأتربة و . 

الكریهة أو المؤذیة أو صدور الأصوات المزعجة و الضوضاء حتى ولو كان مرخصا له إداریا 

  .بإرادته

وكذلك حكم القضاء الفرنسي بمسؤولیة المالك بالنسبة للمجال المعفاة م شرط          

دادة أو الترخیص الإداري، و قضى بأن المضایقات و المضار المتولدة عن مطبعة أو محل ح

مدرسة أو مخبزة تجیز طلب التعویضات ـ كذلك قضى بالتعویض على صاحب مصحة 

والاحتیاطات الطبیة لأن مجرد إنشاءها أدى  للمصابین بالسل، بالرغم من مراعاته لكل الشروط

  .إلى إعراض الناس عن استئجار المنازل المجاورة ، وبالتالي إلى هبوط قیمتها الایجاریة

لاصة أن الحصول الشخص على ترخیص لممارسة مهنة أو استغلال نشاط معین والخ         

ینتج عنه عملیات تلوث في البیئة أو احد عناصرها ، لا یشكل عقبة أمام المضرور في سبیل 

حصوله على تعویض ما لحقه من أضرار ، وفي ذات الوقت لا یصلح سببا لدفع مسؤولیة 

  .المستغل عن تلك الأضرار التي أصابته

  .مدى حق الجار في طلب الترخیص ومطالبة الدولة بالتعویض: ثانیا 

یتوقف حق الجار المضرور في طعن على قرار ترخیص المنشأة المعیب بالإلغاء من          

فمن المبادئ .عدمه،على مدى القول بتوافر مصلحته في الطعن على هذا القرار أم انتفاءها
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لا مصلحة فلا دعوة، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى " ه حیثالمستقرة في مجال التقاضي على ان

إلغاء القرارات الإداریة من غیر ذي مصلحة ،أي یلزم أن یكون للمدعي مصلحة في الدعوى 

والعبر من توافر المصلحة یوم . بأن یكون القرار المطلوب إلغائه قد مس حالة قانونیة خاصة به

  .رفع الدعوى حتى الفصل فیها نهائیا

وقد استقر الفقه و القضاء على انه یكفي لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري توافر           

شرط المصلحة الشخصیة المباشرة في هذا الإلغاء دون حاجة إلى الاستناد على حق مكتسب 

للطاعن، تأسیسا على أن الطعن بإلغاء القرارات الإداریة هو في الحقیقة طعن موضوعي عام 

وإذا ما . 1ة أو یدور النزاع فیه حول مشروعیة القرار المطعون فیه بذاتهمبني على المصلح

توافرت في رفع دعوى الإلغاء المصلحة الشخصیة المباشرة،فإنه یستوي بعد ذلك أن تكون 

هذا و قد توسع مجلس الدولة في مفهوم شرط المصلحة فلم یشترط .المصلحة مادیة أو أدبیة 

  .2وإنما یكفي توافر المصلحة المحتملةأن تكون مصلحة محققة أو حالة 

إذ یشترط في دعوى الإلغاء أن یكون رافعها في حالة قانونیة خاصة یؤثر فیها القرار          

و .الإداري المطعون فیه تأثیرا مباشرا على نحو ما استقر علیه قضاء مجلس الدولة الفرنسي

طعن بالإلغاء في كل القرارات الإداریة ،بل یترتب على ذلك أن الفرد باعتباره فردا لا یمكنه أن ی

لا بد أن تتوافر فیه صفة أخرى كصفة المالك، حتى یمكنه استعمال دعوى الإلغاء بالنسبة 

  .للقرارات المتصلة بهذه الصفة 

وعلى ذلك فالمالك له الحق في أن یطلب إلغاء القرارات الإداریة المعیبة والتي لا          

وعة و التي یعول علیها في مزاولة نشاطه كمالك و لو لم یصل العیب تحترم مصالحه المشر 

ومن هذا القبیل في قضاء .في القرارات إلى درجة الاعتداء على حق الملكیة بالمعنى المدني

مجلس الدولة الفرنسي الطعون المرفوعة من الملاك فیما یتعلق بالطرق العامة التي تحد 

في القرارات الإداریة التي تتعلق بإعداد الطریق العام أو  أملاكهم ، فقد قبل المجلس طعونهم
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باستعماله إذا كان من شأن هذه القرارات أن تسبب لهم مضایقات أو أضرار، كالقرار الصادر 

فالشارع الذي به منزل الطاعن أو السماح لها بان '' الترولي'' بتحویل شركة ترام استخدام طریق 

  .1مسموح بهتطیل خطوطها أكثر من القدر ال

ولما كان القضاء الإداري قد توسع في شرط المصلحة اللازم لقبول دعوى الإلغاء            

توسعا كبیرا إلى الحد الذي كاد یعترف فیه لكل مواطن بالطعن بالإلغاء على القرارات الإداریة 

یحق للجار أن  التي تمس الأموال العامة حتى و لو لم یتوافر فیه صفة المالك ، فإننا نرى أنه

یطعن على قرار ترخیص المعیب الصادر بالبناء أو بتشغیل و إدارة منشآت ملوثة للبیئة 

بالإلغاء طالما توافرت فیه صفة الجار ،لذ انه یكون له مصلحة شخصیة مباشرة في الطعن 

ن بالإلغاء إذا كان من شأن البناء المخالف الإخلال بالمنظر الجمالي في المنطقة أو إذا كا

تشغیل المنشأة الملوثة للبیئة من شأنه أن یلحق به أضرار تلوث أو الإضرار بالبیئة في الحي 

  .أو الإخلال بأحد عناصرها

أصبحت الإدارة الآن مسؤولة عن كثیر من الأعمال غیر التعاقدیة التي تصدر عنها           

ذا سببت هذه الأعمال سواء تمثلت في قرارات إداریة أم ظهرت في صورة أعمال مادیة، فإ

  .ضررا لأحد الأشخاص طبیعیة أو المعنویة التزمت الإدارة بتعویض المضرور

وطبقا للقواعد العامة في المسؤولیة الإداریة ، تقوم مسؤولیة الإدارة على أساس              

اقع من وتتحقق مسؤولیة الإدارة المترتبة عن الخطأ بتوافر ثلاثة أركان هي الخطأ الو . 2الخطأ

وخطأ الإدارة . الإدارة و الضرر اللاحق بصاحب الشأن و علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

ولما كانت .في حالة القرارات الإداریة و من بینها قرار الترخیص یتمثل في عدم مشروعیتها

دارة في مسؤولیة الإدارة لا تقوم إلا مستندة إلى الخطأ فإن النتیجة المنطقیة لذلك ألا تسأل الإ

فیشترط للحكم . حالة عجز الأفراد عن إثبات عدم مشروعیة القرار الذي یرتب الضرر
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بالتعویض أن یقع القرار الإداري مخالفا للقوانین و اللوائح، فمناط مسؤولیة الإدارة عن القرارات 

  .الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها

جهة الإدارة مصدرة الترخیص الصادر وعلى ذلك فإنه یحق للجار أن یرجع على          

بالمخالفة للقوانین و اللوائح المعمول بها، بالتعویض عن أضرار التلوث التي لحقت بها ، طالا 

  .أن هذه الأضرار كانت ترتبط بخطأ الإدارة مصدرة الترخیص المذكور برابطة السببیة

وأن  1و یشترط في الضرر الناتج عن  مسؤولیة الإدارة أن یكون محققا و لیس احتمالیا        

أما إذا كان عاما یصیب عددا غیر محدد . یكون ضررا خاصا ، بمعنى أنه یصیب فردا معینا 

من الأفراد ، فانه یعتبر من الأعباء العامة الواجب على الأفراد تحملها دون تعویض ، ویستوي 

د ذلك أن یكون الضرر مادیا أو أدبیا ، وعلى ذلك فانه یحق لجیران المنشأة الصناعیة أو بع

التجاریة موضوع قرار الترخیص المعیب مطالبة جهة الإدارة بالتعویض عن أضرار التلوث 

  . المحققة والخاصة التي لحقت بهم

ر الإداري قرار الترخیص ویجب بطبیعة الحال أن یكون الضرر مترتبا مباشرة على القرا        

المعیب ، بمعنى أن یكون الضرر المطالب بالتعویض عنه قد ترتب على تنفیذ قرار الترخیص 

  .الباطل أو المعیب ، أي یرتبط معه برابطة السببیة

ویمكن أن یرفع الجار المضرور دعوى التعویض مع دعوى الإلغاء في قضیة واحدة ،         

ى الإلغاء والتعویض استقلالا ، على أنه لا تلازم بین الدعویین ، ویمكن أن ترفع كل من دعو 

ویتحقق ذلك في حالة انقضاء میعاد . فقد ینغلق طریق الإلغاء ویظل طریق التعویض مفتوحا 

رفع دعوى الإلغاء ، فیكون أمام الجار المضرور طریق واحد لجبر الضر هو طریق 

  .2التعویض
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جهة الإداریة مصدرة قرار الترخیص المخالف للقوانین واللوائح ومتى تحققت مسؤولیة ال         

المعمول بها على النحو المذكور ، فان جزاء هذه المسؤولیة هو التعویض والذي یهدف إلى 

جبر الضرر الذي أصاب الجیران ، والأصل في الالتزامات التقصیریة أن یتم تنفیذها عن 

ني المتمثل في الإجبار على أداء أمر معین فلا أما التعویض العی. طریق التعویض النقدي 

وجود له في مجال المسؤولیة الإداریة ، وذلك نظرا لاستقلال الإدارة وعدم استطاعة القاضي 

  . توجیه أوامر إلیها

ویستطیع الجار المضرور أن یجمع في دعواه بالمسؤولیة بین الرجوع على جهة           

على مستغل النشاط الملوث موضوع الترخیص ، لیقضي  الإدارة مصدرة الترخیص والرجوع

وتبدو فائدة ذلك بالنسبة . علیهما بتعویض أضرار التلوث التي لحقت به بالتضامن فیما بینهما 

للجار في أن القاضي یمتنع علیه قانونا توجیه أوامر للإدارة ، وبالتالي یمكنه أن یطلب الحكم 

ضوع الترخیص بالتعویض النقدي متضامنین فیما بینهما على جهة الإدارة والمستغل للنشاط مو 

والقضاء على المستغل بإیقاف وإنهاء النشاط الملوث للبیئة أو إعادة الحال إلى ما كان علیه 

  .1في البیئة قبل حدوث التلوث كتعویض عیني

 ویكون للجار المضرور كذلك أن یختار ، إما أن یرجع على جهة الإدارة أو أن            

یرجع على مستغل النشاط الملوث الصادر بشأنه الترخیص المعیب بالتعویض ، وهو إذا اختار 

الرجوع على جهة الإدارة واخفق في رجوعه ، فان ذلك لا یمنعه من الرجوع على مستغل النشاط 

الملوث لاختلاف أساس الرجوع في كل من الحالتین ، ویعني ذلك أن تقریر حق الجار في 

جهة الإدارة مصدرة الترخیص الباطل بالتعویض ، یشكل ضربا ن ضروب الرجوع على 

  . الضمان بالنسبة للجار المضرور
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  : خلاصة الفصل الأول 

وجدنا من خلال هذا الفصل أن إجراءات دعوى المسؤولیة عن الأضرار البیئیة تتسم         

تتعلق بالصفة والمصلحة في حالة الأضرار التي تصیب البیئة ذاتها أو أحد  صعوبات إجرائیةب

عناصرها غیر مملوكة لأحد والتي تعد ذمة مالیة جماعیة للمجتمع بأسره حیث تظهر 

الصعوبات بمشكلة الصفة في التقاضي لاسیما وانه یلزم توافر الضرر الشخصي المباشر في 

ص الذي تكون له الصفة في التقاضي عن حق البیئة المدعي ، مما أثار التساؤل عن الشخ

والذي یدافع عن تلك المصالح الجماعیة ، وهل یمكن أن نعهد بهذا الدور إلى الأشخاص 

العادیین بحیث یكون لكل شخص حق الالتجاء إلى القضاء مطالبا عن التعویض بالأضرار 

عبیة في مجال البیئة و الرأي الرافض التي لحقت بالبیئة أین تطرقنا إلى الرأي المؤید للدعوة الش

أین توصلنا إلى عدم الاعتراف للأشخاص العادیین بالحق في رفع الدعوة للمطالبة بالتعویض 

  .  عن الأضرار البیئیة

بالمقابل فقد استقر الفقه و القضاء على إقرار حق التقاضي بالنسبة للجمعیات            

الناشطة في مجال البیئة و أعطاها الصفة في رفع دعوى المسؤولیة المدنیة للمطالبة بالتعویض 

عن الأضرار أو بمنع النشاط الخطر غیر المشروع و اتخاذ تدابیر الوقایة اللازمة لتلافي 

ار البیئیة و الأمر بقیام إجراءات إصلاحات للبیئة وهذا ما لمسناه لدى المشرع الجزائري الأضر 

   .المتعلق بالجمعیات 90/31: القانون رقم في 

كما اعترفت التشریعات البیئیة المقارنة بما فیها المشرع الجزائري للدولة بصفة في        

على اعتبار أن حمایة البیئة من دور ئیة ، التقاضي لتحریك دعوى المسؤولیة عن الأضرار البی

  .الجماعات المحلیة

إن التلوث البیئي في نطاق الجوار قد یكون مصدره منشاة واحدة أو أن تتعدد مصادره         

بحیث یبدو أن الضرر الحاصل للجار المضرور قد تسبب في حدوثه عدة ملوثین فنكون إزاء 
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نا تتقرر مسؤولیة هؤلاء الملوثین التضامنیة فیكون كل تعدد للمسؤولین عن أضرار التلوث و ه

ویجوز للمضرور وفقا لاختیاره أن یرجع على  المضرور ةواحد ملتزما بكل التعویض في مواجه

كل فاعل بكل التعویض المستحق له ولا یستطیع هذا أن یدفع في مواجهته بتقسیم التعویض 

  .بینه و بین الفاعلین الآخرین 

من خلال دفوع  دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوارویمكن للمدعى علیه         

، أو إذا كان الفعل محدث  خطأ المضرورعامة وأخرى خاصة ، فالدفوع العامة تتمثل في 

الضرر قام به الغیر أو قوة قاهرة لا ید للمدعى علیه فیه ویستحیل علیه دفعها ، وأخیرا التقادم 

سنة كاملة و تسري علیها  15سؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة تتقادم بانقضاء فالم

  .أحكام التقادم من بدء سریانه و انقطاعه 

وهل  و الاستغلال الجماعي أسبقیة الوجود والتواجدتتمثل أساس في  الدفوع الخاصةو         

النشاط المسبب للتلوث إلى  خضوعكانت الأسبقیة للمدعي أو المدعى علیه ، بالإضافة إلى 

  .مدى حق الجار في طلب الترخیص ومطالبة الدولة بالتعویضو  الترخیص الإداري
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  :الفصل الثاني 

جزاء المسؤولیة عن أضرار 

  .التلوث في بیئة الجوار
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یعّد التعویض المرحلة التي تلي تحقق المسوؤلیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار      

بتوافر أركانها  فهو الجزاء الذي یقع على عاتق المتسبب في إحداث الضرر ، ولما كانت 

الغایة من المسوؤلیة هي تعویض الجار المتضرر عما لحقه من أضرار التلوث ، فان الغایة 

ي جبر الضرر الذي لحق المتضرر ، ذلك أن التعویض لیس مجرد المثلى من التعویض ه

مادي للمتضرر عمّا لحقه من أضرار بل یتعدى ذلك إلى اعتباره وسیلة لإصلاح  تعویض

، بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل 1الأضرار التي ألمت به جراء أنشطة محدث الأضرار 

البیئیة لا یختلف عن  الأضرارلیة عن التلوث ، و من هنا فان التعویض في مجال المسوؤ 

التعویض في أي مجال آخر ، فقد یكون عینیا أو نقدیا، كما قد یكون اختیاریا یقوم به المدین 

جبرا ، غیر انه یثیر العدید من الصعوبات المرتبطة أساسا بخصوصیة الأضرار  أوطوعا 

  . الأضرارالبیئیة ومدى استغراق التعویض لهذه 

ریقة التعویض تخضع لسلطة القاضي التقدیریة مستندا في ذلك بطلبات وأمر اختیار ط

من القانون المدني الجزائري  132وهذا ما نصت علیه المادة , المضرور وظروف الأحوال 

‘ یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف و یصح أن یكون التعویض مقسطا : " كالأتي 

  . ز في هاتین الحالتین یقدم تأمینا و یجو , كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا 

ویقدر التعویض بالنقد على انه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن  

وان یحكم وذلك على سبیل التعویض بأداء بعض , یأمر بإعادة الحال إلى ما كانت علیه 

  2."الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع 

دة أن القاضي لا یحكم بالتعویض العیني إلا بطلب الشخص ویتضح من خلال نص الما      

  .المضرور ، ذلك أن التعویض العیني هو استثناء من الأصل الذي یمثل التعویض النقدي
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وهذا ما سیتم التطرق إلیه بنوع من التفصیل في هذا الفصل ، من خلال تقسیمه إلى 

التعویض العیني عن الإضرار بالأوساط البیئیة ، أما الثاني  مبحثین أساسین ، نتناول في الأول

   .فنخصصه للتعویض النقدي عن الأضرار البیئیة 
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  . التعویض العیني عن الأضرار اللاحقة بالأوساط البیئیة:  المبحث الأول

 یلجأ إلى تعویض العیني هو الأصل ، وانه لاتتفق جل التشریعات في جعل ال

ومما لاشك فیه أن هذه القاعدة تنطبق  ، التعویض النقدي إلا عند استحالة التعویض العیني

على الأضرار البیئیة ذلك أن التعویض العیني یضمن توقف الأضرار و تفادي وقوعها في 

المستقبل ، وكثیرا ما یكون التعویض العیني غیر كافي لتعویض الضرر في حال حصوله 

  . 1إلیه تعویض نقدي تعویضا كاملا فیضاف

ویتخذ التعویض العیني صورا شتى بحسب ظروف الحالة وطبقا لما یراه القاضي 

مناسبا ، فقد یحكم بمنع الاستعمال جزئیا أو باتخاذ كافة التدابیر اللازمة بمنع الضرر مع بقاء 

الضار  النشاط قائما في صورة غیر ضارة ، كما قد یقتضي منع الإضرار بالجیران بمنع النشاط

نهائیا إذا تبین للقاضي أن الضرر لا یمكن تلافیه أو إزالته إلا بوقف النشاط بصفة نهائیة ، 

كما قد یتبین للقاضي أن مجرد تعدیل طریقة الاستعمال من حیث المكان أو الزمان یكفي لرفع 

  .  2الضرر عن الجار المتضرر

المتعلقة بالأضرار  و من هنا فان أشكال التعویض العیني في مجال الممارسات

البیئیة لا یخرج عن إحدى الصورتین ، إما وقف النشاط الضار بالبیئة  و إما إعادة الحالة إلى 

  .ل على توضیحه فیما یليما كانت علیه قبل إحداث الضرر ، و هذا ما سنعم

  .وقف النشاط الضار بالبیئة : المطلب الأول 

عیني عن الأضرار اللاحقة بالبیئة آلیة یعّد وقف النشاط الضار بالبیئة للتعویض ال

منطقیة و ملائمة لخصوصیة الأضرار البیئیة ، إذ بموجبه یتوقف الضرر و لا یستمر في 

  .المستقبل لحالات قد یصعب تداركها أو إصلاحها 

                                                           
لبنان ،  –عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  -  1
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و یلاحظ أن وقف النشاط الضار بالبیئة كصورة من صور التعویض العیني یعتبر 

لبیئة من أضرار التلوث التي قد تلحق بها مستقبلا بسب هذا أسلوب وقائي یستهدف حمایة ا

النشاط ، و لیس محوا أو إصلاحا لهذه الأضرار المتسبب في إحداثها هذا النشاط ، ذلك أنه إذا 

وقع الضرر بالفعل فوقف النشاط المتسبب فیه لا یعوضه و لكن من شأنه أن یمنع تفاقمها أو 

  . 1وقوع أضرار جدیدة مستقبلا

بیان الإجراءات و التدابیر التي قد یأمر بها القضاء في إطار وقف النشاط و ل

الضار ببیئة الجوار عند تصدیه لدعاوى المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي ، و مدى سلطة 

القاضي في الحكم بها ، ارتأینا تفصیل ذلك ببیان الوسائل و التدابیر المتعلقة بمنع الأضرار 

تفاقمها في فرع أول ،  و بیان حدود سلطة القاضي في الحكم بوقف النشاط البیئیة و الحد من 

  .  في فرع ثان 

  .منع الأضرار البیئیة و الحد من تفاقمها وسائل وتدابیر: الفرع الأول 

عند تصدیه لدعوى المسؤولیة عن  تتعدد الوسائل و التدابیر التي قد یأمر بها القاضي

قصد القضاء على التلوث ومنع حدوثه مستقبلا ، أو التخفیف  أضرار التلوث في بیئة الجوار ،

منه والوصول به إلى المستوى المقبول و المتسامح فیه في بیئة الجوار و لا یتأتى ذلك إلا بأمر 

المتسبب بالأضرار البیئیة باتخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع الأضرار البیئیة أو الحد من تفاقمها 

  .2لي لدفع المحكوم علیه من الالتزام بتنفیذ ما تم أمره بهتحت طائلة الإكراه الما

والجدیر بالذكر إن الإجراءات المتعلقة بمنع الأضرار البیئیة أو الحد من تفاقمها   

كصورة من صور التعویض العیني ، لا یمكن حصرها وفقا للعوامل المحیطة بالدعوى ، و 

ل حسب الحالة المعروضة علیه ، وعلیه سوف للقاضي السلطة الكاملة في تقریر الإجراء الكفی

                                                           
دراسة في ضوء الأنظمة القانونیة و الاتفاقات الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر  –سعید السید قندیل ، آلیات تعویض الأضرار البیئیة  -  1
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یقتصر بحثنا على تناول أهم الإجراءات التي تستهدف منع وقوع الأضرار البیئیة في المستقبل 

  :أو الحد من اتساع دائرتها أو تفاقمهما في حالة وقوعها ، فیما یلي 

   .الأمر باتخاذ التدابیر لمنع التلوث أو تخفیفه :أولا

لضار بالبیئة كصورة من صور التعویض العیني ، لا تعد محوا إن وقف النشاط ا

للضرر الناشئ بسبب هذا النشاط ، بل یعتبر وسیلة وقائیة تحول دون وقوع الأضرار أو منع 

تفاقمها مستقبلا ، وعلى هذا فان الأمر بوقف النشاط المتسبب في هذه الأضرار التي وقعت 

غیر انه من المجدي أن یمنع وقوعها مستقبلا أو  بالفعل ، لا یمكن اعتباره تعویض عنها ،

یمنع تفاقمها وانتشارها بصورة یصعب معها إصلاحها ، ومن هذا المنطلق یمكن القاضي أمر 

صاحب المنشأة الصادر عنها التلوث باتخاذ بعض التدابیر والاحتیاطات التي من شأنها 

یفه والوصول به إلى المستوى القضاء على التلوث ومنع حدوثه في المستقبل أو بقصد تخف

، و لا یمكننا تعداد أو حصر التدابیر والاحتیاطات  1المقبول والمتسامح فیه في بیئة الجوار

التي قد یأمر بها القاضي وهي بذلك تدخل في إطار السلطة التقدیریة الممنوحة له دون أن 

  .ع  في ذلك لرقابة المحكمة العلیاتخض

سیة بإلزام محدث التلوث بان یقوم ببعض الأعمال في فقد قضت محكمة النقض الفرن

للحدود المقبولة والمتسامح فیها  ةمنشأته وان یزودها بأجهزة وقایة ، بقصد إنهاء التلوث المجاوز 

أو تخفیفه وتقلیله بحیث یكون في تلك الحدود ، وقضي على صاحب صنع للأسمنت بالقیام 

ببعض الأعمال في مصنعه والتي یكون الغرض منها منع أو تقلیل التلوث المنبعث من ذلك 

یل الضوضاء المستمرة المصنع ، وبإلزام الجار بالقیام ببعض التدابیر واتخاذ الاحتیاطات لتقل

أثناء نقل البضائع وحركة سیارات النقل، وكذلك أمره لاتخاذ تدابیر واحتیاطات من شأنها منع 

انبعاث الروائح الضارة والضوضاء المفرطة المنبعثة من مصنعه ، وقضى كذلك بإلزام الجار 

ایره عن بتركیب جهاز من شأه تجمیع وتركیز الغبار المنبعث من مخزن للفحم ومنع تط
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الجیران، وأمره بتركیب أجهزة في منشأته مطابقة للوائح الصحیة وتنظیم المدن بقصد منع 

   . 1التلوث

كما یكمن للقاضي أن یأمر المستغل للمنشأة الملوثة للبیئة بإنشاء محطات تنقیة 

وتنظیف ومعالجة التلوث المنبعث من منشأته ، وتطبیقا لذلك قضى بإلزام صاحب مصنع 

محطة لتطهیر وتنقیة المیاه الناتجة من مصنعه ، أو أن یأمر بالقیام ببعض الأعمال  بإنشاء

التي من شأنها إزالة وإنهاء التلوث ، كأحداث فتحة في عقاره لتركیب جهاز من اجل سحب میاه 

الصرف التي تتسرب إلى العقار المجاور ، أو بإصلاح بالوعة الصرف الصحي التي تنبعث 

ة تؤذي جاره ، أو إصلاح  قنوات الري والصرف في أرضه لتجنب تسرب منها روائح كریه

المیاه الخاصة بالري و الزائدة عن حاجة أرضه إلى الزراعات المجاورة المملوكة للجیران ، أو 

بأمره بقطع وتقلیم الأشجار التي تجعل أرض الجار في ظل دائم وحرمان من أشعة وضوء 

    . الشمس

ن یأمر القاضي محدث التلوث بالقیام بالتدابیر و الاحتیاطات وإذا كان من المألوف أ

إلى الحدود المتسامح فیها و ذلك في منشأته  التي من شانها منع التلوث مستقبلا أو تخفیضه 

أو عقاره محدث التلوث كأمر صاحب مزرعة للخنازیر بالقیام ببعض الأعمال و الاحتیاطات 

انه لیس هناك ما یمنع من أن یأمر المضرور بأن یقوم بقصد تخفیف الروائح المنبعثة منها،ف

هو نفسه ببعض التدابیر بقصد تلافي حدوث أضرار تلوث له،وذلك علة نفقة محدث التلوث 

كأن یأمره بعمل عوازل صوتیة في عقاره لمع وصول الضوضاء الناتجة عن تشغیل آلات 

  .المصنع إلیه

 03/10: ار بالبیئة في القانون رقم و یلاحظ أن النصوص المنظمة لوقف النشاط الض

، لم تجعل من وقف النشاط الضار بالبیئة  2المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

و في حالات أخرى  الإداریةكجزاء مدني ، و إنما اتخذت منه تدبیر إداري تقول به السلطات 
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افة الاحتیاطات اللازمة التي تستهدف اعتبرته كعقوبة جزائیة یحكم بها على المسؤول باتخاذ ك

  .  1منع وقوع الأضرار البیئیة

عندما :" التي تنص على  03/102من القانون  02فقرة  25فبالرجوع إلى نص المادة 

، ...تنجم عن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار تمس 

و بناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل و یحدد له اجل لاتخاذ التدابیر 

  .الضروریة لإزالة الأخطار و الأضرار المثبتة 

الآجل المحدد ، یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط وإذا لم یمتثل المستغل في 

  .فانه في هذه الحالة تكون العقوبة مدنیة". المفروضة مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة

و زیادة على ذلك :"" التي جاء فیها 3 85/02وتكون كعقوبة جزائیة حسب نص المادة        

أعمال التهیئة على نفقة المحكوم علیه ، و عند یمكن للقاضي الأمر بتنفیذ الأشغال و 

الاقتضاء یمكنه الأمر بمنع استعمال منشآت أو أي عقار أو منقول آخر یكون مصدرا للتلوث 

  ."الجوي ، و ذلك حتى إتمام انجاز الأشغال و الترمیمات اللازمة 

  . الأمر بإجراء تعدیلات على طریقة استغلال النشاط الملوث: ثانیا 

ا من أن الحكم بالتعویض العیني هو الأصل كلما كان ذلك ممكن ومن سلطة انطلاق

القاضي في أمر المتسبب بالتلوث بالقیام بما یراه من تدابیر واحتیاطات خاصة على سبیل 

بإجراء بعض التعدیلات أو التغیرات على  القاضي التعویض العیني ، فانه یمكن أن یأمر

یئة الجوار ، أو على نحو ذلك من التعدیلات التي من شأنها طریقة استغلال النشاط الملوث لب

منع التلوث أو التخفیف منه كأن یفرض على المستغل للنشاط الملوث للبیئة التوقف عن 

ممارسة نشاطه في أوقات محددة ، كالتوقف عن النشاط لیلا وخلال أیام العطل قصد إنقاص 

                                                           
جامعة تلمسان ، طاشور عبد الحفیظ ، نظام إعادة الحال إلى ما كانت علیھ في مجال حمایة البیئة ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة الحقوق ،  -  1

 .129، ص  2003العدد الأول ، 
 .، المتضمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10من القانون   25/02المادة  -  2
 .، المتضمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10من القانون   85/02المادة  -  3
 



 

208 
 

بإلزام من یدیر آلة تحدث ضجة واهتزازات  ، وتطبیقا لذلك قضى 1الضرر إلى اقل حد مستطاع

  .غیر عادیة أن یمتنع عن تشغیلها لیلا أو في أوقات الراحة خلال النهار 

وقد تقضي المحكمة بإزالة التلوث الذي یصیب الجیران ومنعه مستقبلا عن طریق أمر 

وثه في الجار المسؤول بإجراء بعض التعدیلات على مصدر التلوث تؤدي إلى إزالته ومنع حد

المستقبل ، كإلزام صاحب المصنع بتغییر موضع المدخنة التي تؤذي الجیران بسبب الدخان 

المتصاعد منها، أو بإطالتها بما یكفل خروج بعید للدخان المتصاعد منها ، أو بنقل بعض 

أو تغییر مكان المنشاة ونقلها إلى مكان آخر اقل تلوثا أو  2الآلات من مكانها إلى مكان آخر

وقد قررت محكمة . غییر موضع حفرة لروث البهائم أو بتغییر موضع حضیرة لتربیة المواشي بت

باریس الحكم على مستغل المنشأة بإلغاء الماكینات التي تصدر صخبا لا یطاق ، مما أدى إلى 

تعذر السكن بالعقارات المجاورة مع عدم إمكان استغلال هذه الأخیرة والاستمرار في ممارسة 

  .النشاط

  .  الأمر بإنهاء النشاط المتسبب في التلوث:  الفرع الثاني

لاسیما إذا فاقت الحد  -قد لا یوجد سبیل لمنع أضرار التلوث في بیئة الجوار  

ذلك إلا بإنهاء النشاط الملوث للبیئة  یحدثإلا بإزالة مصدره ولا  - المألوف في علاقات الجوار 

إلا انه یثار التساؤل حول كأن یتم الأمر بغلق المصنع أو المنشأة المتسببة في إحداث التلوث ، 

مدى سلطة القاضي في الأمر بإنهاء أو منع استمرار النشاط الملوث للبیئة أو إزالة مصدر 

  :التلوث، وهنا نفرق بین حالتین

ة ما إذا كان التلوث الذي ألحق الضرر بالجیران ناتج عن خطأ من حال: الحالة الأولى

جانب الجار المسؤول، بان یكون قد تهاون في أخذ الاحتیاطات اللازمة أو لم یراعي القوانین و 

اللوائح المعمول بها أو كان تصرفه مشوبا بالتعسف وكان التلوث الحادث یتجاوز الحدود 
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على أن قاضي الموضوع یكون له سلطة 1استقر الفقه و القضاءالمتسامح فیها بین الجیران ، ف

تقدیریة مطلقة في القضاء بإنهاء النشاط و غلق المنشاة مصدر التلوث بقصد منع حدوث 

التلوث في المستقبل ، عندما یطلب المضرور ذلك إذا رأى جدوى ذلك بحسب ظروف كل حالة 

هدیدات المالیة،فقضى بغرامة مالیة على وفي سبیل ذلك یجوز له الالتجاء إلى الت.على حدا

الجار عن كل یوم أو عن كل وحدة أخرى من الزمن لا یقوم فیها بغلق المنشأة و إنهاء النشاط 

  .الملوث للبیئة

فإذا كان التلوث الذي یشكو منه الجیران راجعا إلى إهمال صاحب المنشأة الملوثة أو 

لوث ، فإن للقاضي أن یأمر بغلق هذه المنشأة و تقصیره في أخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع الت

لذلك قضى بغلق معمل حلواني  2إنهاء النشاط الملوث إذا رأى ملائمة ذلك الجزاء ، وتطبیقا 

كان یقوم صاحبه بتشغیله في الطابق الأول من العقار المخصص للسكن في أوقات اللیل الذي 

م و حظرت ممارسة نشاطه تحت تهدید ینتج عنه ضوضاء شدیدة أقلقت راحة الجیران و نومه

الغرامة، حیث ثبت أن الحلواني قد اتخذ بعض التدابیر و الاحتیاطات من أجل تخفیف 

الضوضاء إلا أنها كانت غیر كافیة ، إذ أن الضوضاء رغم ذلك كانت تتجاوز الحدود التسامح 

  .فیها

ر للقوانین و اللوائح وإذا كان التلوث الذي یشكو منه الجیران راجعا إلى مخالفة الجا

المعمول بها ،كما إذا كانت المنشأة مصدر التلوث غیر مرخصة بینما یشترط القانون حصولها 

على ترخیص إداري،فإن قاضي الموضوع لا یرد على سلطته في الأمر بإغلاقها و إنهاء 

  .قبلالنشاط الملوث أي قید إذا رأى ملائمة ذلك الجزاء لإزالة التلوث و منعه في المست

إلى أن التعویض العیني إذا ثبت الخطأ من جانب صاحب 3ذهب البعض من الفقه

المنشأة محدثة التلوث، بغلق المنشأة و إنهاء النشاط یكون وجوبیا على القاضي و یملك إزاءه 
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سلطة تقدیریة ،استنادا إلى عدم مشروعیة السلوك سبب الضرر مما یستوجب توقیع عقوبة 

  .منعه من ممارسة نشاطهمدنیة على الجار هي 

، یتحقق من ثبوت خطأ الجار المسؤولوتجدر الإشارة إلى أن قاضي الموضوع، عندما 

فإنه لا یقضي بغلق المنشأة و إنهاء النشاط الملوث للبیئة من تلقاء فسه إذا رأى ملاءمته كجزاء 

ذلك الجزاء وإنما لا یكون ذلك إلا بناء على طلب المضرور،فإذا لم یطلب المضرور توقیع 

  .1امتنع على القاضي الأمر به

وإذا كان القاضي یمكنه أن یأمر بغلق المنشأة و إنهاء النشاط الملوث للبیئة نهائیا، 

فإن له من باب أولى أن یأمر بالغلق أو الوقف المؤقت للنشاط الملوث للبیئة لمدة معینة یقدرها 

عض الاحتیاطات التي یرى ضرورتها في حكمه لحین استیفاء بعض الاشتراطات أو القیام بب

لمنع تلوث أو تخفیفه، وتطبیقا لذلك قضى بغلق حظیرة للخنازیر مؤقتا لحین تنفیذ بعض 

  .الأعمال و الاحتیاطات التي تلزمها القوانین و اللوائح المعمول بها

ة حالة ما إذا كان التلوث الذي یشكو منه الجیران ناتج عن ممارسة مشروع :الحالة الثانیة

للحقوق،كما هو الحال بالنسبة للمنشآت الصناعیة و التجاریة التي ینتج عنها عملیات التلوث 

في البیئة بالأدخنة السوداء أو الروائح المقززة أو الغبار أو الضوضاء الفاحشة او تصریف 

  .النفایات في المجاري المائیة

إلى القول بأنه متى كانت المضار الغیر  2قد انقسم الفقه و القضاء،فذهب جانب منهم     

مألوفة ناتجة عن الاستعمال العادي و المشروع للحقوق،فإنه لا یجوز للقاضي ان یذهب إلى 

الحكم بقطع المضار كلیا و ذلك عن طریق إزالة مصدر الضرر متى ثبت خطأ أو سوء النیة 

اضي الموضوع في حكمه وتطبیقا لذلك أیدت محكمة النقض الفرنسیة  ق.من جانب فاعلها 

بالتعویض فقد عن المضار غیر العادیة التي یشكو منها الجار و المتمثلة في الحرمان من 
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الشمس بسبب قیام الجار ببناء عمارة شاهقة الارتفاع على أرضه لاستحالة قطه هذه المضار 

مالك  دون هدم جزء من العمارة و هذا یعد مستحیلا لما ینتج عنه من أضرار جسیمة تصیب

  .هذه العمارة

على القول بأن القاضي المدني وإن كان یملك الحكم بالتعویض  1و ذهب جانب آخر       

العیني إلا أنه یتعین علیه أن یفاضل بین المنشآت الصناعیة المتعارضة و في نفس الوقت 

بدون  وفي حالة عدم إمكانیة السیر في تشغیل المنشأة.مصلحة الجیران في توفیر الهدوء لهم

إحداث  مضایقات للجیران تجاوز أعباء الجیران المألوفة فإن للقاضي المدني الحكم بغلق 

  .المنشأة و إنهاء النشاط

فمتى كانت المنشاة محدثة التلوث مفیدة للجماعة فلا یجوز للقاضي المدني الحكم         

د قضى تطبیقا لذلك على و ق. بغلقها إلا إذا تعذر تلافي حدوث المضار غیر المألوفة للجیران

مستغل المنشأة بإلغاء الماكینات التي تصدر صخبا لا یطاق مما أدى إلى تعذر السكن في 

العمارات المجاورة بسبب وجود عدم مطابقة مطلقة بین استغلال هذه الأخیرة و الاستمرار في 

  .ممارسة النشاط

ولیس للجار : " ائري التي تنص من القانون المدني الجز  691واستنادا إلى نص المادة       

أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة ، غیر انه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار 

إذا تجاوزت الحد المألوف ، وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع 

سندا قانونیا یمكن التي تمثل  2"كل منها بالنسبة إلى الآخرین والغرض الذي خصصت له 

للقاضي اللجوء إلیه لإیقاف الأضرار البیئیة ، بشرط إن تكون من قبل مضار الجوار غیر 

المألوفة ، هذه المادة تعطي صراحة لقاضي الموضوع سلطة إزالة الأضرار متى كانت غیر 

  .مألوفة
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  .الأمر بإعادة الحال إلى ما كان علیه: المطلب الثاني

التلوث فإنه لا یقتصر أذاه على إلحاق الضرر بالأشخاص أو بالأموال حینما یحدث         

المملوكة لهم ، وإنما قد یصیب عناصر البیئة الطبیعیة ذاتها من ماء و هواء و تربة ، كما 

وإذا ما ثبتت مسؤولیة الجار الملوث فإنه یقع على عاتقه . 1یهدم أنظمة البیئة الإیكولوجیة

ذي وقع نتیجة التلوث ،هذا الإصلاح الذي یتحقق إما بدفع تعویض الالتزام بإصلاح الضرر ال

  .نقدي للمضرور أو تعویض عیني

  .المقصود بإعادة الحال إلى ما كان علیه: الفرع الأول 

إن التلوث الحادث في البیئة قبل اتخاذ الإجراءات والتدابیر یكون مازال له وجود فعلي      

وفي هذه الحالة فان التعویض الأنسب والذي یكون من . وملحوظ وقد یستمر أثره في البیئة 

الضروري القضاء به هو الأمر بإعادة الحال إلى ما كان علیه بالنسبة للوسط البیئي الذي لحقه 

لضرر ، أي إصلاح البیئة المصابة بسبب التلوث ، فإذا كان جبر الضرر بالنسبة للإنسان یتم ا

المملوكة أو غیر  –بدفع مبلغ من المال ، فان الضرر الذي یلحق بالبیئة أو احد عناصرها 

 .لا یصلحه إلا إعادة الحال إلى ما كان علیه  –المملوكة 

لیه كتعویض عیني یمثل العلاج البیئي الوحید الأكثر إن إعادة الحال إلى ما كان ع         

ملائمة للأضرار البیئیة ، وهو ما جعل العدید من التشریعات الوطنیة والاتفاقیات المتعلقة 

بالمسؤولیة المدنیة تعتبره من التدابیر المفضلة لتعویض الضرر الذي یصیب البیئة ذاتها من 

ترجع الحالة إلى ما كانت علیه ، بدلا من دفع مبالغ خلال إزالة التلوث ومعالجة التدهور ، ل

  .2مالیة قد لا توجه أصلا لإعادة تأهیل وإصلاح البیئة

وفقا لاتفاقیة لوجانو الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة          

كل '' :بأنها الخطرة للبیئة فإنه یقصد بوسائل إعادة الحال إلى ما كان علیه كتعویض عیني
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إجراء معقول یهدف إلى إعادة تأهیل أو إصلاح العناصر البیئیة أو تخفیف الأضرار البیئیة أو 

وإعادة الحال إلى ما كان . ''منعها ، إذا كان ذلك معقولا لتوازن هذه العناصر المكونة للبیئة

یئي الذي أصابه الأول هو إعادة إصلاح و ترمیم الوسط الب: علیه یمكن أن یتخذ أحد الشكلین

الضرر ، بتنظیفه من التلوث أو زراعة أشجار أخرى بدلا من تلك التي هلكت أو إیجاد نوع من 

الطیور أو الكائنات الحیة التي هلكت بسبب التلوث، إلى غیر ذلك من الإجراءات، والثاني هو 

  . 1إعادة إنشاء شروط معیشیة مناسبة للاماكن التي یهددها الخطر

در الإشارة إلى أن الحكم بوقف النشاط محدث الضرر یكون مصحوبا بأغلب وتج         

وتأكیدا لذلك فان الكتاب . الأحوال بإعادة الحال إلى ما كان علیه بالنسبة لما وقع من أضرار

 –إعادة الحال إلى ما كان علیه " الأخضر الخاص بتعویض الأضرار البیئیة قد قرر أن 

أیضا اتفاقیة لوجانو قد نصت ". البیئي الوحید الأكثر ملائمة یمثل العلاج  –كتعویض عیني 

  .على وسائل لإعادة الحال إلى ما كان علیه كشكل من أشكال التعویض

، 2غیر أن إعادة الحالة إلى ما كانت علیه في الأول لیس دائما بالشيء الممكن مادیا       

ما كان علیه لنفس المكان  لذلك یثور التساؤل عن الحل في استحال إعادة الحال إلى

  المضرور؟

فقد تدخل لیضبط الأمور بصفة أكثر دقة  2004یرى التوجیه الأوروبي الحدیث لسنة         

  :حیث حدد إعادة الحال إلى ما كان علیه في ثلاث صور ضمن الملحق الثاني، وهي

إلى حالته بموجبها یتم إرجاع المصدر الطبیعي الذي أصابه الضرر : الإعادة الأصلیة-

  الأصلیة 
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الإعادة المتممة ویتم اللجوء إلیها في حال تعذر إعادة المصدر الطبیعي أو الخدمات لحالتها  -

، من المصدر الطبیعي في موقع بدیل الأولیة، والغرض من هذا النوع هو التزود بمصدر مشابه

  .1على شرط أن یكون مرتبط جغرافیا بالموقع المضرور

ة و توجه لتعویض الخسائر المؤقتة التي تحدث من تاریخ وقوع الضرر إلى الإعادة التعویضی -

حیت تحقق الإعادة الأصلیة، على إمكانیة إدخال تحسینات إضافیة سواء للموقع المضرور أو 

  .الموقع البدیل، إما اختیار الشكل الملائم للإعادة فیبقى من اختصاص السلطة المختصة

شكو منه الجار من مضایقات غیر عادیة ناتجة عن الجوار فإن وعلیه إذا كان ما ی          

وتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا الجزائریة في .للقاضي إن یحكم بالتنفیذ العیني بإزالة الضرر

بأن المجلس لما قضى بتأیید الحكم المعاد و المصادق على  25/6/19972قرارها الصادر في 

الخبرة القاضي بوجوب فتح الممر الذي تم غلقه من قبل المالك المؤدي إلى منزل الجیران 

المتضررین الذین لم یتمكنوا من دخول منزلهم بفعل غلقه مما ألزمهم بالدخول إلى منزلهم مرورا 

ت مضار الجوار المألوفة، یكون قد طبقوا صحیح بطریق بعید، والذي سبب مضارا تجاوز 

  .القانون مما یعرض الطعن كالرفض

بغلق المفرغة  23/4/20073كما قضى مجلس الدولة في قرار صادر بتاریخ            

العمومیة المتواجدة في وسط سكاني التي تمس بسلامة الأشخاص نتیجة الغازات السامة التي 

  . هة، ولم یستجب لطلب التعویض لعدم وجود ما یبررهتفرز منها و الروائح الكری

قضى بأن قضاة  16/6/19924وفي قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ      

الاستئناف لما حصروا النزاع في تحدید الضرر و مصدره وقضوا بإلزام الطاعن بتحویل مدخنة 
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من جراء ذلك، یكونوا قد  الحمام بعیدا عن مسكن المطعون ضده بسبب الضرر الذي لحقه

  .من القانون المدني تطبیقا سلیما مما یستوجب رفض الطعن 691طبقوا مقتضیات المادة 

وعلیه فحین یقرر القاضي مسؤولیة الجار عن مضار الجوار الغیر مألوفة طبقا لأحكام       

نا، وللقضاء قانون مدني علیه أن یقضي أولا بالتنفیذ العیني متى كان ذلك ممك 691المادة 

بإزالة المضار یجب مراعاة الضرر المطلوب إصلاحه لیكون ما یقضي به من التعویض 

متكافئا مع ما ثبت لدیه من ضرر لأن التنفیذ العیني یعني وقف ممارسة الجار محدث التلوث 

  . لحقه مصدر الضرر غیر المألوف، الأمر الذي یعد حرمانه للحق المقرر له بنص قانوني

  . شرط معقولیة إعادة الحال إلى ما كان علیه: ثاني الفرع ال

لى ما كان علیه كشكل من إذا كان الفقه یعطي الأولویة لإجراءات إعادة الحال إ           

للأضرار البیئیة، فانه یثور إشكال حول ضوابط الإعادة خاصة إذا  أشكال التعویض العیني

  .1در المتضرر في حد ذاتهعلمنا انه یمكن أن تتجاوز التكلفة قیمة المص

في هذه الأحوال یشترط في إجراءات إعادة الحال إلى ما كان علیه أن تكون معقولة و        

متناسبة في سبیل إزالة التلوث الحاصل و إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث التلوث، ولا 

العبرة بمعقولیة الوسیلة یشترط أن تكون الوسائل المستخدمة متناسبة مع ما حدث من أضرار، ف

  .2بغض النظر عن النتیجة المحققة من ورائها

و قد طبق القضاء شرط معقولیة الوسیلة أو الإجراء لإعادة الحال إلى ما كان علیه و        

،بخصوص تدمیر إحدى 1980عام  Colocotronis Zoe المطلوب التعویض عنه في قضیة

تسرب من إحدى ناقلات البترول،فقرر ان مبلغ الغابات على الشاطئ بسبب البترول الم

التعویض المقضي به عن إجراءات إعادة الحال بالنسبة لأشجار الغابة المضرورة ، یجب أن 

تتناسب مع الكلفة المعقولة لإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث التلوث دون المصروفات 
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تزمت اتفاقیة لوجانو ضرورة أن تكون أو التكالیف المبالغ فیها، و تأكیدا لهذا التصور ال

التكالیف معقولة فنصت على انه لا تعویض إلا عن قیمة الوسائل المعقولة التي تم اتخاذها 

  . بقصد إعادة الحال إلى ما كان علیه

و لكي یمكن وضع خاصیة المعقولیة موضع التنفیذ،فهناك بعض العناصر التي یجب أن       

الإمكانیة الفنیة و صعوبة العملیة ، الحالة البیئیة للوسط الملوث ، : تؤخذ بعین الاعتبار منها 

  .1الوسائل التي تتخذ و بدائلها و النتائج المرجوة من التدخل

یتم تقییم وسائل الإعادة '' :على انه 2004و قد استقر التوجیه الأوروبي الحدیث لسنة        

  :المعتمدة على عدة معاییرالمعقولة باستخدام افشل التكنولوجیات المتاحة 

 .الآثار المترتبة على كل خیار على الصحة و السلامة العامة  -

 .تكلفة تنفیذ أي خیار -

 .احتمال نجاح كل خیار -

مدى كفاءة كل خیار في منع الضرر المستقبلي، ومدى تجنب الأضرار الجانبیة كنتیجة  -

 .لتنفیذ هذا الخیار

 .عنصر من عناصر الموارد الطبیعیة أو الخدمةمدى ما یحققه كل خیار من فوائد لكل  -

مدى ما یأخذه كل خیار فالاعتبار بالنسبة للأهمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة و  -

 .العوامل الأخرى ذات الصلة محددة إلى مكان 

 .مدى ما ینجزه كل خیار في استعادة موقع الضرر البیئي -

 ''.الارتباط الجغرافي بالموقع المتضرر -

ومع ذلك فهناك مبدأ هام یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار و هو ا تكلفة العملیة یجب ان لا      

تزید قیمتها عن القیمة الفعلیة للوسط المطلوب إزالة التلوث عنه قبل حدوث هذا التلوث،وهذا 

ئل المبدأ لغرض عدم إنفاق تكالیف عالیة لإزالة التلوث عن مكان بسیط،وإنما یتعین اتخاذ الوسا
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، ونتیجة لذلك إذا تجاوز التكالیف إزالة التلوث قیمة الأموال  1البسیطة لمثل هذا التلوث البسیط

  .الملوثة قبل التلوث فإن القاضي یحكم بأقل القیمتین كتعویض

في  10/12/1990وعلى العكس من ذلك نجد أن قانون البیئة الألماني الصادر في       

حق في المطالبة باسترداد كل ما أنفقه من تكالیف بقصد إزالة منه یعطي المدعي ال 16المادة 

التلوث وإعادة الحال إلى ما كان علیه، بمعنى أن هذا الحق قائم و لو تجاوزت قیمة التكالیف 

  .2قیمة المكان المطلوب إزالة التلوث عنه

ة البیئة في المتعلق بحمای 03/10أما بالنسبة للمشرع الجزائري وعند الرجوع للقانون        

إطار التنمیة المستدامة فان أول ما یصادفنا هو مجموعة المبادئ البیئیة التي یرتكز علیها هذا 

القانون، والتي من أهمها مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند 

ح الغیر المصدر،الذي یلزم كل شخص یمكن أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة مراعاة مصال

  .3قبل التصرف و یكون ذلك باستخدام أحسن التقنیات المتوفرة بتكلفة اقتصادیة مقبولة

  :ع بین مبدأینموالملاحظ على هذا النص حسب الفقهاء أنه یج

، ومبدأ تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر الذي یقول عنه الفقهاء  مبدأ الوقایة 

یطة  و یهدف إلى إیقاف التلوث في بدایاته بدلا من إصلاحه، انه محصور بین الوقایة و الح

فمبدأ الوقایة یتخذ لمنع وقوع الضرر البیئي ، أما مبدأ التصحیح فالضرر فیه یكون قد حدث و 

مع ذلك نضع له حدا في مصدره ، و تطبیقا لهذا المبدأ یمكن أن نضع حدا للانبعاثات الغازیة 

لتي تشكل ضررا بیئیا في مصدرها من خلال استخدام أحسن الصادرة عن المنشآت الصناعیة ا

  .التقنیات المتوفرة و بتكلفة اقتصادیة مقبولة
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و على خلاف هذا التوضیح فإننا نجد مبدأ هاما یساهم في إعادة الحال إلى ما كان        

علمیة علیه و هو مبدأ الحیطة الذي یجب بمقتضاه أن لا یكون توفر التقنیات نظرا للمعارف ال

و التقنیة الحالیة سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة و المتناسبة للوقایة من خطر الأضرار 

  .1الجسیمة المضرة بالبیئة ، و  یكون ذلك بتكلفة اقتصادیة معقولة

فمبدأ الحیطة أستحدث في الحالة التي یثور شك حول إمكان وقوعه ضرر بیئي إذا ما      

، وعلى الرغم من عدم وجود یقین علمي یؤكد هذا الشك یلزم اتخاذ  رخص بإقامة نشاط ما

جمیع التدابیر والاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الأضرار البیئیة الجسیمة ، ومن هذه التدابیر 

الالتزام بالتقییم المستمر لأثر هذا النشاط على البیئة حسب المعارف المتوصل إلیها في حال 

ان عملیة التقییم هذه التي تصف لنا الوسط قبل انجاز أي مشروع الترخیص له ، وبلا شك ف

تساهم في التعرف على الأماكن قبل تلوثها مما یسهل عملیة الإعادة ، بالإضافة إلى أنها 

  .2توضح الانعكاسات المحتملة من خلال ممارسة هذا النشاط 

ى ما كان علیه ضمن نص بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك إشارة لمفهوم إعادة الحال إل     

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة عندما تنجم  03/10من القانون  25المادة 

عن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة ، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح 

الوالي المستغل ویحدد أعلاه ، وبناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر  18المذكورة في المادة 

  .له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار والأضرار المثبتة

فضل المشرع استخدام لفظ الإصلاح بدلا  03/10من القانون رقم  100/03وفي المادة     

یمكن للمحكمة كذلك أن نفرض على المحكوم علیه إصلاح '' :عن الإعادة، حیث نصت على 

كما یجوز :" على انه 102/03، وفي نفس السیاق نص صراحة في المادة الوسط المائي 

، و نفس الأمر بالنسبة "للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة من اجل أن تحدده

كل من لم یمتثل لقرار الأعذار في الأجل ... یعاقب ب:" حیث نصت على انه  105للمادة 
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أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتها الأصلیة بعد توقف النشاط المحدد لاتخاذ تدابیر الحراسة 

  .بها

و یمكن أن نلاحظ أن اغلب ما نصت علیه المواد السالفة الذكر هي عبارة عن عقوبات        

تكمیلیة تام ربها المحكمة بعد الحبس أو الغرامة المالیة، كما أن السلطة الإداریة قد تتدخل و 

إداریة فحسب من إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة و لیس هناك ما  تأمر باتخاذ إجراءات

  .یلفت لوجود أي آثار لدعوى مدنیة تبعیة 

كما نلاحظ أن نظام إعادة الحال إلى ما كان علیه یتسم بالطبیعة العقلانیة حیث یتم        

الموازنة بین القدرة الاقتصادیة للمنشأة الملوثة و تكالیف إعادة الحال إلى ما كان علیه، و هذه 

لوطني، الطبیعة العقلانیة نجد أنها تحقق العدالة بالنسبة لأصحاب المنشآت و كذلك للاقتصاد ا

إلا أنها تبقى قاصرة عن توفیر الحمایة اللازمة للبیئة، ومن خلال هذه الملاحظات نستنتج أن 

من القانون المدني المتعلقة بإعادة الحال إلى ما كان علیه كتعویض  132تدخل أحكام المادة 

عیني هو أمر ضروري، و یرجع ذلك كون أن تدخل هذه الأحكام یضمن لنا حمایة للأضرار 

لبیئیة ، كما أنها ترمي لتحقیق استعادة حقیقیة للأشیاء المتضررة بغض النظر عن التكلفة بما ا

  .1یحقق حمایة أفضل للأوساط المتضررة

  .معوقات الحكم بالتعویض العیني: المطلب الثالث  

یعد التعویض العیني خاصة إعادة الحال إلى ما كان علیه أفضل طرق التعویض 

یئیة ، إذ انه یؤدي إلى إزالة الضرر البیئي أو یحول دون تزایده أو تفاقمه، العیني للإضرار الب

لما كان التعویض العیني یمكن تصوره في الأضرار و . وفي الغالب یفضل القضاة الحكم به

العقبات في سبیل تعویض البیئي تطرح مجموعة من  العادیة فان طبیعة وخصوصیة الضرر

لعدید من الموانع التي تحول بینه و بین التعویض العیني ، ، إذ یصادف القاضي اهذا الضرر

  .و هذه العقبات هي على نوعین
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  .استحالة الحكم بالتعویض العیني: الفرع الأول

أول العقبات القانونیة التي یمكن أن تصادف القاضي عد تحدیده لطریقة تعویض         

الأضرار البیئیة و التي تمنعه من الحكم بالتعویض العیني ، تتمثل في كون القضاء به 

  :، و الاستحالة نوعان مادیة وقانونیة 1مستحیلا إذ یشترط أن یكون ممكنا

 :الاستحالة المادیة لاسترداد الوضعیة الأصلیة للعناصر الطبیعیة  :أولا 

هناك بعض الأضرار البیئیة التي تؤدي إلى زوال أو هدم العنصر الطبیعي               

أو  بصورة نهائیة لا یمكن معها استردادها ، كحالة القضاء على آخر فصیلة حیوانیة أو نباتیة ،

السامة أو الخطرة،  دسط الطبیعي بفعل الإشعاعات أو التلوث بالمواتغیر الخواص الفیزیائیة للو 

ففي مثل هذه الحالات لا یمكن تطبیق إجراء إعادة الحال إلى ما كان علیه، و نكون إزاء حالة 

  .2حدودة في هذا المجال في الوقت الراهنمنظرا للمعارف العلمیة ال استحالة مادیة شبه مطلقة ،

ي بالتعویض النقدي للجار المضرور إذا كان الضرر الذي لحق به ویحكم القاض         

نتیجة التلوث ضرر جسماني وهو الأذى الذي یلحق الجار المضرور في جسده و الذي یؤثر 

في تكامله الجسدي و في حقه في الحیاة ، كما في حالة الوفاة نتیجة التعرض للغازات السامة، 

بب الضوضاء الشدیدة التي تعرض لها او كمل لو أصبح الجار مضطرب الأعصاب بس

  .إصابته بأمراض الرئة بسبب الغازات المنبعثة من المنشأة المجاورة

و قد ینتج عن التلوث حدوث أضرار أدبیة و معنویة للجار أو حدوث آثار نفسیة تصیبه       

ض و تعكر صفو حیاته ، وهي أضرار تستحیل على التعویض العیني و یحكم القاضي بتعوی

  .نقدي للجار المضرور
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وهنا یستحیل على القاضي أن یأمر بإعادة الحال إلى ما كان علیه لكون حكمه ن       

ولا یكون أمامه حینئذ إلا أن یقضي بتعویض الجار المضرور أو ورثته .المستحیل تنفیذه

تعویضا  نقدیا عما لحقه من أضرار ، إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یعاد الجار 

ة أخرى أو أن تعود صحة الجار التي تأثرت بسبب التلوث إلى ما كانت المضرور إلى الحیاة مر 

  .1علیه قبل حدوثه

وفي هذه الحالة لا یمكن . 2إذا كان الضرر قد حدث في الماضي و لن یحدث مستقبلا      

إزالة الضرر أو محوه فمثلا إذا نقصت قیمة الأرض أو العقار بسبب التلوث المنبعث ن 

فنقص القیمة یعد ضررا . التي نتج عنه تعذر استغلال الأرض أو العقار المنشآت المجاورة و

  .حدث في الماضي وفي هذه الحالة یكون إزالة الضرر غیر ممكن

إذا كان الضرر مستمرا و لیس من سبیل لإنهائه أو إزالته وهنا یأمر القاضي بالتعویض      

طیع القاضي أن یأمر بتعویض هذا عنه نقدا، و نفس الأمر إذا زال مصدر الضرر، إذ لا یست

الأخیر تعویضا عینیا ،عن طریق الأمر بإزالته أو تعدیل طریقة الاستغلال أو الأمر بقیام 

  .ببعض التدابیر التي یكون الغرض منها منع التلوث أو تقلیله في المستقبل

 و یجب حتى یتجنب الجار المسؤول الحكم علیه بالتعویض العیني عن أضرار         

التلوث،أن تتوافر استحالة مطلقة في الحكم بالتعویض العیني ، فلا یكفي التمسك بالصعوبة 

  .   البسیطة الراجعة إلى صعوبة تنفیذ الحكم بالتعویض العیني أو كونه باهظا أو مكلفا

یفرض المشرع إعادة الحال إلى ما كان علیه على نفقة المتسبب في الضرر البیئي            

لحال إلى ما كان علیه ة االقدرات الاقتصادیة للملوث و هذا یؤدي إلى ربط إعاد في حدود

مما  یؤدي إلى إخراج حالات التدهور البیئي  بالنسبة للمنشآت الملوثة بقدراتها الاقتصادیة ،

ذات الطابع الجسیم من إمكانیة إعادة الحال إلى ما كان علیه و یبقى مقصور فقط على 
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سیط الذي یمكن للمنشأة الملوثة أن تتحمل نفقاتها ، الأمر الذي یفتح المجال حالات التدهور الب

الى إیجاد بدائل مكملة لتمویل إعادة الحال إلى ما كان علیه، كما هو الحال بالنسبة للرسوم 

         .1الایكولوجیة و الصنادیق البیئیة الخاصة، و كذا التأمین ضد أخطار التلوث

  :سباب قانونیةلأالاستحالة : ثانیا 

صدر حكم التعویض العیني بإلزام الجار محدث التلوث بالقیام بعمل، وهو القیام  إذا      

ببعض التدابیر و الاحتیاطات التي من شأنها منع أو تقلیل التلوث في المستقبل ،كتركیب جهاز 

لتنقیة و تطهیر المیاه،في هذه الحالة یكون ضروریا تدخل الجار المسؤول لتنفیذ حكم التعویض 

ذا امتنع الجار المسؤول عن القیام بالأعمال التي أمر الحكم بالقیام بها ولم تجدي فإ. العیني

معه وسائل التهدید التي قد یلجأ القاضي إلیها و أصر على عدم تنفیذ و لم یكن فإمكان الجار 

المضرور أن یقوم بتنفیذ تلك الأعمال على نفقة الجار المسؤول ، فهنا لا یستطیع أن یحقق 

لعیني ،فإن القاضي یحكم للمضرور بمبلغ نقدي كتعویض للأضرار التي لحقت به التعویض ا

  .لكون التعویض العیني غیر مجدي

في الأحوال التي یمتنع فیها الجار المسؤول عن القیام بالأعمال التي أمر بها الحكم       

اء أو بغیر بالتعویض العیني، و یتم التنفیذ من قبل الجار المضرور بموجب ترخیص من القض

ترخیص في حالة الاستعجال على نفقة الجار المسؤول، فإن التعویض العیني ینقلب إلى 

تعویض نقدي، فیجوز للجار المضرور أن یلجا إلى القاضي طالبا تعویضه نقدا عن النفقات 

 .2التي أنفقها في سبیل تنفیذ حكم التعویض العیني

ام الجار المسؤول بالامتناع عن عمل،كمنعه من إذا كان حكم التعویض العیني صادرا بإلز     

تشغیل المنشأة في أوقات اللیل أو بعدم إلقاء النفایات و المخلفات في المجرى المائي ،فإنه 

یستحیل تنفیذ حكم التعویض العیني ویكون التعویض النقدي هو سید الموقف حیث یكون 
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ه لقیام الجار المسؤول بالعمل الممنوع التعویض العیني إما غیر ذي فائدة و إما مستحیلا تنفیذ

  .علیه القیام به

یبرر البعض من الفقه الفرنسي ضرورة الحكم بالتعویض النقدي في الأحوال السابقة       

قانون مدني فرنسي، و الذي یرى أنها تشكل عائق قانوني و  1142استنادا إلى نص المادة 

   .         ي التعویض النقدي بصورة شبه حتمیةمانع حقیقي من التعویض العیني و تفتح الحق ف

  .المصلحة العامة: الفرع الثاني

إذا كان القاضي العادي مقیدا عند القضاء بالتعویض عن ضرر التلوث بألا یتعدى         

على سلطات و اختصاصات الإدارة بشأن المنشآت الخطرة التي یستلزم القانون ضرورة 

نحو ما استقر علیه الفقه و القضاء في فرنسا ، فإن  حصولها على ترخیص إداري على

القاضي الإداري یكون مقیدا هو الآخر لأسباب أخرى فهو یمتنع علیه أن یأمر بتعدیل طریقة 

استغلال المبنى العام أو أن یأمر باتخاذ إجراءات و تدابیر إصلاح البیئة أو منع أو تقلیل 

ا لمبدأ الفصل ما بین السلطات أن یوجه أوامر إلى التلوث في المستقبل،إذ أنه یحظر علیه طبق

  .الإدارة

یصطدم القضاء سواء كان إداریا أو مدنیا بفكرة المصلحة العامة التي تشكل عائق            

 .1قانوني في سبیل الحكم بالتعویض العیني للأضرار البیئیة،كما یذهب إلى ذلك الفقه الفرنسي

لطریقة التعویض الجابر للضرر  في توجیه القاضي عند تحدیدها شأن ففكرة المصلحة العامة له

البیئي فتمنعه من أن یقضي بإزالة المبنى أو المنشأة العامة مصدر التلوث أو إنهاء النشاط 

العام الملوث للبیئة ، فعندما یكون التلوث مصدره مبنى من المباني أو المنشآت العامة و التي 

ا نظرا لما تمثله من أهمیة عامة اقتصادیة و اجتماعیة، یكون من الضروري الإبقاء علیه

كمنشآت تكریر البترول أو محطات تولید الكهرباء، فإنه یحظر على القاضي لأن یأمر بإزالة 

هذا المبنى أو تلك المنشأة أو أن یأمر بوقف العمل فیها تلافیا لما یسببه ذلك من اضطرابات 
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حة العامة، ولا یكون أمام القاضي إلا النطق بالتعویض اجتماعیة و اقتصادیة و إخلالا بالمصل

  .النقدي

ث المنبعث من منشأة و القاضي عند تحدیده لطریقة التعویض عن أضرار التلو           

یجري نوع من الموازنة بین القیمة الاجتماعیة و الاقتصادیة للمنشأة العامة و مصلحة  ،عامة

،فإذا رأى القاضي بأن المصلحة العامة تعلو على  محیط بیئة الجوار المتضرر من التلوث

مصلحة محیط  بیئة الجوار فإنه یرجح جانب المنشأة العامة فیمتنع ان یقضي بإزالتها أو وقف 

  .1العمل فیها

أما إذا رأى القاضي بأن مصلحة المحیط المجاور للمنشأة تعلو على القیمة           

دثة التلوث فإن للقاضي إما أن یأمر المنشأة المصنفة الاجتماعیة و الاقتصادیة للمنشأة مح

باتخاذ بعض التدابیر و الاحتیاطات التي من شأنها منع التلوث أو تقلیله في المستقبل، و إما 

  .الأمر بإزالة المنشأة بشكل نهائي حمایة للبیئة و المحیط

فقهیة حول فلسفة تجدر الإشارة في الأخیر إلى انه ثار الجدل في الأوساط ال          

التعویض العیني للضرر البیئي ، فرغم نص تشریعات حمایة البیئة خاصة المقارنة منها على 

تعویض الأضرار البیئیة، إلا أن هناك جانب من الفقه یتحفظ على الموضوع وفي هذا الصدد 

التي تصیب عنصر من عناصر البیئة تنعكس حتما على  أن الأضرار 2یقول بعض الفقهاء

یة العناصر، و هذا یعني أن التعویض عن الضرر لحق بالنظام البیئي ككل، ذلك لأنه بق

، وهذا ما جعل أنصار هذا الرأي یقولون انه ب فصل هذه العناصر عن بعضها البعضیصع

  .یصعب القول بالتعویض عن الأضرار الایكولوجیة

الضرر الایكولوجي الذي في حین ذهب رأي إلى القول بأنه عندما یتعلق الأمر ب           

یلحق بأحد عناصر البیئة ، فإن البیئة تجدد نفسها بنفسها، و بالتالي لا داعي للحدیث عن 
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لا أن هذا الرأي یرد علیه بأن الضرر الذي یلحق بأحد إالتعویض العیني في حالة التلوث ، 

التجدید في حد قد یصل إلى درجة معینة تعیق عملیة  عناصر الطبیعة من ماء هواء و تربة ،

ذاته،كما في حالة انقراض بعض فصائل الحیوانات، أو اختفاء بعض الغابات بسبب الأمطار 

لذلك قد یرفض القاضي طلب التعویض عن الأضرار  ، الحمضیة في بعض المناطق من العالم

الایكولوجیة بسبب تجدید الطبیعة لنفسها بنفسها،خاصة عندما یتم الفصل في الدعوى بعد عدة 

زال ، و هذا ما حدث في عدة سنوات ، لأنه في هذه الحالة یكون الضرر الایكولوجي قد 

  .حالات

هذا الاختلاف في الرأي لا یغیر من حقیقة أن التعویض العیني هو أفضل طرق        

التعویض عن الأضرار البیئیة ، إذ أنه یؤدي إلى إزالة هذا الضرر أو یحول دون تزایده أو 

أنه أصبح هو الأصل في المسؤولیة في مجال المسؤولیة المدنیة عن الأضرار تفاقمه، كما 

  .1البیئیة

التي تفرضها " عدم المساس بالمبنى العام"إلى أنه إعمالا لقاعد  2ویذهب الفقه الفرنسي       

المصلحة العامة،فإن المبنى أو المنشأة العامة التي یتم بناءها مخالفة للقانون، یمنع على 

ي أن یأمر بهدمها أو وقف العمل فیها ، كتعویض عن أضرار التلوث التي تصیب القاض

فالمبنى العام یجب أن لا یمس حفاظا على المصلحة .الجیران من جراء التلوث المنبعث منها

  .العامة

والقضاء الإداري الفرنسي یسیر على هذه القاعدة باطراد، فیمتنع عن الأمر بإزالة         

ق المنشأة العامة مصدر التلوث الذي یصیب الجیران و یكتفي بالحكم بالتعویض المبنى أو غل

و هناك العدید من المنازعات التي قرر فیها القضاء . النقدي للجار المضرور من التلوث 

الإداري مسؤولیة السلطة العامة عن أضرار التلوث و اكتفى فیها بالحكم بالتعویض النقدي دون 

المنازعات الخاصة : الة أو وقف تشغیل المنشأة العامة، ومن أمثلتها التعویض العیني بإز 
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بالمضایقات التي تسببها الطرق و الشوارع المخصصة لعبور السیارات و التي تكون مصدرا 

، بل إن القضاء دائما ما یكون متشددا في الاعتراف بعدم مألوفیة المضار التي 1للضوضاء

ع المخصصة بعبور السیارات ، لاسیما في المناطق یشكو منها جیران الطرق أو الشوار 

الحضاریة التي تعتبر مصدرا للضوضاء حتى قبل إنشاء أو تخصیص الطریق أو الشارع لعبور 

، ومن أمثلتها كذلك المنازعات الخاصة بالضوضاء الناتجة عن المطارات عندما ترفع 2السیارات

أو تلك الراجعة إلى التخلص من . المطارالدعوى على المنشأة أو الهیئة العامة التي تدیر 

  .القمامة و القاذورات الخاصة بالبلدیة

و القضاء الإداري في الأحوال التي یكون فیها مصدر التلوث الذي یشكو منه         

عدم '' الجیران،منشأة أو مشروع عام ، یبرر امتناعه عن الحكم بإزالته أو بغلقه ،إعمالا لقاعدة 

بالقول أنه من غیر المعقول أن یهدم المبنى أو تغلق المستشفى أو '' العامالمساس بالمبنى 

  .المطار من اجل تخلیص الجار المضرور من الضوضاء أو من أخطار العدوى 

الذي یمنع القاضي من الحكم " عدم المساس بالمبنى العام"و قد انتقد الفقه الفرنسي مبدأ        

بالتعویض العیني بإزالة المنشأة محدثة التلوث على أساس انه یؤدي إلى إنكار حق جیران 

 المنشأة العامة في إنهاء الأضرار التي تصیبهم من جراء تشغیلها أو سیر العمل فیها ، و أنه

یقضي على كل أمل في إعادة الحال إلى ما كان علیه في البیئة ، عندما یتم الاعتداء علیها 

من منشأ عامة ، و أن القاضي بامتناعه عن إزالة المبنى أو المنشأة العامة ووقف العمل 

فیها،یجامل الجهة العامة المالكة لها على حساب الجیران المضرورین،و ان بدأ عدم المساس 

العام لا یمكن أن یجد أساس حقیقي له في فكرة المصلحة العامة، فهذه الأخیرة یجب  بالمبنى

أن تستلزم إنهاء الضرر الناجم عن المنشأة العامة لا الإبقاء علیه مقابل تعویض المضرورین 

  .3نقدا عما لحقهم من أضرار بزعم عد المساس بالمبنى العام
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في نطاق الجوار ووسائل ار البیئیة التعویض النقدي عن الأضر  :المبحث الثاني 

  .الضمان المالي

هو التعویض  إن الأصل في التعویض عن الأضرار البیئیة خلافا للقواعد العامة          

العیني ، على اعتبار أن هذا النوع من التعویض یهدف إلى محو الأضرار تماما إما بوقف 

النشاط المتسبب في تلویث البیئة أو بإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر البیئي 

لعدة أو بهما معا ، غیر أنه  قد یستحیل على القاضي أحیانا الحكم بالتعویض العیني نتیجة 

  . 1عوامل مرتبطة أساسا بطبیعة الضرر البیئي ، فیحكم بالتعویض النقدي 

و لماّ كان التعویض النقدي وسیلة ملائمة للتعویض عن الأضرار البیئیة التي تصیب          

الأشخاص و ممتلكاتهم و یمكن تقدیره نقدا طبقا للمعاییر المعمول بها في القواعد العامة 

أن الأضرار التي تلحق بعناصر البیئة العامة تكتنفها العدید من الصعوبات في للمسؤولیة ، إلا 

  .عملیة التقدیر

وإزاء حجم الصعوبات والعوائق التي یتعرض لها نظام المسؤولیة المدنیة في سبیل تغطیة       

هذه الأضرار البیئیة ، بدأ العصر الحدیث یشهد ظهور أنظمة جماعیة لتعویض الأضرار 

ة تتمیز عن النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة سواء من حیث فاعلیتها في تغطیة الضرر البیئی

او من حیث بساطة وسرعة الإجراءات الخاصة بالحصول على التعویض وتتمثل هذه الأنظمة 

  . في التأمین على المسؤولیة وصنادیق التعویضات

                                                           
إن تعذر " رغم أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في اختیار طریقة التعویض إلا أن ھذه السلطة غیر مطلقة ، إذ أن إعمال قاعدة  -  1

تكون في حدود طلبات المدعي في دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث ، فإن اقتصر طلبھ حول التعویض " صار إلى البدل الأصل ی

العیني جاز للقاضي أن یحكم لھ بھ و لھ في ذلك السلطة في تقدیر التدابیر المناسبة دون أن یقضي بالتعویض النقدي و إلا فإنھ یكون قد 

حكمھ للنقض  ، أما إذا كان طلب الجار المتضرر ینصّب حول التعویض النقدي فجاز للقاضي أن یحكم لھ قضى بما لم یطلب منھ و عرض 

بھ و لھ في ذلك كامل السلطة التقدیریة في تقدیر قیمة التعویض النقدي إذا انصبتّ طلبات المدعي في دعوى المسؤولیة عن أضرار التلوث 

  .ا معا أو بأحدھما بحسب الظروف المحیطة بالدعوى على كلا التعویضین جاز للقاضي أن یحكم بھم
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عن الأضرار البیئیة تقدیر التعویض النقدي  إلى بحثهذا الموسنتطرق من خلال 

  .وسائل الضمان المالي: في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فنبّین فیه 

  .تقدیر التعویض النقدي عن الأضرار البیئیة: المطلب الأول

إذا كانت الأضرار البیئیة التي تصیب الأشخاص و ممتلكاتهم لا تختلف عن غیرها 

حة شخصیة و مباشرة للجار تصیب مصل من الأضرار المادیة الأخرى ، باعتبار أنها

، فإن إمكانیة تعویضها نقدا یتم وفقا للمعاییر المعمول بها في القواعد العامة المتعلقة المتضرر

سیما و أن معظم القوانین المتعلقة بالبیئة و حمایتها تخلو من أي معالجة لابالتعویض النقدي ، 

ضع نظام قانوني یحدد آلیات التعویض و لمسألة التعویض النقدي عن مثل هذه الأضرار بو 

ماهیة الأضرار المستهدفة و وقت تقدیر التعویض و من هي الجهة المخولة بالتقدیر ، غیر أن 

  صعوبة التقدیر تبرز في حالة الأضرار البیئیة المحضة 

  .أثر بعض العوامل في تقدیر التعویض النقدي: الفرع الأول 

ي لأضرار البیئة إلى عناصر البیئة التي لحقها یرجع الفقه صعوبة التعویض النقد

الضرر بسبب التلوث هي أشیاء عامة لا یمكن الاستیلاء علیها أو ادعاء ملكیتها ، ومن ثم فلن 

تلوث في أغلب الأحیان أي قیمة لأنها تخرج عن دائرة التعامل أي تقع خارج نظام السوق ، 

أن إتلافها یشكل ضررا قابلا للتعویض ،  وهو ما یدعو المتسبب في تلوث البیئة إلى إنكار

ولهذا رأى البعض من الفقه أنها لا تستدعي أي تعویض ، وإذا قدرت المحاكم منح مثل هذا 

  .1التعویض فالغالب أن یكون رمزیا

لذلك فان الاعتراف بالضرر البیئي اصطدام لمدة طویلة بعدم إمكانیة تقدیره نقدا ، 

فكیف یتم تقییم الضرر ، فهل یتم بالاستناد إلى ما تم تدمیره من فلو تم تلوث میاه النهر مثلا 

ثروة سمكیة في النهر ؟ أم في قیمة الوسائل التي سیتم اتخاذه لتنظیف النهر من المواد الملوثة؟ 
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أم في مدى الخسارة التي لحقت بالصیادین الذین ینتفعون من الصید في النهر؟ أم في حجم 

الدولة من عزوف السیاح مثلا عن التنزه في شواطئها ؟ وإذا ما تم الربح الضائع الذي فقدته 

تدمیر غابة ، فهل یتم تقییم الشجر على أساس ما تتضمنه الغابة من قیمة جمالیة ، أم ما 

یمكن أن یعتبر القیمة السوقیة للأشجار ؟ أم الأخشاب التي یمكن أخذها من الأشجار ؟ وما 

  1ة التي تعیش في تلك الغابة وقیمتها الطبیعیة؟هو الحال بالنسبة للكائنات الحی

فإذا أردنا أن نقیم الضرر البیئي على أساس قیمة استعمال العناصر الطبیعیة ، 

أي على أساس المنفعة التي تقدمها هذه العناصر للإنسان ، والتي یعتد فیها بالقیمة العقاریة 

و فرضنا استجابة بعض عناصر والتي في نهایة المطاف سیتم تقدیرها بشكل مادي صرف ول

الطبیعة لمثل هذا التقییم فكیف سیتم تقییم عناصر أخرى یعتبر فیها العنصر الجمالي أو التراثي 

  .ذو أهمیة أكبر مثل حیوان نادر أو شعب مرجانیة أو معالم أثریة

وإذا أردنا أن نقیم الضرر على أساس القیمة التجاریة للمكان أو العنصر الطبیعي ،            

فلا یعتبر حلا مقبولا لأن القیمة التجاریة تعتبر أیضا قیمة اقتصادیة ولیست بیئیة ، ویتم تقییم 

التقدیر لو الفائدة الاقتصادیة في تقدیر التعویض بالحد الأدنى للقیمة ، ولذلك سوف یكون هذا 

  .  2أمكن فعله تقدیرا مجحفا

فالاعتراف بالضرر البیئي یستلزم إمكانیة تقدیره ، وإلا فان القاضي عندما یعجز 

، وطبقا 3عن تقدیر ذلك الضرر فانه یحكم بمبلغ فرنك واحد أو أي حكم آخر رمزي غیر رادع 

رر ، فان التعویض لمبدأ التعویض الكامل للضرر الذي یعني أن التعویض یقدر بقدر الض

النقدي بفرنك واحد أو حكم رمزي یعادل امتناع القاضي عن الحكم ، وفي الغالب ستكون 

التعویضات عن الضرر البیئي رمزیة وضعیفة ، ونادرا ما تكون كاملة ، فالبیئة شأنها شأن 

  .غیرها والحكم الرمزي یعبر عن تردد وحیرة القاضي إزاء الضرر الذي یصعب علیه تقدیره
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وهناك من الأضرار البیئیة ما لا یمكن إصلاحه بإعادة الحال إلى ما كان علیه 

قبل التلوث ، كإتلاف أو تدمیر بعض الأسماك النادرة ، أو تدمیر الأشجار التي تعشش علیها 

أنواع نادرة جدا من الطیور ، هذا الطابع الخاص للضرر یضفي خطورة من نوع خاص ، وهنا 

التي یصادفها القاضي عند تقدیره لتلك الأضرار حتى یمكن الحكم لا تخفي الصعوبات 

بالتعویض عنها ، ومع ذلك فان القضاء قد أعلن من موقفه عن ذلك النوع من الضرر البیئي 

  .والحكم بجزاءات رادعة وقاسیة عنه

لذلك أقر معظم الفقه بأن الأضرار البیئیة یجب التعویض عنها لعدة اعتبارات من 

إذا لم یتم التعویض عنها فان ذلك سیؤدي إلى تدهور كبیر ویشجع الملوثین على  بینها أنه

التمادي في ممارسة نشاطهم الملوث دون رادع ، ومن جهة أخرى أن خصوصیة هذه الأضرار 

تجعلها لا تقاس بالأضرار التقلیدیة التي یمكن أن یكون محلها الاعتداء على أشیاء مملوكة 

لأضرار هي بطبیعتها خاصة یقتضي التعامل معها بشكل خاص ملكیة خاصة ، ولذلك فا

  . 1أیضا

إضافة إلى أن عدم التعویض عن الضرر البیئي یشكل تهدیدا خطیرا للبیئة ویهدد 

باختفاء تدریجي لعناصر البیئة التي أصابها التلوث ، وذلك من شأنه أن یضيء الضوء الأحمر 

التدخل لحمایة الطبیعة ، وهذا ما تجاوزته فعلا لتنبیه الجهات المسؤولة والقضاء إلى وجوب 

  . الكثیر من التقنیات بوضع آلیات تقدیر هامة ودقیقة

وأیا كان الأمر فانه یتعین على القاضي عند تقدیره للتعویض المستحق للجار 

المضرور أن یأخذ في اعتباره موقع العقارات بالنسبة لكل منها ، حالة العقارات ونوع الاستغلال 

ذي یلائمها ، مع ملاحظة عادات المدینة أو الحي أو المنطقة الكائنة فیه هذه العقارات ، ال

فالجار الذي یقیم قریبا من المنشأة مصدر التلوث یتحمل في غالب الأحوال قدر من التلوث 

أكثر مما یتحمله جار آخر یقطن بعیدا عنها ، ومن شأن ذلك إصابته بأضرار أكبر من تلك 
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لجار البعید ، مما یستوجب الحكم له بتعویض أكبر من قدره من التعویض الذي التي تصیب ا

 . 1یحكم به للثاني ، وقد یكون للظروف المناخیة تأثیر على هذه المسألة فیتقرر عكس ذلك

الأصل في التعویض هو الحكم على المسؤول بمبلغ من المال یدفعه للمضرور على           

لذي لحقه ، بمعنى انه  إذا تعذر التنفیذ العیني كما هو الحال في سبیل التعویض عن الضرر ا

معظم حالات المسؤولیة التقصیریة ، فلا یجد القاضي مناصا من الحكم بالتعویض ، وفد یكون 

  .التعویض نفدا وهذا هو الغالب

والأصل في المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة أن یحكم القاضي بالتعویض          

قانون مدني ، كما یمكن للمضرور إضافة إلى طلب إزالة  691لعیني استنادا لنص المادة ا

غیر انه لا یمكن للمضرور التمسك . الضرر ان یطلب تعویض نقدي عما لحقه من ضرر 

بالتعویض النقدي إذا كان الحكم بإزالة المضار الممكنة وغیر مستحیلة، لان التنفیذ العیني 

جار محدث الضرر لحقه مصدر الضرر غیر المألوف الأمر الذي یعد یعني وقف ممارسة ال

  .حرمانه من حق قرر له بنص قانوني

وعلیه الأصل فالتعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة هو التعویض العیني كما          

مدني جزائري ، غیر انه یمكن أن یلجأ القاضي للتعویض النقدي في  691نصت علیه المادة 

  :هما  حالتین

إذا تعذر علیه الحكم بالتعویض العیني بسبب قیود تمنع إزالة الضرر ، قد :  الحالة الأولى

تتمثل في مصالح اقتصادیة واجتماعیة للأنشطة الجواریة المتنازعة ، كحالة إزالة الأضرار 

ذي الناجمة عن مصنع  یشكو منه الجیران ، وتتمثل الإزالة في هذه الحالة في غلق المصنع وال

قد یكون له أثار سلبیة نظرا لأهمیته وحیویة منتوجاته وكذا العدد الهائل من العمال الذین 

یشغلهم ذلك المصنع،مما یجعل القاضي یفضل الحكم بتعویض نقدي للجیران المتضررین ، قد 
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یدفع مرة واحدة وقد یقسط في شكل إیراد طوال مدة وجود المصنع مقابل القبول الجیران 

  .إلى جانب ذلك المصنع وتعایشهم 

أین یكون فیها الهدف من الدعوة المرفوعة بشأن تعویض الضرر غیر المألوف : الحالة الثانیة

هو مضایقات حصلت في الماضي ، جعل من التعویض العیني مستحیلا لأنه في هذه الحالة 

الضرر  غالبا ما یكون مصدر الضرر غیر موجود وبالتالي تصبح الدعوى الرامیة إلى إزالة

  .         1غیر ممكنة 

  .طرق تقدیر التعویض النقدي عن الأضرار البیئیة: الفرع الثاني

لقد ظل التعویض عن الأضرار التي تصیب الأوساط البیئیة ولسنین طویلة محل           

خلاف واسع ، حیث كانت المحاكم المعروضة علیها منازعات الأضرار البیئیة ترفض في 

، إلا أنه ومع تزاید الحوادث البیئیة وما  2غالب الأحوال التعویض عن هذا النوع من الأضرار

شار الأضرار ذات الصلة اتجهت المحاكم إلى الاعتراف بالضرر البیئي ومن نتج عنها من انت

  .ثمة القضاء بالتعویضات للمتضررین جرّاء هذه الحوادث 

غیر أن الاعتراف بالضرر البیئي اصطدم ولمدة طویلة بعدم إمكانیة تقدیره نقدا مما         

من طرق ووسائل تساعد في تقدیر قیمة دفع بالقضاء الحدیث إلى الاستناد على ما اقترحه الفقه 

التعویض عن الأضرار التي تصیب الأوساط البیئیة ، وسوف نقتصر في بحثنا على دراسة 

إلى بعض الطرق و الوسائل  التقدیر الموحد للضرر البیئي والتقدیر الجزافي ، مع الإشارة

  . الأخرى

   .التقدیر الموّحد للضرر البیئي: أولا 
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الهدف الرئیسي من التعویض هو استعادة البیئة لعناصرها المتضررة فانه  باعتبار أن      

، ومن هنا  1یجب أن یستند تقدیر التعویض أساسا على تكالیف الاستعادة إلى وضعها الطبیعي

فان التقدیر الموحد للضرر البیئي یجب أن یراعي التكالیف المطلوبة لإعادة الحال على ما كان 

قوم على أساس إحلال العناصر الطبیعیة المتلفة نتیجة التلوث وإعادة علیه أو بمعنى آخر ی

، ویمكننا القول أن هذا التقییم یأخذ بعین الاعتبار التكالیف المعقولة لإمكانیة إعادة  تأهیلها

الحال إلى ما كان علیه بالنسبة للعناصر البیئیة المتضررة أو إلى حالة قریبة قدر الإمكان 

  . 2قبل حدوث الضرر –العناصر البیئیة المتضررة  –علیها  للحالة التي كانت

والملاحظ أن هذه النظریة تعتمد في تقدیر الضرر البیئي على ما یصطلح علیه بتكالیف       

الإحلال والتي یقصد بها النفقات اللازم صرفها لإعادة العنصر الطبیعي إلى ما كان علیه وقت 

وقوع الضرر ، غیر أنه من الصعب حساب تكالیف إعادة الإحلال من جهة وصعوبة إعطاء 

  .  3تجاریة للعنصر الطبیعي من جهة أخرى قیمة نقدیة

ونظرا لصعوبة إعطاء قیمة تجاریة نقدیة للعناصر الطبیعیة ومصادرها ، یمكن وضع         

قیمة شبه فعلیة من خلال معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر والحالات التي لها 

التلوث ، ومن أجل تقدیر  خصائص قریبة من الحالة المعروضة أمام القضاء والتي أصابها

  :العناصر الطبیعیة تقدیر العناصر الطبیعیة تقدیرا نقدیا ظهرت العدید من الطرق ، أهمها

  .القیمة السوقیة للعنصر الطبیعي : الطریقة الأولى -1

  : وهي طریقة نقدیة مباشرة تعتمد على القیمة السوقیة للعنصر الطبیعي ، وتتضمن أسلوبین 

الأول ویتم تقییم العنصر الطبیعي على أساس قیمة الاستعمال الفعلي له ، وتتضمن            

المنفعة التي تقدمها هذه العناصر للإنسان ، وتعتمد على سعر المتعة المؤسس على القیم 
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العقاریة المؤدي الى تقدیر قیمة مادیة للبیئة ، فالأضرار البیئیة التي تصیب الأسماك مثلا 

  .جة التلوث فانه یتم تحدید قیمتها من خلال القیمة السوقیة للأسماك المشابهة لهانتی

أما الأسلوب الثاني لا یقوم على أساس الاستعمال الفعلي للأموال ، ولكن على           

أساس إمكانیة استعمال هذه العناصر الطبیعیة في المستقبل ، وقد عبر عنه البعض بقیمة 

الفرصة البدیلة أي ما یمكن أن یكون علیه الحال عندما ندفع سعرا في شيء بدیل عن الشيء 

تبر تكلفة الفرصة البدیلة في حالة الضرر البیئي عالیة على أساس أن بعض الأصلي ، وتع

 .1العناصر الطبیعیة قد تكون نادرة أو لا یمكن وجود بدیل لها ، وتمثل حالة التدهور البیئي

 .السوقیة للعنصر الطبیعي رالقیمة غی: الطریقة الثانیة -2

علي والحالي للأموال أو الاستعمال لا تقوم هذه الطریقة على أساس الاستعمال الف        

المستقبلي للمال المعني بالقیمة ، فهناك بعض العناصر الطبیعیة التي توجد مستقلة في تقدیر 

ها فقط ، ویمكن تقدیمها قیمتها عن استعمالها وتستمد قیمتها الطبیعیة العالیة من مجرد وجود

هذه العناصر  یة لیعرفوا فقط وجودنسبیا من خلال ما یمكن أن یدفعه الأفراد من مبالغ نقد

فطریقة القیمة غیر السوقیة إذن تقوم على أساس القیمة التي تعتمد على قیاس الفرق ، 2الطبیعیة

بین الحد الأقصى للرغبة في الدفع مقارنة بالحد الأدنى للرغبة في القبول عند المجتمع للعنصر 

یتم ذلك من خلال استبیانات وعملیات الطبیعي الذي فقد مقدارا بالنقود ، ومن الممكن أن 

  .3إحصائیة یقوم به الخبراء الاقتصادیون

وواضح أن هذا التقدیر یدخل فیه العنصر الشخصي لفرد أو جماعة لكونه یعتمد على        

قیمة نسبیة برغبة القبول ، وقد یكون هناك اختلافات كبیرة بین الأفراد في الرغبات في مختلف 
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، مثل قیمة السباحة في البحر ، أو صید السمك ، أو الاستمتاع بالحیاة  العناصر الطبیعیة

  .1البریة، أو بالمناظر الطبیعیة

إن التقدیر الموحد للضرر البیئي یقدم بعض المزایا حیث انه یسمح بإعطاء تقدیر نقدي        

طریقة تعد للعناصر الطبیعیة التي لیس لها من حیث الأصل قیم تجاریة ، وعلى ذلك فهذه ال

  . وسیلة مؤثرة لإعطاء قیمة لهذه العناصر وتجنب فقدها

وبالمقابل فقد تعرضت هذه النظریة للنقد حیث أنها لم تأخذ في اعتبارها أن الحالة         

المعروضة علیها بالنسبة للعناصر الطبیعیة یجب أن تقدر في ضوء وظائفها البیئیة وهي 

كما نتقد البعض فكرة تقییم كل عنصر . 2معطیات ذات طبیعة خاصة جدا یصعب تقدیرها نقدیا

ي یتكامل مع باقي العناصر طبیعة على حدة ، نظرا لان العنصر الطبیعمن عناصر ال

، ولا یمكن فصله بقیمة موحدة عن باقي المنظومة الایكولوجیة المتكاملة ، ولا یمكن الأخرى

اعتماد تقییم عالمي موحد لتقییم الأضرار البیئیة ، ونعتقد أن التقییم الذي یعتمد على القیمة 

للعناصر الطبیعیة ، وان اختلفت معاییر التقدیر التجاري ، لكنها في النهایة السوقیة أو التجاریة 

تقدر القیمة النقدیة بحسب ما تمثله هذه العناصر للإنسان بشكل مباشر ، وما قد یحصل علیه 

  .من منفعة ومتعة

 یؤخذ على هذه النظریة أنها تسمح بالتقدیر النقدي لثروات طبیعیة لیس لها فيكما          

الأصل قیمة تجاریة وتقدر العناصر الطبیعیة كقیمة مادیة للانتفاع أو الاستعمال متجاهلة في 

  . 3ذلك قیمة وظیفتها في البیئة و مردودها على الحیاة البشریة

  .  التقدیر الجزافي للضرر البیئي: ثانیا

                                                           
1 - W. Douglass shaw , Marta Wlodarz , ecosystems , ecological restoration , and economics , springer , 
royal Swedish, academy of sciences , 2012 , p 629.  
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كل عنصر من  وفقا لهذه الطریقة یتم وضع جداول قانونیة تحدد قیمة أو ثمن مقابل         

 1عناصر البیئة الطبیعیة وفق معطیات علمیة موحدة یقوم بها متخصصون في المجال البیئي 

أي بعد الاعتماد على إحصائیات ودراسات بیئیة مسبقة عن قیمة العناصر الطبیعیة تفرغ في 

  .یئي جداول معینة تعتبر كتقنین للعقوبة یعود إلیه القاضي عند تقدیره للتعویض عن الضرر الب

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول إتباعا لطریقة التقدیر الجزافي ، فمثلا مدینة مرسیلیا        

وضعت جدولا لتقدیر قیمة الأشجار المتضررة بالنظر إلى عمرها وندرتها ومكان تواجدها 

 250وعلیه فان المسؤول عن قطع أو إتلاف شجرة ملزم بأن یزرع عدد من الشجیرات یعادل 

  .ن كل شجرة مقطوعةشجرة ع

كما اعتمد المشرع الفرنسي هذه الطریقة في قانون حمایة الغابات أین فرض غرامة          

مالیة على أساس المتر المربع من الأرض الملوثة أو التي تم قطع أشجارها ، كذلك طبق 

س القضاء الفرنسي هذه الطریقة في قضیة تلوث أحد الأنهار أین حكم بالتعویض على أسا

طول المجرى المائي الملوث بغرامة واحد فرنك عن كل متر طولي ونصف فرنك عن كل متر 

  . 2مربع في الاتجاه العرضي

و على غرار التشریع الفرنسي فإن المشرع الجزائري اعتمد طریقة التقدیر الجزافي في        

 1یم ولا یتعد علوها سنت 20قانون الغابات أین قدر غرامة قطع الأشجار التي تقل دائرتها عن 

دج بالنسبة للأشجار و النباتات التي تم  4000دج وتتضاعف الغرامة إلى  2000: متر بـ 

  .3سنوات  05غرسها بصفة طبیعیة منذ أقل من 
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في قضیة  1979سنة  Rigaو في الاتحاد السوفیاتي سابقا حكمت محكمة ریجا          

تلوث المیاه بالزیت المتسرب في بحر البلطیق بغرامة حددت بواحد روبل عن كل متر مكعب 

  . 1من المیاه الملوثة 

أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فان دوائر السواحل و الصید قامت بتحدید مسبق          

اصر البیئیة كالحیوانات والنباتات لتقدیر التعویضات بناء على جداول وضعتها لتقدیر العن

  . 2وكمیات الرمل التي یتم الاعتداء علیها

وعلى الرغم من میزة هذا النظام في انه لا یسمح بترك ضرر بیئي دون تعویض طالما         

أن كل عنصر بیئي قد وضع له تقدیر مسبق في حالة التلف أو التعرض للأضرار ، إضافة 

  .3ا ما یدین المتسبب بالتلوثإلى أن هذا التقدیر دائم

و یؤخذ على هذه الطریقة أنها لا تكفل تجدید وتأهیل العنصر البیئي المتضرر           

ومعالجته كما أنها تعتمد على القیمة الاقتصادیة للعناصر البیئیة دون البحث في قیمتها البیئیة 

الضرر الحاصل لها بسبب مثل تضرر بعض الحیوانات النادرة التي یستحیل استعادتها بعد 

  . 4ندرتها

و یرى البعض أن هذه الطریقة غیر فعّالة نظرا لخصوصیة كل قضیة وعلیه لابد من          

  .مراعاة الظروف المحیطة بكل حالة والتي یكون لها تأثیر اقتصادي وبیئي في تقدیر التعویض

قتین فیرى البعض إمكانیة وإزاء كل ذلك ، ولكي نتغلب على الصعوبات الفنیة لأي من الطری

تطبیق نظام الجداول بشرط أن یتم إعدادها عن خبراء متخصصین أو حتى هیئات استشاریة 

متخصصة في المجال البیئي ، إذ یجب أن تأخذ الجداول القیمة الحقیقیة والطبیعیة للعنصر 

یمثل كائنا البیئي ولیس على أساس التقییم السوقي أو الاقتصادي البحت ، فالعنصر البیئي 
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یساهم ضمن عملیة معقدة في إحلال التوازن البیئي لمجمل عناصر الوسط الطبیعي ، وان فقد 

مثل هذا العنصر أو الكائن لا یعني مجرد خسارة اقتصادیة بل وأیضا خسارة بیئیة ضمن نظام 

  .1شامل متوازن یجب مراعاتها عند وضع الجداول القانونیة لتقییم الأضرار البیئیة

و من وجهة نظرنا المتواضعة نرى أن استحالة استعادة بعض العناصر البیئیة لا یمنع          

من التقدیر النقدي لها و الذي یعتبر حلا طریقة التقدیر الجزافي بوضع جداول مسبقة تحدد فیها 

قیمة مختلف العناصر البیئیة یمكن أن یسترشد بها القاضي عند تقدیر التعویضات لیس بشكل 

  .باري و إنما بنوع من السلطة التقدیریةإج

      .وقت تقدیر التعویض النقدي للضرر البیئي: الفرع الثالث 

إن القاضي في إطار تقدیره للضرر البیئي ، فانه لا بد له من مراعاة الظروف التي           

یتطور بمقتضاها الضرر البیئي حتى ولو حدث هذا التطور بعد صدور الحكم بالتعویض وهذا 

وبالنظر . 2مراعاة لحق المضرور بإعادة النظر في قیمة التعویض بعد تفاقم الضرر 

ت البیئة فانه یثور التساؤل عن مصیر التعویض النقدي عن لخصوصیة الأضرار التي أصاب

هذه الأضرار لان الذي یباشر دعوى التعویض هم في الغالب أما الجمعیات البیئیة أو الهیئات 

  .العامة في الدولة

  .وقت تقدیر القاضي للتعویض النقدي عن الضرر البیئي: أولا 

أن تقع مضاعفات للمضرورین لم تكن في قد یحدث أحیانا بعد الحكم بالتعویض           

ض لا یتناسب مع الضرر الحسبان وقت صدور الحكم ، أو تطرأ ظروف جدیدة قد تجعل التعوی

هل تسمح هذه الظروف وتلك التغیرات بمراجعة القاضي للتعویض الذي صدر فیه الحقیقي ، ف

  الحكم نهائیا؟

                                                           
 .47أنور جمعة على الطویل ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .356حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  -  2
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إذا كانت القاعدة العامة هي تقدیر التعویض وفقا للأضرار وقت صدور الحكم           

الجزائري أن  1من القانون المدني 131النهائي  فیمكن لقاضي الموضوع استنادا إلى نص 

یحكم للمصاب بالحق في المطالبة خلال مدة معقولة بإعادة النظر في المبلغ المحكوم به بشرط 

  .2مستقبلي أن یكون الضرر

وبالتطبیق على الأضرار البیئیة فإننا نجد الكثیر منها لا تظهر وقت رفع الدعوى بل            

قد یتأجل ظهورها إلى ما بعد صدور الحكم القضائي ، كـأضرار التلوث الناجم عن تسرب المواد 

ب المواد البترولیة أو أي مواد ضارة ، حیث یمر هذا التسرب عبر مراحل انطلاقا من تسر 

مرورا بالتفاعل مع عناصر البیئة البحریة انتهاء إلى حدوث ضرر التلوث ، وهذا هو شأن 

الضرر البیئي الذي یتسم غالبا بطابع التأجیل والقابلیة للتطور ، وبحسب البعض فان نص 

قانون مدني یتماشى مع طبیعة الضرر البیئي غیر المستقر ما دام انه یتأثر في  131المادة 

یره بما یطرأ على الضرر من تطور وتغیر في نسبته ، لذلك فإذا لم یستطع القاضي الإحاطة تقد

بالضرر البیئي إحاطة كافیة فله حینئذ أن یقضي بتعویض عما یراه من ضرر قائم فعلا مع 

  .3بقاء حق التعدیل للمضرور لإعادة المطالبة لاستكمال قیمة التعویض المحكوم به

قانون مدني یمكن إعماله على جزء ن  131نفس الوقت بأن نص المادة لكن یلاحظ في       

الأضرار البیئیة ، وهي الأضرار البیئیة المستقبلیة دون المحتملة ، فالضرر المستقبلي هو 

ضرر تحقق سببه ولكن تراخت آثاره كلها أو بعضها الى المستقبل ، وهذا النوع من الضرر 

أما الضرر المحتمل فهو ضرر . بع المسؤولیة والتعویض یعتبر في حكم الضرر المحقق ویستت

لم یقع ولا یوجد ما یؤكد وقوعه وغایة ما في الأمر أنه یحتل وقوعه وعدم وقوعه ، وتتفاوت 

  . 4درجة هذا الاحتمال قوة وضعفا ، وهو على أي حال لا یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة

                                                           
إذ لم یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر مدى : "  المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم 75/58: من الأمر رقم  131نصت المادة  -  1

 "التعویض بصفة نھائیة فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر
 .164محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .357و  356حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  - 3
 .168ع سابق ، ص یاسر فاروق المیناوي ، مرج -  4
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فقه عن الضرر المستقبلي في مجال الأضرار والمثال النموذجي الذي یعطیه لنا ال        

البیئیة هو الضرر النووي ، حیث جاء في هذا الصدد أنه لیس من الضروري أن یثبت المدعي 

وقوع ضرر حال ، فالدلیل العلمي والطبي على الضرر الذي ینتج عن الانفجارات الذریة یعتبر 

فیها الفعل الضار بالبیئة وكانت نتیجته  كافیا لتأیید دعوى المسؤولیة ، أما في الحالة التي یقع

مترددة بین احتمال الوقوع من عدمه فنكون أمام ضرر بیئي احتمالي ، وهو بهذا الشكل لیس 

كالضرر المستقبلي لان هذا الأخیر نتیجته حتما ظاهرة وواقعة حتى وان استغرقت مدة زمنیة 

  .1طویلة

  .لبیئيمراعاة الظروف الملابسة لوقوع الضرر ا: ثانیا 

المقصود بالظروف الملابسة هي الظروف الخاصة بالمضرور ، فیجب الاعتداد بها        

عند تقدیر التعویض ، ولا یعتد القاضي بالظروف الشخصیة التي تتصل بالمسؤول كما لو كان 

غنیا أو مؤمنا على مسؤولیته ، فالظروف الشخصیة التي تحیط بالمضرور یجب أن یدخلها 

عتباره عند تقدیر التعویض الذي یقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور ، القاضي في ا

فیقدر التعویض على أساس موضوعي فیأخذ في الاعتبار حالته الصحیة ، ویقدر مدى تأثیر 

  . 2الفعل الضار علیه ومدى ما سببه له من ضرر

قارنة بالقواعد غیر أن ما تتمیز به الظروف الملابسة للتعویض عن الضرر البیئي م      

العامة هو ضرورة مراعاة ظروف المسؤول عن الضرر البیئي أیضا ، وهذا نتیجة لخصوصیة 

هذه الأضرار وتكالیفها الباهظة مما یجعل أمر تحملها لیس بالأمر السهل ، لذلك سعت بعض 

التشریعات نحو تحدید لهذه المسؤولیة ، حیث یوضع حد أقصى للتعویض یحكم به عند حدوث 

  .تلوث ویبقى على المضرور أن یتحمل جزء من هذه الأضرار والذي یبقى من غیر تعویضال

                                                           
 .341إلى  335حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .161محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص  -  2
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وحیث أن المشرع الجزائري نص على الظروف الملابسة لوقوع الضرر البیئي في         

یقدر القاضي مدى التعویض عن : " منه على  131القانون المدني ، أین نصت المادة 

مكرر مع مراعاة الظروف  182و  182حكام المادتین الضرر الذي لحق المصاب طبق لأ

  1.... "الملابسة 

من القانون الألماني المتعلق بالمسؤولیة المدنیة عن  15وعلى سبیل المثال نجد المادة     

ملیون مارك ألماني یتحمل به  160حددت مبلغ قدره  1990الأضرار البیئیة الصادر عام 

  . 2أن تكون هذه الأضرار قد نتجت عن عمل واحد فقطالمسؤول عن الضرر البیئي، بشرط 

 .وسائل الضمان المالي: المطلب الثاني 

أدى اتساع المخاطر الناجمة عن التفاعل المستمر بین الأنشطة البشریة والبیئیة إلى          

تحفیز النقاش حول الآلیات القانونیة الملائمة التي تهدف إلى تحسین المستوى الحالي لحمایة 

البیئة وضمان الحفاظ علیها ، وتم التركیز ضمن هذا السیاق على تطویر أنظمة الضمان 

الأولى : ي ودورها في ضمان الأخطار البیئیة الحدیثة ، ویأخذ هذا الضمان صورتین المال

  .3تتمثل في نظام تأمین المسؤولیة ، أما الثانیة فتتخذ شكل صنادیق التعویضات

لذلك سنتناول في فرع أول مدى مساهمة نظام تأمین المسؤولیة في تغطیة الأضرار          

ثاني ندرس إنشاء صندوق تعویض یكون الوسیلة المناسبة للتعویض الحاصلة للبیئة ، وفي فرع 

  . في حالة صعوبة تحدید المسؤول بعینه

  

  

                                                           
 .367حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .403، ص   2007سمیر حامد الجمال ، الحمایة القانونیة للبیئة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة مصر ،  -  2
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  .عن أضرار التلوث البیئي من المسؤولیة التأمیننظام :  الأولفرع ال

تقضي مناقشة موضوع التامین من المسؤولیة عن الأضرار البیئیة التعرض لمدى قابلیة        

البیئیة للتغطیة التأمینیة ضمن القواعد العامة لتأین المسؤولیة ، مع عرض تطبیقات الأضرار 

  .عن التأمینات الحدیثة عن المسؤولیة البیئیة وموقف المشرع الجزائري منها

صلاحیة تأمین المسؤولیة في إطار القواعد العامة كوسیلة لضمان خطر التلوث : أولا 

  . البیئي

 : التأمین من المسؤولیة بصفة عامة-1

ترتكز نظریة التأمین على فكرة انه ن الأفضل توزیع النتائج الضارة لحادثة معینة على         

جمهور من الأفراد بدل من أن یتحملها فرد واحد ، وتهدف هذه النظریة إلى توفیر الأمان في 

وهكذا فالتامین . حقق بشأنه الخطرمواجهة خط معین یتعاون على تغطیته بعض الأفراد مع ن ت

عملیة جماعیة الغرض منها إیجاد نوع من التعاون بین عدد من الأشخاص من أجل مساعدتهم 

  .1على مواجهة الخسائر المالیة التي قد یتعرضون لها من جراء تحقق خطر معین

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم على  95/07: من الأمر رقم  02وقد عرفت المادة        

من القانون المدني ، عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه  2 619إن التأمین في مفهوم المادة : " انه 

أو بان یؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغیر المستفید الذي اشترط التامین لصالحه مبلغا ن المال 

إیراد أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر العین في العقد  كما یمكن تقدیم الأداء 

                                                           
 .7، ص  1991أحمد شرف الدین ، أحكام التأمین دراسة في القانون والقضاء المقارنین ، الطبعة الثالثة ، طبعة نادي القضاة ، سنة  -  1
یلتزم المؤمن بمقتضاه أن التأمین عقد : " المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، نصت على  75/58: من الأمر رقم  619المادة  -  2

یؤدي إلى المؤمن لھ ا والى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال او إیراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث 
 . "أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ
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عینیا في تأمینات المساعدة و المركبات البریة ذات محرك ، وذلك مقابل أقساط أو أیة دفعة 

  ."1مالیة أخرى

ص التأمین وهم هذا التعریف وان كان شاملا لكل أنواع التأمین و یمتاز بأنه ابرز أشخا      

 المؤمن والمؤمن له والمستفید ، وابرز عناصر التامین وهم الخطر والقسط ومبلغ الأمین ، إلاّ 

انه یؤخذ علیه اقتصاره على أحد جانبي التأمین وهو الجانب القانوني وإغفاله جانب آخر لا 

تأمین على انه یقل أهمیة من هذا الجانب وهو الجانب الفني للتأمین ، ذلك أن المشرع عرف ال

عقد ، وهو تعریف لا یتناول من التامین سوى الجانب القانوني المتمثل في علاقة قانونیة بین 

المؤمن والمؤمن له مصدرها العقد ، غیر أن هذا الجانب القانوني للتأمین في الواقع لیس سوى 

  .مظهر خارجي فردي لعملیة فنیة یقوم علیها التأمین

المسؤولیة فهو مندرج ضمن قسم التأمین من الأضرار ، حیث یهدف  ونظام التأمین من      

 - إلى ضمان تغطیة تعویض الأضرار المترتبة في حالات من المسؤولیة قد یعجز المؤمن له

عن دفعها بسبب ضخامة هذه التعویضات أحیانا ، وعلیه یعتبر التأمین من  –المسؤول 

المسؤولیة المدنیة من شأنه توفیر تعویض كاف المسؤولیة المدنیة بمثابة آلیة مكملة لنظام 

  . 2للمضرور وإصلاح وضعه المالي

وقد تردد الفقه بین اتجاهین في تحدید طبیعته القانونیة ، فالاتجاه الأول یرى أن تأمین         

عقد : " المسؤولیة إنما یتجه لضمان دین المسؤول في مواجهة الجار المضرور ، فیعرفه بأنه 

من المؤمن ، المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغیر علیه بموجبه یؤ 

  ". بالمسؤولیة 

                                                           
.  13، العدد 1995یتعلق بالتأمینات ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، سنة  1995ینایر  25في  مؤرخ 95/07الأمر رقم  - 1

 .15، عدد  2006، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، سنة  2006فبرایر  20: مؤرخ في  06/04المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .382حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص  -  2
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أن تأمین المسؤولیة هو تأمین حق المضرور ، ویتضح هذا  1أما الاتجاه الثاني یرى      

بصورة جلیة في اتجاه العدید من التشریعات إلى فرض إبرام تأمین المسؤولیة في بعض 

لذي لم یكن هدفه ضمان دین المسؤول ، وإنما الالتزام بتأمین المسؤولیة یمثل المجالات ، وا

أفضل وسیلة لضان الوفاء بالحق في التعویض لمن قد یصابون بالضرر بسبب نشاط المسؤول 

  .والتي تمثل حمایتهم أساس نظام التأمین

یلعب دورا هاما في إذا كان التأمین : شروط التأمین من المسؤولیة وخطر التلوث البیئي -2

المجتمعات الحدیثة في ظل تعدد أنواعه حتى كاد یغطي كافة أوجه الأنشطة ، فان ظهور 

أنواع جدیدة من المخاطر كمخاطر الطاقة النوویة وأخطار التلوث البیئي بصفة عامة یطرح 

  التساؤل عن مدى إمكانیة تغطیة هذه الأخطار تأمینیا؟

  :لتأمین المسؤولیة من الناحیة القانونیةمدى قابلیة خطر التلوث البیئي   - أ

قد یصیر الاعتقاد بان التأمین ضد خطر التلوث لا یعدو أن یكون مجرد تأمین مسؤولیة        

  . عادي لا یتمیز بأي خصوصیة ، أو بعبارة أكثر تحدید لا یثیر جوازه قانونا أدنى شك

منشئه تدخلا إرادیا من جانب غیر أنه في الحقیقة نجد أن خطر التلوث یجد أساسه و      

المستأمن ، ومن ثم یقوم الاعتقاد بأن هذا النوع من الأخطار مما لا یجوز قانونا تأمینه لافتقاده 

إلى الصفة الاحتمالیة التي یجب أن تتوفر في الخطر القابل للتأمین ، ومن هنا كان أول ما 

لنتبین  –للتدخل الإرادي فیها یجب مناقشته في هذا الخصوص هو هذه الصفة الاحتمالیة أو 

  ؟2إلى أي مدى یمكن أن تؤثر هذه الخاصیة على جواز تأمین هذه الأخطار قانونا

                                                           
 .وما بعدھا 15بیلة إسماعیل رسلان ، مرجع سابق ، ص ن -  1
 .21نبیلة إسماعیل رسلان ، رجع سابق ، ص  -  2
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حادث مستقبل محتمل الوقوع لا یتوقف على : " ویُعرّف الخطر في مجال التأمین بأنه      

توافرها في ، وعلیه فان الشروط الواجب  1."إرادة أي من الطرفین ، وخاصة إرادة المؤمن له

  : الخطر كي یكون قابلا للتأمین هي 

فالتأمین لا یكون إلا على خطر یحتمل وقوعه في : أن یكون الخطر حادثا مستقبلا / 01

المستقبل ، بحیث إذا كان الخطر المراد التأمین علیه قد تحقق فلا یجوز إبرام عقد التأمین 

على متجر من خطر الحریق ویكون لانتفاء محله ، وتطبیقا لذلك لا یجوز أن یؤمن شخص 

ذلك قد حدث قبل إبرام العقد ، أو أن یؤمن شخص عل حیاة آخر ویكون هذا الأخیر قد توفي 

قبل إبرام العقد ، ففي مثل هذه الحالات یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لعدم وجود المحل وهو 

  . 2المخاطر

كون الحادث غیر محقق الوقوع ، اي وهنا یجب أن ی: أن یكون الحادث محتمل الوقوع / 02

یحتمل أن یقع كما یحتمل أن لا یقع أیضا ، فإذا كان مؤكد الوقوع فانه لا یصلح أن یكون 

  . 3محلا للتأمین ، لأن التأكید یتنافى مع الاحتمال

كما یجب من ناحیة أخرى إلا یكون الحادث مستحیل الوقوع ، ذلك أنه إذا كان كذلك       

حتمال ومن ثم لم یعد الحادث خطر یمكن التأمین علیه ، واستحالة وقوع تخلف عنصر الا

الخطر قد تكون مطلق كما قد تكون نسبیة ، فهي مطلقة إذا كان من غیر المتصور وقوعها في 

جمیع الأحوال بحكم قوانین الطبیعة ذاتها كالتأمین من سقوط بعض الكواكب على الأرض ، أما 

حیث یكون الخطر غیر مستحیل في حد ذاته ، ولكن إمكانیة تحققه الاستحالة النسبیة فتقوم 

  .4تصطدم بظروف خاصة كانهدام المنزل المؤمن علیه ضد الحریق

                                                           
شركات التأمین التقلیدي : خالد الخطیب ، الأسس النظریة والتنظیمیة للتأمین التقلیدي بالجزائر ، بحوث وأوراق عمل الندوة الدولیة  -  1

النظریة والتجربة التطبیقیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات ومؤسسات التأمین التكافلي بین الأسس 
 .30، ص 2011افریل  26- 25عباس ، سطیف ، 

و  44، ص  2004جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر ، سنة  - 2
45. 
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إذا تعلق الحادث بإرادة أحد طرفي العقد ، : أن یكون الحادث مستقلا عن إرادة الطرفین/ 03

عن الخطر وبالتالي امتنع وجوده كركن في التأمین ، فإذا كان هذا الطرف  لانتفى ركن الاحتیا

هو المؤمن كان في استطاعته أن یمنع تحقق الحادث المؤمن منه فهو إذن لا یتحمل خطرا ما 

یكون حلا للتأمین ، أما إذا كان هو المؤمن له فانه لا یعد هناك معنى للتأمین ، إذ هو یؤمن 

تحقیقه بمحض إرادته ، وما علیه إلا أن یحققه حتى یستولي على نفسه من خطر یستطیع 

وعلى ذلك یجب أن یتدخل في تحقیق الخطر عامل آخر . عوض التأمین في أي وقت یرید 

غیر إرادة المؤمن له كعامل الطبیعة أو عل إرادة الغیر ، فیجوز التأمین من أخطار الفیضان 

  .1لمؤمن له من الغیر وهكذاوالعواصف والسرقة والإصابات التي تلحق ا

لقد انقسم الرأي بین معارض ومؤید لفكرة تأمین الأخطار البیئیة الناشئة عن فكرة          

یذهب إلى عدم قبول  2التلوث البیئي ، فالاتجاه المعارض لفكرة قابلیة أخطار التلوث البیئي

ون الخطر محل التأمین غیر تأمین مخاطر التلوث ، لأن قواعد التأمین التقلیدیة تشترط أن یك

متوقف على محض إرادة أحد المتعاقدین ، ولا شك أن خطر التلوث البیئي مما یندرج تحت 

وصف الخطأ الإرادي الذي لا یجوز التأمین علیه باعتبار أن الحادثة هي أمر طارئ وفاجئ 

لوث ، فقیام غیر متوقع الحدوث وستقل عن إرادة المؤمن له ، وهذا ما لا یصدق على خطر الت

المسؤول مثلا بإلقاء المخلفات في البیئة البحریة ، أو انبعاث الغازات في الجو یكون في الغالب 

  .3عن قصد إرادة

كما أن الطابع المتراخي للأضرار البیئیة یجعلها تتعارض مع شرط الاحتمالیة والفجائیة      

مرور الوقت الطویل للتلوث للحادث ، وهناك صعوبة أخرى تتمثل في فترة الضان حیث ان 

                                                           
 .316و  315، ص  2000رمضان أبو السعود ، أصول التامین ، دار المطبوعات الجامعیة للنشر ، الإسكندریة ، الطبعة الثالثة ، سنة  -  1
مصر ، بدون سنة نشر ، ص  –تكنولوجیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة سعید سعد عبد السلام ، مشكلة تعویض أضرار البیئة ال -  2
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البیئي قد یخرج به عن فترة سریان العقد وبالتالي یخرج من الضمان ، ولهذا ستكون هناك 

  . 1صعوبة في تطبیق شروط التأمین من المسؤولیة على أخطار التلوث البیئي

 ولكن هذا الاتجاه منتقد في تحلیله ، حیث ذهب البعض للرد على ذلك بأنه لیس هناك ما    

یمنع أن تكون هناك وقائع محتملة ، ولا تكون بالضرورة مفاجئة تماما وغیر متوقعة ومستقلة 

، فیمكن تصور أن یكون خر التلوث احتمالیا دون أن یكون عرضیا أو  2عن إرادة المؤمن له

مفاجئا كما لو ینتج عن وقائع مقدرة ، لذلك أبدى المؤمنون الفرنسیون قدرا من المرونة في 

مفهوم الحادث فتخلوا عن شرط الفجائیة مستلهمین بهذا الشكل بعض الأفكار الخاصة تحدید 

  .بتأمین الأخطار النوویة 

وبهذا التطور یكون هؤلاء المؤمنون قد سلموا ضمنیا بحقیقة أن كلا من فكرتي الحادثة أو       

لا تتسم جمیعها الاحتمال هي من الأفكار النسبیة ، وأن الأحداث التي تكون محلا للتأمین 

  .3بنفس الدرجة من الاحتمال

واستعان هذا الاتجاه بمجموعة من الأفكار المستحدثة تتمثل في التمییز بین أخطار التلوث      

التي توصف بالاستثنائیة والتدریجیة ، وذلك لإقصاء هذا الأخیر عن نطاق التغطیة التأمینیة ، 

 ویقصد بالتلوث العارض ، ذلك التلوث المتلازم مع الأحداث المفاجئة وغیر المتوقعة التي

تسببت فیه لذلك فأن نتائجه تظهر على الفور بعد هذا الحدث، أما التلوث التدریجي فهو مظهر 

من مظاهر  الأضرار بالبیئة لا یحدث بالتزامن مع الحدث الذي تسبب فیه ، وإنما یتطلب 

ولما كان هذا النوع من التلوث صعب التقدیر وان . تحققه فترة من الزمن حتى یتم اكتشافه 

د تمتد لفترة ما بعد مدة عقد التأمین، فقد ذهبت مؤسسات التامین إلى رفض هذا النوع آثاره ق

                                                           
 .159ھالة صلاح الحدیثي ، مرجع سابق ، ص  -  1
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لإمكانیة تحدیده فضلا عن توافر صفة الفجائیة ) العارض(من التلوث مكتفیة بالنوع الأول 

  .1فیه

ورغم أن هذا التمییز بین مخاطر التلوث یعد تطورا في مجال التأمین ضد مخاطر        

ي یعتبر من أهم مصادر الأضرار البیئیة ، إلا أن هذا التمییز یعترضه صعوبات التلوث الذ

حتى قیل بشأنه أنه أصبح مصدرا لقضایا عدیدة ، حیث إن الحدود بین نوعي التلوث غالبا ما 

تكون صعبة التحدید، فمن ناحیة یمكن أن یكون التلوث العرضي متنامیا والتلوث التدریجي 

فجائي، ومن ناحیة أخرى من الصعب التمییز بین الملوثات التدریجیة  یمكن أن یرجع إلى أصل

ذات الطابع الاحتمالي أو الطارئ ، و الملوثات التدریجیة الأخرى ، فأحیانا یكون هناك تباین 

على الظاهرة التي من المفروض أن تكون فجائیة ، أو على الفترة القصوى المسموح بها بین 

الصعوبات كانت وراء بعض صور بوالص التأمین للجنوح نحو هذه . الخسارة و مظاهرها 

  .تعویل على أصل التلوث و لیس على مظهره بصدد التلوث العرضي 

  :مدى قابلیة خطر التلوث البیئي لتأمین المسؤولیة من الناحیة الفنیة/ب

موعة من حتى یكون الخطر قابلا للتأمین ن الناحیة الفنیة ، لا بد  أن تتوفر فیه مج         

الشروط و هي أن یكون الخطر متواترا وموزعا و متجانسا مع غیره من الأخطار التي تجمعها 

شركة التأمین، مع إضافة شرط رابع من البعض و هو أن یكون في الإمكان تحدید نتائج 

  ، وهنا یثور التساؤل عن مدى استجابة الأخطار البیئیة الحدیثة لهذه الشروط ؟2توقعه

المؤمن له حتى تكون حساباته دقیقة قدر الإمكان لابد أن  :ن الخطر متجانسا أن یكو/ 1 

یختار المخاطر المنتشرة التي تهدد الكثیر من الأشخاص ، لأن دائرة إمكان تحققها والتي یجري 

علیها الإحصاء تكون متسعة مما یساعد على حسن تطبیق الأعداد الكبیرة والتوصل إلى ضبط 

، ویترتب على هذا الشرط أن المخاطر الحدیثة ومنها أخطار التلوث  احتمال وقوع الخطر
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یصعب فنیا التأمین علیها لأنها لا تسمح بتطبیق قانون الأعداد الكبیرة ، الذي یشترط لإعماله 

أن یجري على عدد كبیر جدا من الحالات ، فطبیعة أخطار التلوث تجعل من الصعب 

المنهج أو الطریقة في التسعیر ، ففئات المخاطر  تجمیعها في مجموعة واحدة تعامل بنفس

  .1متشعبة ومتعددة

وبالتالي وضع قائمة محددة لعوامل الخطر ذات الصلة تكون من الأمور الصعبة ،       

وبالتالي فان عدد البوالص القادرة على ضبط كل العوامل المؤثرة على الخطر مازالت قلیلة ، 

حصائیة الكافیة لشركات التأمین فیما یخص هذا النوع من وهذا راجع إلى ضعف البیانات الإ

المخاطر ، وحتى في حالة وجود مثل هذه الإحصائیات ، وتواتر حوادث التلوث تبقى فقط 

بیانات نسبیة ، لأن التطورات التكنولوجیة الحالیة والجهل بمدى الخطر الذي یشكله التلوث من 

ة بكافة البیانات الدقیقة المطلوبة الخاصة بهذا جراء أنشطة أو مواد معینة تمنع من الإحاط

  النوع من المخاطر

كما أن أخطار التلوث ، وبالنظر إلى ما تتمیز به من ضخامة الحجم ، وفداحة الكارثة ،       

، بل أكثر من ذلك فان  2قد تعجز أكبر الشركات قوة على أن تأخذ على عاتقها عددا أكبر منها

هذه الأخطار قد تكون في الكثیر من الأحیان غیر معروفة الحجم مسبقا ولو بشكل تقریبي ، 

فتعجز الشركات من ثم عن إجراء المجانسة بین ما تستطیع جمعه منها، في حین أن التجانس 

  .3بین الأخطار المجمعة شرط فني ضروري لعلیة تجمیع المخاطر

هذا النوع من الأخطار لا یزال في الواقع قلیل العدد في السوق التأمینیة إذا ما لذلك فان       

قورن بالأخطار التقلیدیة ، أو لیس المتاح منه للتغطیة التأمینیة بالعدد الذي یشكل التجمع 

الكافي منظورا لهذه الأخیرة بمقیاس الأخطار التقلیدیة ، ومن هنا یترد المؤمنون أنفسهم في 

  .المخاطر عادة قبول هذه
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یشترط في الخطر أن یكون موزعا ، أي أن یكون منتشرا على : أن یكون الخطر موزعا  -2

نطاق واسع حتى لا یؤدي تحققه إلى كارثة ، وهذا یعني ألا یكون الخطر مركزا یصیب في 

ذات الوقت عددا كبیرا من الأشخاص ، فإذا كان من شأن الخطر عند تحققه إصابة جمیع 

لهم او معظمهم في ذات الوقت لأصبح من المستحیل إجراء مقاصة بین المخاطر ، المؤمن 

وهو أساس فني من أسس التامین ، ومن هنا كان هناك بعض الأخطار لا تقبل التأمین من 

الناحیة الفنیة ، مثل أخطار الزلازل والبراكین و الفیضانات وأخطار البطالة والحروب وحوادث 

طار التي لا یكون تحققها محصورا ، وإنما یمتد لیشمل عددا كبیرا في الشغب وغیرها من الأخ

  .   1ذات الوقت

الحقیقة أنه من الناحیة الفنیة لا تعتبر أخطار التلوث من العمومیة بحیث یصعب فنیا      

تغطیتها وإنما الصعوبة تكمن في حجم التعویضات التي یمكن أن تستثیرها هذه المسؤولیة بما 

من ضخامة ، وإن كان یمكن التغلب على ذلك عن طریق وضع حد معي للتأمین أو تتمیز به 

  .2عن طریق إعادة التأمین

لا یمكن فنیا تغطیة خطر ما إلا إذا كان بإمكان المؤمن لأن :  أن یكون الخطر متواتر -3

یحسب احتمالات وقوعه ، أي فرض تحققه ، وهو أمر أصبح ممكنا في الوقت الحاضر عن 

وانین الإحصاء ، لكن هذا الأخیر لا یمكن أن یعطي نتائج دقیقة إلا إذا كان یشمل طریق ق

عددا كبیرا من المخاطر متواترة الحدوث ، أي قابلة للتحقق بدرجة كافیة لإعماله خلال فترة 

  . زمنیة 
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وأخطار التلوث وان كانت تقبل فنیا من حیث المبدأ  التأمین علیها ، بحیث یمكن حساب      

ض تحققها ، إلا أن المشكلة التي تقابل في هذا الخصوص هي المتعلقة بالحدود الزمنیة فر 

  .1للتغطیة حیث مرور الوقت الطویل لحادث التلوث البیئي قد یخرج به عن فترة الضمان

أما بالنسبة للشروط العامة للتأمین في القانون الجزائري فیلاحظ أنها لا تختلف كثیرا عن       

لذي سبق ذكره ، حیث یلاحظ أنها لا تنجم مع خصوصیات خطر التلوث ، وذلك التفصیل ا

لتضمن هذه القواعد مجموعة من الشروط التي لا تتلاءم مع طبیعة هذه الأضرار سواء من 

  : ناحیة الحادث المؤمن منه أو القسط الواجب الدفع أو مدة الوثیقة ومدى الضمان

ر المؤمن منه عصب التأمین ، فهو أهم عناصر یعد الخط: من حیث الحادث المؤمن منه  -

التأمین و به تتحدد الالتزامات الناشئة عن هذا العقد ، وفي هذا الصدد اتجهت الشركة 

: الجزائریة إلى تعریف الحادث القابل للتأمین بأنه  CAAR 2الوطنیة للتأمین وإعادة التامین 

لشيء المتضرر والذي تشكل فیه كل حادث فجائي غیر متوقع وخارج عن فعل الضحیة وا" 

 "الأضرار موضوع المطالبات من قبل الغیر

وبموجب هذه الشروط المفروضة من قبل الشركة الوطنیة للتأمین وإعادة التأمین فیما         

یتعلق بالحادث القابل للتأمین ، فإنها أغلب الأضرار البیئیة تخرج عن نطاق هذه التغطیة 

التأمینیة ، ویرجع ذلك لأن أغلب حالات التلوث التي تسبب هذا النوع من الأضرار تحدث 

لمصادر التلوث ، كما أن صفة عدم التوقع قد لا تتحقق خاصة إذا استطعنا أن نتیجة تراكمات 

نقول أن التراكمات المستمرة تخلق قناعة بوجود وحدوث التلوث ، أما شرط الخروج عن فعل 

الضحیة والشيء المتضرر ، فان هذا الشرط قد لا یتحقق كذلك طالما أن منشأ الأضرار البیئیة 

  . 3عن التفاعل بین المواد الملوثة والوسط الطبیعي یكون في الغالب ناتجا
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وإذا كان عقد التأمین وفق الشروط العامة لا یغطي إلاّ الحوادث الفجائیة ولا یشمل         

التأمین على النشاط الاعتیادي الذي یشكل خطر التلوث الدائم ، فانه عدیم الجدوى في تحقیق 

البیئیة ، لأن المصدر الثابت للتلوث هو النشاط الهدف الرئیسي من التأمین عن الأضرار 

  .1الاعتیادي ولیس الحادث الفجائي

لقیام عقد التأمین یجب أن یكون الخطر المؤمن علیه :  من حیث الأقساط الواجبة الدفع -

قابلا للتقویم المادي لتتحدد على ضوئه الأقساط الواجبة الدفع من قبل المؤمن له ، من هذا 

. التقویم المالي للأضرار الحاصلة صعوبة كبیرة لاسیما قیاس الأضرار البیئیةالمنطلق یثیر 

ولما كانت القواعد العامة في التأمین تقتضي أن یكون تحدید سعر القسط بما یتناسب وحجم 

الضرر ، فان ذلك یتعذر تحقیقه في مجال تلك الأضرار ، إذ أن القوانین الإحصائیة لا 

، فمن ناحیة لا توجد هناك قواعد أو ممارسات واضحة تتعلق  تستطیع الوقوف على حجمها

بتقدیر القیمة الاقتصادیة للعناصر الطبیعیة للبیئة ، لأن التقویم المعمول به في مجال التأمین 

هو تقویم اقتصادي محض للأملاك المؤمن علیها ، فإذا كان الأمر یسیر بالنسبة لتقویم 

یمة الاقتصادیة ، فان الوضع صعب بالنسبة لتقویم الأضرار الأضرار المالیة والمادیة ذات الق

البیئیة ، الأمر الذي ینجم عنه صعوبة بالغة في تطبیق التقویم الاقتصادي على بعض 

العناصر الطبیعیة كالتلوث البحري أو التلوث الهوائي أو انقراض فصیلة حیوانیة أو نباتیة ، 

ودراسات وتقاریر كافیة لوصف حالة كل  كما یزید من الأمر صعوبة عدم توفر معطیات

العناصر الطبیعیة ، فهذه الصعوبات تجعل من تحدید الأقساط الواجب دفعها أمر شبه مستحیل 

 .2ومنه یتعذر إبرام عقد التأمین

تستبعد الشروط العامة لعقد التامین لشركة : من حیث سقف ومدة التغطیة التأمینیة  -

CAAR ، وتقبل الاستثناء الوحید المتعلق بحالة الأضرار البیئیة الناجمة  تغطیة الأضرار البیئیة

عن الحوادث التي تتم داخل المنشأة ، والتي یشترط فیها أن تتمتع بالطابع الاحتمالي، وإضافة 
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إلى انحصار التأمین عن هذه الأضرار فقط تحدد شركة التأمین سقف التغطیة القصوى باثنین 

بلغ تلتزم به شركة التامین جراء تخزین أو استعمال المتفجرات ، ملیون ینار جزائري كأقصى م

ویتضمن هذا المبلغ كل الأضرار مهما كانت طبیعتها وعلى مدار السنة الجاري فیها التأمین ، 

ملیون دینار كحد أقصى للتأمین زهیدا بالنظر إلى ارتفاع تكالیف إزالة  2وبذلك یعد مبلغ 

 .الكبرىالتلوث خاصة في حوادث التلوث 

ومن ناحیة أخرى لا یتلاءم التحدید الزمني لبدایة سریان عقود التأمین ونهایتها مع        

طبیعة الزمن الذي یتحقق فیه الخطر الموجب للتعویض في عقد التأمین ، إذ یعد الزمن 

الحقیقي لحدوث التلوث زمنا تراكمیا غیر مرتبط بمهل مقفلة ، لذلك وجب إعادة النظر في مدة 

  .  1التغطیة ضمن عقد التأمین عن الأضرار البیئیة

یتضح لنا أن تطبیق القواعد التقلیدیة للتأمین على الأضرار البیئیة یصطدم ببعض       

الأسس القانونیة والفنیة لهذا الأخیر ، سواء من ناحیة شرط الطابع الفجائي للحادث الذي 

لضرر البیئي الذي لیس بالضرورة حادثا یغطیه عقد التأمین والذي لا یتلاءم مع خصوصیة ا

فجائیا ، أو من ناحیة وصف بعض هذه الأضرار بأنها ناتجة عن الخطأ الإرادي من المؤمن 

  . وهذا ما یتنافى مع شرط استقلالي الحادث المؤمن منه عن إرادة طرفي عقد التأمین 

العقد وضخامة حجم  كما یضاف إلى ذلك مجموعة الصعوبات المتعلقة بمدة سریان هذا      

التعویضات ، وأمام هذه الصعوبات وغیرها طورت القوانین المقارنة تطبیقات خاصة أوجدت من 

  .خلالها شروطا ملائمة لقواعد التأمین ضد الأضرار البیئیة

  .الأنظمة الحدیثة للتأمین عن الأضرار البیئیة وموقف المشرع الجزائري منها: ثانیا 
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إزاء تزاید حجم الأخطار الصناعیة والتكنولوجیة فان تطویر أنظمة تأمینیة حدیثة         

  .1بالتوازي أمر لا غنى عنه لتوفیر تغطیات ملائمة للتحدي التكنولوجي

لذلك سنبحث في هذا الإطار الأنظمة التأمینیة الخاصة بالأضرار البیئیة ، لنحدد بعد         

  .التطور الحاصل في التأمین عن هذا النوع من الأضرار ذلك موقف المشرع الجزائري من

 : لیة عن الأضرار البیئیةو التجربة الحدیثة للتأمین من المسؤ  -1

وأكثرها انتشارا فقد بادرة بعض  باعتبار التلوث یعد من أخطر صور الضرر البیئي        

الأضرار بدایة من ه ذالدول الأوربیة إلى استحداث أنظمة تأمینیة خاصة بهدف تغطیة ه

سبعینیات القرن الماضي ، حیث كان من قبل یخضع للقواعد التقلیدیة والتي كان في محصلتها 

أن هذا الخطر الذي یمثل موضوعا للتأمین لم یكن ضحایاه یحصلون على تعویض في الغالب 

  .2من حالته

هذا التجمع : )ASSURPOLتجمع تأمین التلوث ( تجربة السوق التأمینیة الفرنسیة  –أ 

هو عبارة عن تجمع من أجل إعادة التأمین ، ذي هدف اقتصادي یضم حوالي خمسین مؤمنا 

مائة  1989وخمسة عشر متخصصا في إعادة التأمین ، بلغ رأس ماله عند تأسیسه عام 

ملیون  192وخمس وعشرین ملیون فرنك ، ویمكن حالیا أن یلتزم بتغطیة حوادث تبلغ قیمتها 

  .3فرنك

لم یكن مفاجئا ، ففي الواقع تنبه  1989عام  ASSURPOLوالواقع أن ظهور تجمع التأمین 

إلى ضرورة إیجاد أداة معینة لتأمین المسؤولیة الناتجة  1977رجال التأمین في فرنسا منذ عام 

عن الاعتداء على البیئة ، ومن هنا نشأ أول تجمع لإعادة التأمین وهو تجمع مخاطر التلوث 
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الذي یعد بمثابة التجربة الجنینیة فیما یتعلق بتغطیة  GARPOLإلیه بالمختصرات المشار 

  . 1المسؤولیة المدنیة عن التلوث

بالرغم من أن لهذه الوثیقة توسع محمود ، إلا أنها قد أثارت صعوبة وذلك إزاء قصر        

رر المكتشف أو مدة الوثائق المغطیة لأخطار التلوث ، حیث تقتصر التغطیة صراحة على الض

  . 2الثابت خلال فترة سریان الوثیقة والمبلغ المؤن في نفس الفترة

ولما كان من شأن قصر المدة، ألا یتمكن المستأمن في أغلب الحالات من تنفیذ شرط       

متضمنة تعدیلا بصدد ذلك فقررت أ  1978سنة  GARPOLالإبلاغ هذا فقد أصدرت وثیقة 

ت الوثیقة لأي سبب غیر عدم دفع القسط ، أو سوء نیة المستأمن التغطیة تمتد إذا ما انقض

لتشمل دعاوي المسؤولیة عن الضرر الذي یكون قد انكشف خلال فترة الضمان ، ولو كان 

المؤمن قد أخطر به بعد انتهائه مادام أن هذا الإخطار قد تم خلال المدة التي تعقب هذا 

  .   3وهي عادة مدة سنة الانتهاء، والمساویة مدة الوثیقة الأصلیة

یصدر وثیقة تأمین واحدة ولكنها كانت  31/12/1993والى غایة  assurpolكان تجمع       

فریدة وتتسم بالتجدید بالمقارنة بما كان یوجد في سوق التأمین الفرنسي خصوصا وأن تحدید 

تأمین "وثیقة  ظهرت 1993الاعتداءات على البیئة یتم بمعنى واسع ، ولكن اعتبارا من جانفي 

مخاطر المساس بالبیئة تحمل اسم استغلال المنشآت الأرضیة الثابتة الصناعیة والتجاریة ، 

وبموجب هذه الوثیقة التي یصدرها التجمع وفي إطار الأنشطة المرتبطة باستغلال المنشآت 

  : الأرضیة الثابتة الصناعیة والتجاریة فقد عقد التأمین یضم الضمانات التالیة 

یتم ضمان التبعات المالیة للمسؤولیة : ضمان المسؤولیة المدنیة الخاصة بالمساس بالبیئة/  01

المدنیة للشخص المؤمن علیه ویشمل ذلك تغطیة الأضرار الجسدیة والمادیة وغیر المادیة ، 
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التي تلحق بالآخرین والناتجة عن أمور تمس البیئة تنجم عن وقائع فجائیة تحدث في إطار 

  . مؤمن علیه للأنشطة التي یتم تحدیدها وتعریفها في الشروط الخاصة بمنشآتهاممارسة ال

ضمان تكالیف العملیات المخصصة للوقایة من الأضرار التي یتم ضمانها أو لمنع /  02 

تفاقم الأضرار التي تم ضمانها والتي تتعلق بعدد كبیر من الأمور التي تمس بالبیئة ، ولكنها 

  .1ذات أصل واحد

إلا أن مجموع هذه الضمانات التي قدمها التجمع على تأمین أخطار التلوث یحد من      

فعالیاتها مجموعة من الاستثناءات الهامة للغایة عند التطبیق ، ویبدو أن أخطرها هي تلك التي 

الضمان على التلوث الناتج عن حالات فجائیة فقط مما یستبعد  01/01/1994قصرت منذ 

و المزمن على الرغم من أن هذین النوعین هما الأكثر شیوعیا وبالتأكید التلوث التدریجي أ

  . الأكثر خطورة 

یتم إنشاء : " ... من الوثیقة فان  07أما على المدى الزمني للضمان وطبقا لنص المادة     

  2."العقد لمدة عام ابتداء من تاریخ سریانه أو للفترة المحددة في الشروط الخاصة 

  ): Clarkson( تجربة السوق التأمینیة الانجلیزیة  –ب 

، E.I.Z  3هي وثیقة تغطیة مخاطر الأضرار البیئیة ویرمز لها بالحروف المختصرة      

وتعد وثیقة كلاركسون تجربة رائدة في . وتنسب لمكتب الوساطة البریطاني الذي قام بوصفها 

التقلیدیة بین التلوث العارض والتلوث غیر  سوق التأمین الانجلیزیة حیث تخلت فیها عن الفرقة

على أنظمة التأمین " ثورة " العارض ، وینظر بعض الشراح الفرنسیین لهذه الوثیقة على أنها 

  .التقلیدیة ، وذلك من كون أنها تتغاضى عن أسس التأمین الفنیة التقلیدیة 
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ل التلوث ، المتصورة والأساس الذي تنطلق منه هذه الوثیقة هو تحلیل لمختلف أشكا     

لتحدید ما یكون منها قابلا للتغطیة وما یكون مستبعدا ، كما تم وضع جدول تعریفة أقساط ، 

بحیث یكون لكل شكل أو نموذج من التلوث غیر المستبعد ، ا یقابله من تعریفة القسط المحددة 

  . 1فیه 

  : یقسم التلوث في وثیقة كلاركسون إلى الأنواع التالیة      

وهو الذي یظهر فیه الإهمال الجسیم أو القصد بعدم : لتلوث غیر المتحرز أو المعتمد ا -1

 .مراعاة التنظیمات الخاصة بالوسائل الواجبة الإتباع من أجل حمایة البیئة 

 . هو الذي ینشأ عن سبب فجائي وغیر متوقع: التلوث العارض -2

لوثات في حدود المسموح وهو الذي ینتج عن إصدار كمیات من الم: التلوث المتخلف   -3

 .، ولم یكن بالإمكان تجنبها رغم الالتزام الدقیق بقواعد الرقابة أو التحكم

وهو الذي ینتج عن التزامن غیر المسموح في إصدارات ، : التلوث بالتزامن أو الاتحاد   -4

 .أو الاتحاد غیر المسموح بین المواد هي ذاتها في حدود المسموح

ا ینتج عن إصدار مواد لم تكن خطورتها معروفة عند هذا وهو م: التلوث الكامن   -5

 .2الإصدار ولم تظهر هذه الخطورة إلاّ بعد أن كشف العلم عن ضررها

، ع الأول فقطوطبقا لهذه الوثیقة فان جمیع هذه الأشكال للتلوث تضمنها فیما عدا النو           

واستبعاد التلوث المعتمد ، هو أمر في الخاص بالتلوث المتعمد أو الناتج عن إهمال جسیم ، 

الحقیقة یتماشى مع المبادئ العامة للتأمین ، حیث لا یغطي هذا الأخیر أفعال المستأمن 

العمدیة، أما استبعاد التلوث الناتج عن الإهمال الجسیم فانه یخرج عن القواعد العامة ، حیث 

الیسیر منه والجسیم ، وربما یبرر هذا  انه من المُسلّم به أن هذا الأخیر یغطي إهمال المستأمن

  .3الخروج فداحة الكوارث التي یمكن أن تنجم عن هذا النوع من الإهمال في هذا المجال
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فإذا توافرت أحد صور التلوث الأخرى ، فان الوثیقة تضمن الأضرار الناجمة عنها ،          

ة سائلة أو صلبة أو غازیة أو سواء كانت أضرار مادیة أو جسمانیة ، أیا كان سببها بث ماد

نشرها أو تخزینها أو تسریبها ، كما تغطي هذه الوثیقة فضلا عن ذلك مصاریف الدعوى 

، ارة التي فلتت من سیطرة المستأمنوالمصاریف التي تنفق من أجل إبعاد أو تنظیف المواد الض

، ومطالبات  وبذلك لا یخرج من إطار الضمان في هذه الوثیقة إلاّ نتائج أخطار الحرب

التعویض المقدمة من عمالة المستأمن ، والتلوث الناتج عن إهمال جسیم من جانب إدارة 

  .   المشروع والغرامات 

ملیون جنیه  3وأخیرا وثیقة كلاركسون هي وثیقة سنویة ، تكفل ضمان حده الأقصى          

  . 1إسترلیني عن الكارثة أو عن مدة سنة التأمین بكامله

  : تحدید موقف المشرع الجزائري من تأمین المسؤولیة عن الأضرار البیئیة -2

إن المشرع الجزائري تعرض إلى نظام التأمین بصفة عامة كنظام تعاقدي في القواعد      

العامة وذلك ضمن القانون المدني في الباب الخاص بعقود الغرر، كما نضمن المشرع الجزائري 

المعدل بموجب القانون 2 95/07عدة نصوص خاصة آخرها الأمر أحكام التأمین من خلال 

  .  المتعلق بالتأمینات 06/04

والمتتبع لمجموع هذه الأحكام یلاحظ أنها لم تنظم صراحة التأمین من المسؤولیة عن       

الأضرار البیئیة ، حیث لم یشر المشرع ضمن أحكا تلك المواد لهذا النوع من التأمین بالرغم من 

  . ضرار البیئیة التي عرفتها الجزائر ، والناجمة عن التلوث الأ

ومع ذلك نجد بعض النصوص المتفرقة ضمن هذا القانون التي نصت على بعض           

الأنواع من التأمینات ذي علاقة بالأضرار التي تمس البیئة ، منها تلك التي نصت على إلزام 

لیة عن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرض لها من كل صیاد اكتتاب تأمین لضمان العواقب الما

                                                           
 .126و  124محمد شكري سرور ، مرجع سابق ، ص  -  1
 . 06/04المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،یتعلق بالتأمینات  1995ینایر  25مؤرخ في  95/07الأمر رقم  -  2
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جراء الأضرار الجسمانیة التي یلحقها بالغیر أثناء أو بمناسبة الصید أو إبادة الحیوانات الضارة 

من ذات القانون اشترط المشرع  187وبموجب المادة . 1أو المؤذیة وفقا للتشریع المعمول به

  . أن تسلم له رخصة الصید اكتتاب التأمین المشار إلیه سابقا قبل

كما نص المشرع ضمن نفس الأمر على إمكانیة التأمین كلیا أو جزئیا على الخسائر         

والأضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة للكوارث الطبیعیة مثل الهزات الأرضیة ، 

العاصفة والجلید الفیضان ، هیجان البحر و كذلك إمكانیة ضمان الأخطار المناخیة كالبرد و 

لكن یلاحظ على هذا النوع من التأمین أنه یتعلق فقط بالأموال العقاریة والمنقولة . 2وغیرها 

الخاصة بالمؤمن له ، بما یعني أن الأملاك البیئیة غیر المملوكة لأحد تخرج عن نطاق هذه 

  .التغطیة 

هیئة تستغل مطارا أو التي تقضي بإلزام كل  95/07من الأمر  165وتعتبر المادة        

میناء أن تؤمن من مسؤولیاتها عن الأضرار التي تصیب المستعملین لهذه الأمكنة بسبب نشاط 

المطار أو المیناء ، یعتبر ذي علاقة وثیقة بالحمایة من أضرار بیئة الجوار وهذا نوع من 

  .3التلوث الضجیجي الذي یصیب المجاورین لهذه الأمكنة

بعض التأمینات الأخرى التي اعتبرتها أیضا ذي علاقة بالتأمین عن بالإضافة إلى        

،  169الأضرار التي تمس بالبیئة منها الأضرار التي تصیب البیئة الصحیة طبقا للمادة 

والتأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن بعض المنتجات الخطرة والقابلة للاستهلاك البشري 

وكذا التأمین من المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي  95/07 من الأمر 168استنادا للمادة 

من الأمر  163تصیب الغیر جراء استغلال المنشآت ذات الطابع الاقتصادي طبقا للمادة 

95/07 4 .  

                                                           
 .بالتأمینات المعدل والمتممالمتعلق  95/07: من الأمر رقم  186المادة  -  1
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة فنجده  03/10وبالرجوع إلى القانون         

تأمین ضد الأضرار البیئیة بل حتى القواعد المنظمة للمنشآت هو الآخر لم ینص على ال

، ما  1المصنفة لا نجدها على اكتتاب هذه المنشآت تأمینا على الأضرار التي تسببها للبیئة 

المتعلق بالنفایات الذي نص على إخضاع منشآت معالجة النفایات إلى  01/19عدا القانون 

  . 2ا فیها حوادث التلوث شرط اكتتاب تأمین یغطي كل الأخطار بم

ري قد نص على نوع آخر من المتضمن القانون البح 76/80كما نجد الأمر           

، هو التأمین الذي یلزم مالك السفینة بإنشائه لتغطیة مسؤولیته عن ضرر التلوث ، وقد التأمین

  . 3من القانون البحري الجزائري 126نص علیه بدایة من المواد 

المشرع الجزائري اعتنق في هذا المجال أحكام الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها  إذ أن        

من الاتفاقیة الدولیة حل التعویضات المستحقة عن التلوث  07في الشأن لاسیما المادة 

، وتأكیدا على ذلك نصت المادة  4 1969نوفمبر  29بالمحروقات الموقع علیها ببروكسل في 

طن بدون ترتیب كحمولة بإنشاء  2000ك السفینة التي تنقل أكثر من على أن یلتزم مال 130

تأمین أو كفالة مالیة لتغطیة مسؤولیته عن ضرر التلوث ، وبالمقابل تلتزم السلطات الإداریة 

  .5بتسلیم شهادة تتضمن الإقرار بوجود هذا النوع من التأمین

وعلیه یلاحظ بان نظام التأمین من المسؤولیة في الجزائر مازال یعتمد على نظام التأمین        

التقلیدي كالتأمین الناتج عن المنتجات الخطرة و الانفجارات ، والكوارث الطبیعیة ، إلا أن 

خصوصیة الضرر البیئي وأبعاده المكانیة والزمنیة هي في حاجة إلى تغطیات تأمینیة 

ة، لأن التأمین بأسسه الفنیة والتقلیدیة غیر كاف وغیر فعال وتغطیته قاصرة مقارنة متخصص

                                                           
یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ، الجریدة  31/05/2006: مؤرخ في  06/198: المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .  37العدد  –الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،  2006المؤرخ في دیسمبر  01/19من القانون  45المادة  -  2

 . 77الجزائریة ، العدد 
 . 29یتضمن القانون البحري ، جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد  23/10/1976: مؤرخ في  76/80: الأمر رقم  -  3
الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المتضمن المصادقة على الاتفاقیة  1972یونیو  07: مؤرخ في  72/17: المصادق علیھا بموجب الأمر رقم  - 4

الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1969نوفمبر  29المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع علیھا ببروكسل في 
 .52الجزائریة ، عدد 

 .المتضمن القانون البحري 76/80من الأمر  131و  130: المادتین  -  5
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بطبیعة ونطاق الأضرار البیئیة ، فنحن في الجزائر الیوم في حاجة إلى بولیصة تأمین خاصة 

لكل صورة من صور الأضرار البیئیة نظرا لخطورتها ، وهي تحتاج من المشرع إلى وضع 

  .1تماشى مع متطلبات التطور التكنولوجي والأضرار البیئیة الناجمة عنهأسس قانونیة وفنیة ت

أخیرا وفي تقییم شامل لدور نظام التامین في تغطیة هذا النوع المستحدث من الأضرار       

الناتج خاصة عن التطور التكنولوجي والصناعي ، یمكن القول بأن هذا النظام على الأهمیة 

جال العدید من الأضرار خاصة حوادث السیارات ، فانه في مجال والمزایا التي حققها في م

الأضرار البیئیة یبدو غیر كاف وغیر فعّال في إطار قواعده التقلیدیة نتیجة الصعوبات 

والمشاكل التي تواجهه ، بدایة من صعوبات تحدید المخاطر التي یمكن التأمین علیها والتي 

خل عامل الوقت في التأثیر على التغیرات التي تطرأ على تتعدد بتعدد المخاطر البیئیة ، إلى تد

الآثار الضارة الناتجة عن مخاطر التلوث إلى خاصیة التفاعل واتحاد العناصر التي تتمیز بها 

مخاطر البیئة ، فضلا عن عامل الزمن الذي یستغرقه الخطر حتى یظهر وقد یكتشف بعد 

تكالیف الحد من الخسارة وتكالیف منع  مضي مدة التأمین ، أضف إلى ذلك صعوبة معالجة

  .  2الخسارة التي یتكبدها المضرور

أن نظام التأمین حتى یكتسي فعالیة  Gilles Martinوفي هذا المجال یرى البروفسور        

  : كافیة لإصلاح الأضرار البیئیة لابد من توافر بعض الشروط 

إلى نسبة معینة أو تجاوز الحدود أن یكون التأمین آلیا ، حیث كلما وصل ضرر التلوث  -

 .الجغرافیة أصبح إلزامیا وجود التأمین

یجب أن یكون التأمین عاما ، مع العلم أن هذا الشرط لا یمكن انطباقه في مجال الأضرار  -

 .البیئیة فلا یمكن تصور تأمین موحد للمسؤولیة مادام أن مصادر الضرر مفتوحة ومتعددة
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وهذا لتغطیة متكاملة مع ضرورة الاستناد إلى آلیات أخرى  یجب أن یكون له تأثیر ایجابي -

 .  1كمبدأ الملوث الدافع

وحرص المشرع الفرنسي على التأكید بأن الحوادث النوویة لا تدخل في مفهوم الكارثة        

التكنولوجیة من وجهة نظر قانون التأمین، لأنها تخضع في تعویضها للاتفاقیة التي تنظم 

  .1960یولیو  29دنیة في مجال الطاقة النوویة الموقعة في باریس في المسؤولیة الم

وفي الواقع و بالرغم من التطور الذي شهده نظام التأمین فان وضعه موضع التنفیذ لازال       

بل . یتعرض لمجموعة من الصعوبات ، وهو لا یقدم حلا كافیا في حالة الكوارث الضخمة 

طي كافة الأضرار ، حتى قیل بأنها ناقصة ومحددة ، فهي یلاحظ أن هذه المجهودات لا تغ

ناقصة لان بعض الحالات تبقى دون تعویض بالرغم من وجود ضرر كما هو الشأن بالنسبة 

للحالة التي یظل فیها مرتكب الضرر مجهولا ، وهي محددة لأن الاتفاقیات الحالیة وبعض 

في مبلغ معین مهما كان حجم  القوانین الوطنیة تقضي بتحدید مسؤولیة مرتكب الضرر

، لذلك ظهرت صنادیق التعویضات لتكمل دور التأمین أو لأن تتدخل احتیاطیا كبدیل 2الضرر

  .عنه

  .نظام صنادیق التعویضات البیئیة : الفرع الثاني 

بغرض تحقیق تغطیة فعالة للتعویض عن الأضرار البیئیة خاصة في الحالات التي      

المسؤول محدث الضرر أو لتجاوز التعویضات قدرات المسؤول  یصعب فیها التعرف على

المالیة أو لصعوبات التقاضي وتعقد إجراءات الدعوى تم استحداث آلیة قانونیة أخرى تتمثل في 

صنادیق التعویضات التي لا تتدخل إلا بصفة تكمیلیة أو احتیاطیة لكل من نظام المسؤولیة 

  . المدنیة والتأمین

 .ماهیة صنادیق التعویضات البیئیةتحدید : أولا 
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  : فكرة إنشاء صنادیق التعویضات البیئیة وطرق تمویلها  -1

إن الغرض الأساسي من إنشاء الصنادیق البیئیة هو محاولة لتوفیر التعویض الكامل           

 للأضرار البیئیة بالإضافة لتعویض المتضرر من التلوث في الحالة التي لا یعوض فیها بوسیلة

المخاطر الصناعیة على مجموع الممارسین للأنشطة  كما تهدف هذه التقنیة أیضا لتزید أخرى ،

المتسببة في التلوث ، إلا أن تدخلها یكون بصفة تكمیلیة أو احتیاطیة لكل من نظامي 

المسؤولیة المدنیة والتأمین ، ونظام صنادیق التعویضات لیس بالحدیث أو خاص بالأضرار 

  .1لكن خصوصیته تكون أكثر جلاء في مجال الأنشطة البیئیةالبیئیة فحسب 

أما عن إنشاء هذه الصنادیق فیمكن أن یتم إما إرادیا ، أي یكون الالتزام به إرادیا من        

قبل جهة خاصة ، وبذلك یمثل غطاء تعاونیا للأخطار التي تمس المجتمع المهني ، أو من 

التزام من جانبها ، من أمثلة التعویضات التي یتم  جهة عامة وذلك بفضل تدخل الدولة ، أو

بتمویله لإصلاح الأضرار التي یلحقها الصید  نالالتزام بها إرادیا ، الصندوق الذي قام الصیادو 

، وقامت بلك أیضا شركات الطیران  1969من القانون المالیة   14بالمحاصیل المادة 

  .2 19973فیفري  13رة للمطار قانون لتعویض المضرور بالنسبة لسكان المناطق المجاو 

وقد تم الاستعانة بهذه التقنیة في مجال الأضرار بالبیئة في كثیر من الدول الأجنبیة       

 18/12/1971وأیضا على المستوى الدولي ، نذكر من ذلك الاتفاقیة الدولیة الصادرة في 

، أنشأت صندوقا لتعویض الأضرار الناتجة عن اتحاد  1969والتي أعقبت اتفاقیة بروكسل 

  . 3یهدف إلى تمویل إصلاح أضرار المد الأسود بطریقة جماعیة fipolالكربون الهیدروجین و 

فضلا عن أن العدید من الدول قامت بإنشاء صنادیق قطاعیة لحل مشاكل التلوث ،      

والذي تم إنشاءه بموجب  "supen fund" والأكثر شهرة هو الصندوق الأمریكي المعروف باسم 

ذا القانون للإدارة للمطالبة بإعادة المواقع الملوثة التي یوجد ، ویسمح ه cercla 1980قانون 

                                                           
 .105السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  سعید -  1
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بها بقایا المخلفات الخطرة إلى حالتها الأولى ، وقد تم تطهیر آلاف المواقع بفضل هذا 

الصندوق، والذي یمول جزئیا عن طریق الضرائب التي یتم فرضها على المنتجات البترولیة ، 

على إنشاء  1990ي الولایات المتحدة الأمریكیة لعام وأیضا نص قانون التلوث البترولي ف

صندوق موحد اسمه صندوق المسؤولیة عن التصرف البترولي تسدد منه تكالیف التنظیف 

    .1وإجراءات مجابهتها لواقعة تصریف بترولي

أما فیما یخص تمویل هذه الصنادیق فهو یتم بطرق مختلفة ، فبعضها یمول فقط من        

حصل من المنشآت التي تسبب نوعا خاصا من التلوث ، وتمارس نشاطا في منطقة اشتراكات ت

معینة على أن یلاحظ انه لا یعتبر كل من یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو غیره ویسبب 

تلوثا للبیئة مسؤولا عن هذا التلوث وحده ، ولكن أیضا یكون مسؤولا كل من یشارك في تمویل 

د وسیطة للإنتاج أو بخامات أولیة ، حیث تقسم المسؤولیة بینهم بقدر هذا النشاط ، سواء بموا

یتم تحدیده بمعرفة علماء متخصصین في الرصد البیئي ، فعن طریقهم یتم تحدید كمیة 

الملوثات التي تنتج المواد الخام أو الوسیطة أو المواد النهائیة ، ویتم تحدید القسط بالنسبة لهذه 

  .2الهاالمصانع بالنسبة لرأس م

ویمكن أن تمول هذه الصنادیق من مبالغ یساهم في دفعها كل من الصناعیین الملوثین ،     

والحكومة ، والإدارة المحلیة ، بل من جمعیات أو اتحادات الأشخاص المعرضین لخطر التلوث 

  . 3كما هو الحال في الیابان

  .الطبیعة القانونیة لصنادیق التعویضات -2

صنادیق في الغالب بكیان قانوني مستقل ، وبالشخصیة المعنویة ، الوضع تتمتع هذه ال     

الذي یسمح لها باستقبال التخصیصات المالیة الممنوحة لها من قبل الدولة والإسهامات المالي 

                                                           
، ص  2001جلال وفاء محمدین ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ،  -  1
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الأخرى الواردة لها من الأشخاص العامة أو الخاصة ، لهذا یجب أن تتوافر شروط النشأة لهذه 

  .1ن خلال وجود شرط المصلحة الجماعیة تسعى إلى تحقیقهالشخصیة الاعتباریة م

  : حالات تدخل صنادیق التعویضات -3

إن ظهور فكرة صنادیق التعویضات جاء بعدما عجز نظام التأمین في بعض الحالات عن      

تعویض الأضرار ، و أهم تلك الحالات تجاوز قیمة الأضرار الحد الأقصى لمبلغ التأمین 

المحدد في العقد ، وتشكل في هذا الإطار الأخطار التكنولوجیة الكبیرة الصورة الأمثل لتدخل 

  .ویضاتصنادیق التع

وعلى هذا الأساس جاء دور صنادیق التعویضات كمكمل لقواعد المسؤولیة المدنیة أو       

التأمین عن المسؤولیة ، ولیس بدیلا ، فهذه الصنادیق تتمتع بالصفة الاحتیاطیة لتدخلها ، 

  .2عندما یكون نظامي المسؤولیة المدنیة والتأمین عاجزین عن تعویض عادل للمتضررین 

  : تدخل صنادیق التعویضات لتعویض المضرورین تتنوع ، نذكر منها  وحالات

فان وجود صنادیق التعویضات التي : في الحالات التي لا یقدم فیها التأمین إجابات كافیة

تلعب دورا تكمیلیا یكون ضروریا عندما تتجاوز قیمة الأضرار الحد الأقصى لمبلغ التأمین 

أوجبت الاتفاقیة الدولیة لإنشاء صندوق دولي للتعویض عن  ، ومن ذلك فقد 3المحدد في العقد 

على الصندوق الدولي للتعویض  4 1971المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالزیت لسنة 

المستحدث دفع التعویض لكل شخص یعاني من ضرر التلوث ، إذا لم یستطع ذلك الشخص 

الخاصة  1969فقا لاتفاقیة الحصول على التعویض العادل والكامل عن ذلك الضرر و 

بالمسؤولیة المدنیة للتعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزیت ، إما بسبب انعدام 

                                                           
 .310ع سابق ، ص واعلي جمال ، مرج - 1
 .310واعلي جمال ، مرجع سابق ، ص  2
 .105سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -  3
، وتم تعدیلھا سنة  16/10/1978: ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ  1969ببروكسل كملحقة باتفاقیة سنة  1971أبرمت ھذه الاتفاقیة سنة  - 4

، راجع  1992أن ھذا التعدیل لم یدخل حیز التنفیذ لعدم تصدیق الولایات المتحدة الأمریكیة ، ثم تم تعدیل ھذه الاتفاقیة أیضا سنة  إلاّ  1984
صلاح محمد سلیمة ، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري ودور نوادي الحمایة والتعویض ، دار الفكر الجامعي للنشر ، : 

 .437، ص  2007،  الإسكندریة
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المسؤولیة عن الضرر المدعى به ، أو بسبب أن مالك السفینة المسؤول عن الضرر وفقا 

و لأن الضرر غیر قادر من الناحیة المالیة على الوفاء بالتزاماته كاملة ، أ 1969لاتفاقیة 

 . 1" من اتفاقیة إنشاء الصندوق  04المادة " یتجاوز مسؤولیة المالك بموجب اتفاقیة المسؤولیة 

كما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة الموضوعیة  :إذا وجد حد أقصى للتعویض لا یجوز تخطیه 

لحد الأقصى المتبعة في مجال الأضرار البیئیة ، فلا تكون جمیع الأضرار مغطاة إذا تجاوزت ا

المسموح بتغطیته ، وإذا طبقنا هذا المبدأ نجد أن المضرور سیتحمل الجزء الذي یتعدى الحد 

 .الأقصى المحدد وفقا لمبدأ عدم تحمل المسؤول ما یزید عن الحد 

ومن هنا تظهر أهمیة تبني فكرة صنادیق التعویضات الذي یؤدي إلى إعطاء          

ن یتحمل أي جزء من الأضرار ، أو بمعنى آخر دون أن یتحمل المضرور تعویضا كاملا دون أ

  .2هو مقابل تطبیق المسؤولیة الموضوعیة في مجال تلوث البیئة 

في الحالات التي یثار فیها أحد أسباب الإعفاء من المسؤولیة ، أو أحد أسباب استبعاد عقد 

احتیاطیة لضمان حق في هاتین الحالتین تتدخل صنادیق التعویضات بصفة  :التأمین 

 .3المضرور في التعویض

في حالة إنكار المسؤولیة ، أو انقضاء مدة محددة دون أن یصل الطرفان إلى حل لتتقادم 

یوم في حالة صندوق تمویل المسؤولیة عن التلوث البترولي في  90كانقضاء مهلة  :الحقوق 

 .4ه مباشرة للصندوقأمریكا ، ففي هاتین الحالتین یمكن للمضرور أن یتقدم بطلبات

أین یلتزم الصندوق بالتعویض هنالك حالات أیضا یعفى  وعلى غرار الحالات السابقة      

فیها من الدفع ، ومن أمثلة ذلك إعفاء الصندوق الدولي للتعویض المشار إلیه سابقا من 

                                                           
لشریعة والقانون علوم ا: یوسف محمد عطاري ، القانون الدولي وتلوث البیئة البحریة بالنفط عرض المشكلة ، مجلة الدراسات  -  1

 .80، ص  2006،  1، العدد 33عة الأردنیة ، المجلد الصادرة عن الجام
 .107سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .108ندیل ، مرجع سابق ، ص سعید السید ق -  3
 .312واعلي جمال ، مرجع سابق ، ص  -  4
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معرفة التعویض في الحالات التي یكون فیها التلوث ناتج عن أعمال الحرب ، وفي حالة عدم 

   .1السفینة المسببة للتلوث ، وفي حالة خطأ المضرور ، والخطأ المتعمد من الغیر 

  : المشاكل التي تثیرها فكرة صنادیق التعویضات  -4

إن إنشاء صنادیق للتعویضات یقدم ضمانة فعالة للمضرورین ، ولكن یشكل في الوقت       

ذاته عبء إضافي على عاتق الملوثین المحتملین ، وهذا الوضع یجبرنا على تحقیق التوازن 

بین مصلحة المضرور في الحصول على حقه في التعویض وبین العبء الملقى على عاتق 

وصا عند قبول فكرة صندوق التعویض ، فممن الناحیة العلمیة شخص الملوث المحتمل خص

فإذا كان ما یقدمه الملوث كمساهمة في الصندوق اقل مما سیتحمله كتعویض في حالة عد 

وجود الصندوق فانه سیرحب بإنشاء صنادیق للتعویض والعكس صحیح ، وأیا ما كان الوضع 

الهامة التي تحتاج إلى مناقشة والبحث عض الإشكالات فان فكرة صنادیق التعویضات تطرح ب

  . من حلول فعالة في مجال حمایة البیئة 

الإشكال الأول یتعلق بتحدید من یدیر الصندوق ، هل نعهد بإدارته لأحد أشخاص القانون     

  الخاص أم یكون من الأفضل ترك الإدارة للدولة ذاتها؟ 

ادیق الخاصة التي تتعلق بنشاط مهني فنجد الصن: هنا یجب التفرقة بین عدة حالات       

  .معین وهذا النوع من الصنادیق یمكن أن یتدخل في حالة الأضرار البیئیة غیر الضخمة

بها إلى أحد أشخاص القانون ومما لا شك فیه أن إدارة مثل هذه الصنادیق یعهد       

وجود تضمن بین ، ولیس إلى الدولة ذاتها ، كما أن هذا النوع من الصنادیق یفترض الخاص

الممارسین لأنشطة مهنیة متماثلة لضمان تعویض المضرورین من جراء هذه الأنشطة ، 

وبالتالي یتم تمویله عن طریق ضریبة تفرض على هؤلاء الممارسین ویتم تحدیدها وفق لحجم 

  .النشاطوطبیعة 

                                                           
 05عة أدار ، العدد حات للبحوث والدراسات تصدر عن جامكمال كیحل ، المسؤولیة الموضوعیة الدولیة عن التلوث البحري ، مجلة الوا - 1

 .  218، ص  2009، 
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حالات الكوارث  وبالمقابل فإن إدارة الصنادیق عن طریق الدولة یمكن أن یجد تبریره في      

البیئیة التي ترتب أضرار ضخمة بالبیئة، ففي مثل هذه الكوارث یكون من الصعب على 

الصنادیق الخاصة تحمل الأضرار الناتجة خصوصا وأنها قد تتعدى الملایین بل في بعض 

  .1الملیاراتالأحیان 

ذلك إلى العدید من وهنا یظهر دور الدولة إذا على أنه دور المؤمن النهائي، ویرجع          

الأسباب ، فهي الممثل الاقتصادي الوحید القادر على معالجة حدود سوق التأمین ، كما أنه 

تتمتع بسلطة التحكم في الأنشطة الضارة بالبیئة ، وعند الضرورة لدیها أیضا سلطة حظر 

تتحمل  ممارستها ،فعدم تحدید المسؤول أو التعرف علیه، أو تعذر نسبة الخطأ إلیه یجب أن

الدولة النتائج المترتبة على عدم استیعاب نظریة المسؤولیة المترتبة لجبر الأضرار الناجمة عن 

ملكیة عامة ، –في الأصل  –التلوث البیئي ، والسند في ذلك أن ملكیة البیئة وعناصرها هي 

، ولتحقیق الحمایة المنشودة للبیئة في مثل هذه  2وحدهاومن ثم تناط مسؤولیة حمایتها بالدولة 

  : الحالات یمكن إثارة بعض الحلول 

یمكن أن تحدد الصنادیق الخاصة حدا أقصى تتحمله وما یزید عن ذلك تتحمله الدولة ،       

كما أن هناك حلا آخر یمكن أن یحقق النتیجة ذاتها وهو أن تتدخل الدولة مباشرة لتعویض 

الضخمة مقابل قسط تقوم بسداده صنادیق التعویضات المعهود إلیها أصلا  ضحایا الأخطار

بالتدخل في مثل هذه الحالات ، هذه الفكرة الأخیرة تقودنا إلى إشكال آخر وهو عندما یحدد 

الصندوق حد أقصى یغطیه ، وتتجاوز قیمة الأضرار الناتجة عن الحادث هذا الحد الأقصى ، 

  فما هو الحل؟ 

هذه الحالة یقترح البعض بإمكانیة وضع أولویات عند التعویض ، فعلى سبیل في مثل     

المثال، الأضرار الجسدیة یتم تعویضها بالكامل في المقام الأول ، أم الأضرار المادیة وكذلك 

  .الأضرار البیئیة فلا یتم تعویضها إلا في المرتبة الثانیة

                                                           
 110سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .656عبد الله الحمیدي ، مرجع سابق ، ص  محمد سعید -  2
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ا كان التلوث یجد مصدره قبل إنشاء وكذلك یمكن أن تثور مشكلة أخرى لمعرفة ما إذ   

الصندوق أم بعده وبالتالي هل یتدخل الصندوق لتعویض المضرور أم لا ؟ وانطلاقا من أن 

الهدف الرئیسي هو حمایة المضرور شاملة للأشخاص الطبیعیین والبیئة في حد ذاتها فیكون 

لا یمكن تحدید من المقبول تدخل الصندوق ولو بتعویض بسیط في حالات الكوارث التي 

مسؤول عنها والتي یحتمل أن یكون مصدرها سابقا على إنشاء الصندوق ، أما الكوارث التي 

  . 1تجد مصدرها بعد إنشاء الصندوق فیتم تعویض المضرورین منها تعویضا كاملا

ومن أهم مزایا التي یقدمها نظام صنادیق التعویضات أنه یسمح بتعویض الأضرار المعتبرة     

  .لقابلة للتأمین علیها كما هو الحال بالنسبة لخطر التقدم وكذلك الضرر البیئي المحضغیر ا

كما أن فكرة صنادیق التعویضات تشكل بالنسبة للضرر البیئي المحض أداة فعال للادعاء     

المدني وحمایة المصلحة الخاصة لهذا النوع من الضرر إذ أنه یكفل تعویضه تعویضا نقدیا عن 

بة جمعیات الدفاع عن البیئة بمثل هذا التعویض ، ومن اجل ضمان عدم رعونة طریق مطال

المساهمین في الصندوق یجوز إعطاء الصندوق الحق في دعوى الرجوع ضد الشخص 

المخطئ من جهة ، وتقدیر نسبة المساهمة في الصندوق حسب معاییر الوقایة المتبعة من كل 

  . 2مساهم من جهة أخرى 

النقاط التي تثیرها صنادیق التعویضات كیفیة تمویل هذه الصنادیق ، فنجد  ومن بین أهم    

والمتعلق  1980الصادر في " supen fund" مثلا الصندوق الأمریكي المعروف باسم 

بتعویض المضرورین من جراء ممارسة الأنشطة البیئیة الخطرة ، یتم تمویله عن طریق 

اصة شركات البترول الخام والمواد الكیماویة ، ضریبة تفرض على الشركات الملوثة وبصفة خ

  .كذلك یتم تمویله عن طریق رسم عام ضد التلوث مفروض على كل الشركات الأمریكیة

                                                           
 .111و  110سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .112و 111سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص  -  2
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و أیا ما كان الوضع فان الشركات ذات الخطورة العالیة على البیئة یجب أن تدفع أقساط      

بهذه الشركات على وجه  أعلى لأنها یمكن أن تكون مصدر لأضرار جسیمة جدا ، ویقصد

  . 1الخصوص شركات قطاعي البترول والكیماویات

منه صندوقا  14وفیما یتعلق بالقانون المصري فلن قانون البیئة قد أنشأ بموجب المادة     

ینشئ جهاز شؤون البیئة صندوقا خاصا یسمى ، : " لحمایة البیئة ، حیث نصت على انه 

  :صندوق حمایة البیئة ، تؤول إلیه 

 المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق. 

  ، الإعانات والهبات المقدمة من الهیئات الوطنیة والأجنبیة لأغراض حمایة البیئة وتنمیتها

 .والتي یقبلها مجلس إدارة الجهاز

 الغرامات والتعویضات التي یحكم بها أو یتفق علیها عن الأضرار التي تصیب البیئة. 

 2 1973لسنة  102ندوق المحمیات المنصوص علیها في القانون موارد ص" 

: من اللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  07وأضافت المادة        

على أن تودع في الصندوق على سبیل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة  1995لسنة  338

مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعویضات عن الأضرار التي تصیب البیئة ، أما بالنسبة للمادة 

  : التنفیذیة فقد حددت الحالات التي یتدخل فیها الصندوق وهي  من اللائحة 8

 .مواجهة الكوارث البیئیة  -

 .المشروعات التجریبیة والرائدة في مجال حمایة الثروات الطبیعیة وحمایة البیئة من التلوث -

 .نقل التقنیات ذات التكلفة المنخفضة الذي ثبت تطبیقها بنجاح -

 .3البیئيإنشاء وتشغیل شبكات الرصد  -

                                                           
 . 113و  112سعید السید قندیل ، مرجع سابق ، ص -  1
 .193و  192نبیلة إسماعیل رسلان ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .115و  114مرجع سابق ، ص سعید السید قندیل ،  -  3
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والملاحظ من هذا العرض لكل من هذه النماذج المتعلقة بتدخل الصنادیق لتكملة العجز       

في تغطیة الأضرار البیئیة ، وكذا النموذج المصري یمكن ان نلمس اختلافا جوهریا لان التدخل 

ورة في الحالة الأولى یكون صریحا وموجها لتحقیق التكامل في التعویض ، حتى وان كان بص

احتیاطیة ، أما الحال الثانیة فانه تدخل غیر مباشر ولا یعد أن یكون بمثابة الوسیلة الوقائیة لا 

  . أكثر 

ویرجع ذلك لعدم وجود ما یدل على تدخل الصندوق المصري لتكملة التعویض وتوفیر         

ل غیر الصناعیة تغطیة لم تحققها قواعد المسؤولیة المدنیة أو التامین ، وربما هذا حال الدو 

التي تفتقر للوعي البیئي ، وتحاول ولو بطریقة غیر مباشرة أن تتستر على الرغبة الملحة في 

  .1تحقیق التنمیة ، بالإضافة للنقص في الوارد المالیة التي تدعم مثل هذه الصنادیق

  .أحكام صنادیق التعویضات البیئیة في التشریع الجزائري: ثانیا 

ف الأساسي من إنشاء صنادیق التعویضات هو محاولة لتكملة العجز الذي طالما أن الهد     

قد یعتري الآلیات التعویضیة الأخرى المتمثلة في المسؤولیة المدنیة والتأمین عن الأضرار 

  البیئیة، فانه یثور التساؤل حول مدى تحقیق هذا الهدف في إطار التشریع الجزائري؟

 :  الإطار القانوني لصنادیق التعویضات البیئیة في التشریع الجزائري -1

یتولى  98/147أوجد المشرع صندوقا وطنیا لحمایة البیئة بموجب المرسوم التنفیذي رقم      

  :، ما یلي 2من المرسوم المذكور أعلاه في باب النفقات 03حسب ما نصت علیه المادة 

 كما حددها التنظیم المتعلق بحمایة البیئة ،تمویل نشاطات مراقبة التلوث  -

 تمویل نشاطات حراسة البیئة ،  -

                                                           
 .363یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص  -  1
 302- 065: ، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم  1998مایو  13: المؤرخ في  98/147: المرسوم التنفیذي رقم  -  2

 .31العدد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، " الصندوق الوطني للبیئة " الذي عنوانھ 
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تمویل الدراسات والأبحاث في مجال البیئة التي تنجزها مؤسسات التعلیم العالي والبحث  -

 العلمي أو مكاتب الدراسات الوطنیة أو الأجنبیة،

 لة تلوث مفاجئ ، النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل الاستعجالي في حا -

 الإعانات المقدمة للجمعیات ذات المنفعة العامة،  -

 .التشجیعات المقدمة للمشاریع الاستثماریة التي تستعمل تكنولوجیات غیر ملوثة -

، حیث أضاف المشرع 2 2006و  20011السالفة الذكر سنة  03وقد عدلت المادة      

  : بها ، تتمثل في بعض النفقات الأخرى التي یتولى الصندوق القیام 

 تمویل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر ،  -

 تمویل أنشطة مراقبة الوضع البیئي، -

 نفقات متعلقة بالتدخلات الاستعجالیة في حالة التلوث العرضي باستثناء التلوث البحري، -

 تسدیدات القروض الممنوحة للصندوق ،  -

 لصناعي ، الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث ا -

الإعانات الموجهة لتمویل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من  -

 . قبل المتعاملین العمومیین والخواص

المتعلق بحمایة  02/02ونظرا لخطورة الأضرار المدمرة للتلوث البحري نص القانون رقم       

ه على ضرورة إنشاء صندوق خاص لتمویل تنفیذ التدابیر المتخذة لحمایة  3الساحل وتثمین

 04/273: الساحل والمناطق الشاطئیة ، الأمر الذي تكرس بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من  03وبموجب المادة . 4الذي احدث الصندوق الوطني لحمایة الساحل والمناطق الشاطئیة

                                                           
الذي یحدد كیفیات تسییر  98/147، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2001دیسمبر  13مؤرخ في  01/408: المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 .78الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد " الصندوق الوطني للبیئة " الذي عنوانھ  302- 065: حساب التخصیص الخاص رقم 
الذي یحدد كیفیات تسییر  98/147، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2006یولیو  04مؤرخ في  06/237: رسوم التنفیذي رقم الم - 2

 .45الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد " الصندوق الوطني للبیئة " الذي عنوانھ  302- 065: حساب التخصیص الخاص رقم 
 
، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد  2002فبرایر  05: مؤرخ في  02/02: القانون رقم  -  3

10. 
الذي  302- 113: ، یحدد كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم  2004سبتمبر  02مؤرخ في  04/273: المرسوم التنفیذي رقم  -  4

 .56، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد " والمناطق الشاطئیة  الصندوق الوطني لحمایة الساحل" عنوانھ 
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عة من الأعمال لا تختلف كثیرا عن مهام الصندوق هذا المرسوم فان الصندوق یتولى مجمو 

  : الوني للبیئة ، منها 

 تمویل إزالة عملیة التلوث وحمایة وتثمین الساحل والمناطق الشاطئیة، -

 والنفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالیة في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ، -

اهد التعلیم العالي ومكاتب بالإضافة إلى تمویل الدراسات والبحوث المنجزة من قبل مع -

 .الدراسات الوطنیة والأجنبیة المهتمة بمكافحة التلوث البحري

وعلى نفس الطریقة السابقة أنشأ المشرع صندوقا وطنیا للتراث الثقافي بموجب المرسوم      

الذي یتولى المصاریف المدفوعة قصد انجاز عملیات الحفریات الأثریة  1 06/239التنفیذي 

، والمصاریف المدفوعة بعنوان الدراسات وأشغال الترمیم الضروریة للحفاظ على الأملاك الكبرى 

  .الثقافیة المحمیة التي یمتلكها أصحاب الحقوق ، وإعادة الاعتبار لها 

، وضمن  2كما أنشأ المشرع أیضا صندوقا للكوارث الطبیعیة والأخطار التكنولوجیة الكبرى     

ئر قامت بالمصادقة على عدة معاهدات تهتم بمكافحة التلوث البحري ذات السیاق نجد أن الجزا

والمتعلقة  74/55، منها على وجه الخصوص الاتفاقیة الدولیة المصادق علیها بموجب الأمر 

، وبالتالي تعد 3بإنشاء صندوق دولي للتعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات 

  .انوني المتعلق بحمایة البیئة في الجزائرهذه الاتفاقیة جزء من النظام الق

وتهدف هذه الاتفاقیة إلى تغطیة التكالیف الخاصة بتنظیف وإزالة التلوث النفطي والتعویض     

عنه ، بالإضافة إلى مساعدة ملاك السفن لتخفیف أعبائهم من الأموال التي یتحملونها في حالة 

من الاتفاقیة ، یكون مسؤولا عن  04لمادة التلوث الناجم عن الحوادث ، فالصندوق بموجب ا

                                                           
الذي  302- 123، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم  2006یولیو  04مؤرخ في  06/239: المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 .45ئریة ، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزا" الصندوق الوطني للتراث الثقافي" عنوانھ 
دیسمبر  15المؤرخ في  90/402: ، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2001في افریل  مؤرخ 01/100: مرسوم التنفیذي رقم ال -  2

والمتضمن تنظیم صندوق للكوارث الطبیعیة والأخطار التكنولوجیة الكبرى وسیره ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد  1990
23. 

حداث صندوق دولي عن الأضرار بإ، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة  1974مایو  13مؤرخ في  74/55: أمر رقم  - 3
 .45، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد  1971دیسمبر  18: المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسل في 
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دفع التعویض للدول والجهات الخاصة في حال عدم إمكانیة الحصول على مبالغة التعویضات 

  : من مالك السفینة في الحالات التالیة 

  .في حال لم تكن اتفاقیة المسؤولیة المدنیة تقضي بالمسألة عن تلك الأضرار:  الحالة الأولى

متى كان المالك المسؤول غیر قادر مالیا بمقتضى اتفاقیة المسؤولیة المدنیة :  ةالحالة الثانی

  .عن الوفاء بالتزاماته بشكل كامل

إذا كان مقدار الأضرار یتجاوز حدود مسؤولیة المالك كما ورد تحدیدها في أي :  الحالة الثالثة

  .1فاقیةاتفاقیة فتحت التوقیع أو الانضمام أو التصدیق في تاریخ هذه الات

  : تقدیر دور صنادیق التعویضات البیئیة في تحقیق التعویض التكمیلي  -2

إذا كان حقیقة الأمر والواقع لا تجعلنا ننكر وجود مثل هذه الصنادیق ، وهي صنادیق أناط     

لها المشرع دورا وقائیا وكذا علاجیا في بعض الأحیان من خلال التدخل لحمایة البیئة 

عملیات إزالة التلوث ، إلاّ أن دورها یبقى محدودا ، ویمكن التركیز ضمن هذا والمشاركة في 

السیاق على أهم هذه الصنادیق ، وهو الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث الذي یعد حسابا 

  . 2خاصا للخزینة العمومیة

المنشود من  فإذا نظرنا لنفقات هذا الصندوق ، فإننا نعتقد أنها مغریة وتحقق الهدف        

إنشاء هذه الصنادیق والمتمثل في الدور التكمیلي لقواعد المسؤولیة المدنیة والتأمین ، فنفقات 

هذا الصندوق هي إعانات موجهة للأنشطة المساهمة في تحویل المنشآت القائمة نحو 

والبحث التكنولوجیا الخاصة في إطار الوقایة ، وتمویل أنشطة مراقبة التلوث ، تمویل الدراسات 

العلمي ، نفقات التدخل الاستعجالي في حالة التلوث العرضي ، نفقات الإعلام والتوعیة 

والإرشاد في المسائل المرتبطة بالبیئة التي تقوم بها هیئات وطنیة أو جمعیات ذات منفعة 

                                                           
 –لسعدي ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في الخلیج العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة عباس ھشام ا -  1

 .190، ص 2002مصر ، 
 .364یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص  -  2
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عامة، إعانة الجمعیات الناشطة في المجال البیئي ، تشجیع مشاریع الاستثمار التي تدمج 

وجیا خاصة ، إعانات للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي ، إعانات موجهة لتمویل تكنول

الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث ، ونفس الأمر ینطبق على معظم الصنادیق 

  .1الأخرى

دیق لا إلاّ أن الواقع یجعلنا نتصور خلاف التصور السابق ، ویدفعنا للقول أن هذه الصنا      

یمكن أن تكون سوى نص قانوني یبحث عن تجسید و تأطیر بصورة جدیة ، فمن بین 

من أن عدم خضوع صنادیق البیئة " وناس یحي " الانتقادات الموجهة لها ما ذهب إلیه الأستاذ 

التي تجمع فیها حصیلة الرسوم الایكولوجیة إلى أي رقابة قضائیة جعلها تتدخل وفق مسارات 

  .ولا یتم صرف مواردها بطریقة قضائیة لاحقة لإقرار مسؤولیة الملوث إداریة محضة

بمعنى أنه في حالة وقوع تلوث جسیم وتبین بعد إقرار مسؤولیة الملوث بأن إصلاح هذه      

، فان القضاء یملك أن یتدخل لیلزم 2الأضرار الایكولوجیة یفوق بكثیر قدراته الاقتصادیة 

تلوث لتغطیة النفقات الكبیرة المتبقیة لأنها تتدخل وفقا لمسار الصنادیق الخاصة بمكافحة ال

إداري وسیاسي ، وبذلك فانه لا یمكن الحصول آلیا على صنادیق مكافحة التلوث لتغطیة فارق 

  . 3النفقات الإضافیة التي لا یستطیع المسؤول عن التلوث تحملها وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة

ص صراحة على تدخل مختلف الصنادیق السابقة لتنظیف المواقع وعلى الرغم من الن      

الملوثة وإعادتها للحالة التي كانت علیها ، إلا أن تدخلها لا یتمتع بفعالیة ومصداقیة كبیرة نظرا 

لارتباط طرق صرف اعتماداتها بالسلطة التقدیریة للإدارة ، الأمر الذي یستوجب اعتماد صیغ 

دیق الخاصة بالبیئة ، والتي لازالت لحد الآن تسیر بطریقة واضحة وشفافة لتدخل الصنا

غامضة ولا یمكن مراقبتها ، لذلك بات من الضروري إخضاع إجراءات تدخل الصنادیق 

                                                           
" الذي عنوانھ  302- 065الخاص رقم الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص  01/408: من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -  1

 ".الصندوق الوطني للبیئة
 .288وناس یحي ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .364یوسفي نور الدین ، مرجع سابق ، ص  -  3
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، من خلال نص المشرع صراحة على إمكانیة استناد 1الخاصة بمكافحة التلوث إلى القضاء 

یب البیئة لهذه الصنادیق ، وإدخالها القاضي في مسألة تكملة التعویض عن الأضرار التي تص

  .2في الخصام مثلما هو الأمر بالنسبة لصنادیق التأمینات

وعلى غرار هذه السلطات التي تتمتع بها الدولة ، وفي إطار التطور الذي یشهده          

 القانون الدولي فیما یخص المسؤولیة والتعویض عن الأضرار البیئیة ، ظهر مبدأ الملوث الدافع

كآلیة حدیثة لحمایة البیئة لأول مرة في إطار منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة لأوربا 

O.E.C.D  كمبدأ للسیاسات البیئیة یهدف إلى تشجیع الاستخدام الأمثل للموارد  1972عام ،

الطبیعیة التي تحتویها البیئة ، وكمبدأ اقتصادي یرمي إلى تحمیل الملوث تكالیف منع ومكافحة 

تلوث كي تكون البیئة في حالة مقبولة ، ثم تطور هذا المبدأ في تسعینیات القرن الماضي ال

لیصبح مبدأ قانونیا معترفا به عالمیا ، ومكرسا أیضا في إطار القوانین الوطنیة وعلى رأسها 

  . 3التشریع الجزائري بمقتضى قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

  

  

  

 

 

  

  

                                                           
 .288وناس یحي ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .427حمیدة جمیلة ، مرجع سابق ، ص -  2
 .البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة  03/10: من القانون رقم  03/07المادة  -  3
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  : خلاصة الفصل الثاني 

من خلال ما سبق توضیحه بشأن طرق تعویض الأضرار البیئیة رأینا أن التعویض       

العیني بإعادة الحال إلى ما كان علیه هو العلاج البیئي الوحید الأكثر ملائمة لهذه الأضرار ، 

ن ثم نكون أمام غیر أن الحكم به لیس سهل وممكن دائما فهناك عقبات تحُول دون تحقیقه ، وم

الحكم بالتعویض النقدي بل وحتى بالنسبة للتعویض النقدي فان القاضي یجد صعوبة في تقییم 

هذا النوع من الأضرار في ظل نقص وغیاب المعاییر التي یستند علیها القاضي لتقدیر 

التعویض عن الضرر الذي أصاب الموارد الحیویة للبیئة أو المواقع الطبیعیة أو الفصائل 

  .الحیوانیة والنباتیة وخاصة النادرة منها 

وأمام هذه العقبات في تقدیر قیمة التعویض تبرز الحاجة إلى تدخل المتخصصین       

والخبراء الفنیین والتقنیین في المجال البیئي لمعرفة مدى الخسارة التي لحقت بالموارد البیئیة 

للنظام البیئي ، فبعد الحكم بالتعویض  استنادا إلى دورها في الحفاظ على التوازنات الكبرى

النقدي عن الأضرار التي أصابت البیئة ، فانه یتعین على المدعي تخصیص مبلغ التعویض 

فیما یعود بالنفع على البیئة كإجراء عملیات لتنظیف البیئة من التلوث ولوقایة وحمایة العنصر 

  .البیئي المتضرر

على الأنظمة الجماعیة للتعویض والتي وصفت من كما تعرفنا من خلال هذا الفصل        

قبل البعض بالآلیات الاحتیاطیة أو المكملة لتعویض الضرر البیئي على اعتبار أنها لا تحل 

محل قواعد المسؤولیة بل تدعمها والمتمثلة في النظام الخاص بالتأمین على المسؤولیة ، و 

  .صنادیق التعویضات

لصعوبات الخاصة بالتعویض عن الأضرار البیئیة في التشریع حجم ا تطرقنا إلىوقد         

الجزائري ، والمتمثلة في عجز قواعد المسؤولیة المدنیة وضعف كل من وسیلتي التأمین 

وصنادیق التعویض عن تغطیة هذه الأضرار في الجزائر ، إلاّ أن هذا لا یعني أن تبقى هذه 
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أن لا نترك متضررا من دون تعویض ، الأضرار دون تعویض لأن مبادئ العدالة تقتضي 

وربما یكون الحل في تدخل الدولة باعتبارها سلطة عامة تتمتع بكامل السلطات التي تخول 

  .امتیازات كثیرة للتحكم في العدید من الأنشطة الضارة بالبیئة ومعالجتها بمختلف الوسائل
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  الخاتمة 

المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث في بیئة  موضوع سةاالدر  هذه لقد تناولنا في        

 هذه عن التعویض في التقصیریة المدنیة المسؤولیة مساهمة مدى بیانب تماهتم و ،الجوار

 هذه ضوء على و . الموضوع هذا تعالج خاصة قانونیة نصوص لغیاب كنتیجةرار الأض

  :التالیة النتائج استخلصنا سةراالد

الهامة في عالمنا  الموضوعات من الجوار نطاق فيالتلوث البیئي  رار ضأ موضوع إن -

 أشخاص تصیب التي تلك على تقتصر لا الجوار راأضر  أصبحت بحیث المعاصر،

 ماء من الطبیعیة البیئة بعناصر الإضرار إلى تصل إنما و الخاصة أموالهم أو نراالجی

 .بالجوار تحیط التي حیوانیة أو نباتیة الحیة كائناتالو  وهواء

 تقوم التي الأخرى راالأضر  من كغیرها الناتجة عن تلوث بیئة الجوار راضر الأ لیست -

 شخصیة غیر أضرار فهي خاصة بطبیعة تتمیز و أنها تعویضها أجل من المدنیة المسؤولیة

 یصعب كما مصدرها تحدید یصعب ومنتشرة تدریجیة رأضرا أنها كما ، مباشرة وغیر

 إطار في الأضرار هذه تعویض یصعب فإنه الخصوصیات هذه من وانطلاقا تقدیرها،

 أن للتعویض قابلا یكون حتى الضرر في تشترط التي المدنیة للمسؤولیة العامة القواعد

 .ومباشر وشخصیا محققا یكون

 )ق م ج  124المادة (  والتي أساسها الخطأ سواء الثابت التقلیدیة المسؤولیة لعجز ار نظو  -

 مواجهة في المضرور، للجار الفعالة الحمایة تحقیق عن ،) ق م ج 138( أو المفترض 

 فقد ،لحقوقه الفردیة  المجاور الجار لممارسة نتیجة بالجار تلحق التي الأضرار عن التلوث

بمفهومه الواسع الذي  الجوار على القائمة ،  المألوفة غیر الجوار مضار نظریة ظهرت

 غیررار الأض عن مسؤولا الضرر محدث بذلك فیكونضارة یربط الجوار بنوعیة الأنشطة ال

 جدیدة صورة وهي المألوف، غیر والضرر،  حدوثها مصدر عن بعدت مهما المألوفة

والتي تقوم على ركنین فقط هما ضرر  والقضاء الفقه علیها استقر التي المدنیة للمسؤولیة

 .التلوث ورابطة السببیة بین ذلك الضرر وفعل الجار الملوث
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والتي نص علیها المشرع  المألوفة غیر الجوار مضار عن لمسؤولیةا نظریة سةادر  وبعد -

 رغم سةادر ال هذه دعمول للتوضیح زیادة ارتأیت قانون مدني 691الجزائري في نص المادة 

 الناتجة المسؤولیة هذه تطبیقات لبعض تعرضال المنشورة ریةئاز الج القضائیةارات ر قال قلة

 راروأض الخطأ عن الناتجة الجوار رارأض بین خلالها من ومیزت التجاور ثم التلاصق عن

 .المألوفة غیر الجوار مضار عن الناتجة الجوار

 التشریع إطار في ي في نطاق الجوارالبیئرار التلوث أض عن المدنیة المسؤولیة إقامة إن  -

 ، البیئة حمایة في دورها من حالیا تحد التي الصعوبات من لمجموعة تخضعزائري الج

 الخاصة، المصالح بحمایة وثیق ارتباط لها المدنیة المسؤولیة نظام یعالجها التيرار فالأض

 یجعل المضرورة البیئة مصالح عن الدفاع عند الخاصة المصلحة غیاب فإن لذلك ونتیجة

 التعویض سبیل في الموضوعیة و ئیةاالإجر  الصعوبات من بمجموعة یصطدم النظام هذا

 .رارالأض هذه عن

 في الواردة القواعد لنفس تخضع البیئیةرار الأض منازعات أن لاحظنا ئیة،جراالإ الناحیة فمن -

 عن الدفاع مع تتلاءم لا أنها لنا واتضح ، والإداریة المدنیة راءاتالإج قانونمن  13المادة 

عدم  عن البیئة ، وتوصلنا إلى يالتقاض في الصفة ناحیة من خاصة البیئیة العناصر

الاعتراف لأفراد المجتمع بالحق في رفع دعوى المسؤولیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار 

البیئیة المحضة لأنه من شأنه أن یهدر مبادئ الحمایة البیئة ووقایتها من التلوث ویضر 

    .بالبیئة ، لقصور إمكانیات الأفراد وعجزهم للمطالبة بمثل هذه الدعاوى

التشریعات ومنها المشرع الجزائري على توافر صفة التقاضي في كما قد استقرت اغلب  -

الدولة والممثلة في الولایة والبلدیة أي الجماعات المحلیة  وكذلك جمعیات حمایة البیئة 

لتحریك دعوى المسؤولیة عن الأضرار البیئیة و المطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة أو 

المستغل الملوث للبیئة باتخاذ تدابیر الوقایة اللازمة ،  المطالبة بمنع النشاط الخطر أو أمر

   .أو القیام بإجراءات إصلاح البیئة وإعادتها إلى حالتها الأولى
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بفعل الغیر أو القوة القاهرة أو أسبقیة الوجود والتواجد  المسؤولیة دفع إمكانیة مدىكما تناولنا  -

المسؤولیة عن أضرار التلوث في بیئة الجوار في القانون  دعوىإلى أن وصلنا إلى أن 

   .سنة  15الجزائري تتقادم بمضي 

 المترتب للجزاء فتعرضت الجوار مضار عن المسؤولیة أحكام تناولت هذه الدراسة نهایة وفي -

 تعویض أسالیب یخص یمافف،  المضرور للجار المستحق للتعویض فتعرضت ا ، عنه

 العلاج یمثل علیه كان ما إلى الحال بإعادة العیني التعویض أن یناأر   البیئیة الأضرار

 یصادف إذ ممكنا دائما لیس به الحكم أن غیر ،رارالأض لهذه ملائمة الأكثر الوحید البیئي

 أمامه یكون لا ثم ومن العیني، التعویض وبین بینه تحول التي العقبات من العدید القاضي

 من العدید یجد القاضي فإن النقدي للتعویض بالنسبة وحتى النقدي، بالتعویض الحكم سوى

 نقل لم إن نقص ظل في رارالأض من النوع هذا تقییم بخصوص تعترضه التي الصعوبات

 أصاب الذي الضرر عن التعویض لتقدیر المدني القاضي إلیها یستند التي المعاییر غیاب

   .والنباتیة الحیوانیة الفصائل أو الطبیعیة المواقع أو للبیئة الحیویة الموارد

 الآلیات عن البحث إلى تتجه البیئیة التشریعات مختلف جعلت قد البیئي الضرر طبیعیة أن -

 البیئیةرار الأض عن المسؤولیة من التأمین نظام وأهمها البیئي، الضرر لتعویض المكملة

 في أنه إلا التأمین، بوالص بعض في الخطیر التلوث تغطیة في كبیرة فعالیة حقق الذي

 بأن یلاحظ حیث المطلوبة، الفعالیة هذه تحقیق إلى بعد نصل لم ئريزاالج التشریع إطار

 الصور بعض على بالنص مكتفیا البیئیةرار الأض عن التأمین حةاصر  ینظم لم المشرع

 الصید، عن المدنیة المسؤولیة كتأمین التقلیدیة القواعد ضمنرار الأض هذه عن للتأمین

 غالبا أنها إلا التلوث بضرر تتعلق كانتإن  و الصور فهذه ،الطبیعیة الكوارث عن التأمین

 بعین الأخذ دون التلوث نتیجة وممتلكاتهم الأشخاص تصیب التيلأضرار ا على تقتصر ما

 الوسیلة هذه ضعف نستنتج هنا ومن .ذاتها حد في البیئة تصیب التي رارالأض الاعتبار

 قواعده وفق التأمین لأن البیئي، الضرر عن التعویض في المدنیة للمسؤولیة المكملة

 .البیئیةرار الأض ونطاق بطبیعة مقارنة قاصرة وتغطیته فعال وغیر كاف غیر التقلیدیة
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ة وسیل التشریعات استحدثت البیئیةرار الأض عن للتعویض فعالة تغطیة تحقیق بغرض -

 احتیاطیة أو تكمیلیة بصفة إلا تتدخل لا التي التعویضات صنادیق في تتمثل أخرى ضمان

 صنادیق من مجموعة أنشأ المشرع أن نلاحظو  ، والتأمین المدنیة المسؤولیة نظام من لكل

 المتعلقة النفقات یتحمل الذي التلوثإزالة  و للبیئة الوطني الصندوق أهمها، التعویضات

 للأنشطة الموجهة الإعانات وتقدیم العرضي، التلوث حالة في الاستعجالیة بالتدخلات

 التطبیقات بعض عرض خلال من الملاحظ أن غیر الصناعي، التلوث بإزالة المتعلقة

 ئرياز الج النموذج وكذا البیئیة رارالأض تغطیة في العجز لتكملة الصنادیق لتدخل المقارنة

 وموجها صریحا یكون الأولى الحالة في التدخل لأن جوهریا، اختلافا نلمس أن یمكن

 هذه فإن الثانیة الحالة أما .ةاحتیاطی بصورة كان إن و حتى التعویض، في التكامل لتحقیق

 لاحقة قضائیة بطریقة مواردها صرف یتم ولا محضة إداریة راتمسا وفق تتدخل الصنادیق

 مكافحة صنادیق موارد على آلیا الحصول یمكن لا فإنه وبذلك الملوث، مسؤولیة رارلإق

 وفقا تحملها التلوث عن المسئول یستطیع لا التي الإضافیة النفقات فارق لتغطیة التلوث

 .المدنیة المسؤولیة لقواعد

  :التالیة  التوصیات نقترح فإننا نتائج ،  من الدراسة هذه عنه كشفت ما ضوء ىوعل

 بعین تأخذ خاصة نصوص إطار في البیئي للضرر القانوني المفهوم تجسید ضرورة  -1

 سریع مباشر، وغیر شخصي غیر عینیاررا ض كونه في الضرر هذا خصوصیة الاعتبار

 من ستفلت البیئیة رارالأض من العدید فإن المسألة هذه تحسم لم إن و والانتشار، التطور

 .التعویض

للأضرار  الخاصة الطبیعة مع لتتلاءم المدنیة المسؤولیة قواعد وتحدیث تطویر ضرورة  -2

 علاقة ومفهوم للضرر بالنسبة أو للضرر المسبب الفعل بشروط الأمر تعلق سواء البیئیة

 إذا بحیث ، المسؤولیة هذه لعناصر التقلیدیة المفاهیم بحرفیة التمسك دون ، بینهما السببیة

 التحدیث هذا ویتحقق.المسؤولیة عدم قیام  ذلك على یترتب فلا عناصرها من عنصر تخلف
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. البیئیة الأضرار عن المدنیة المسؤولیة بأحكام خاص تشریع وضع خلال من الحقیقیة في

 خلال من البیئي الضرر تعویض بدعوى المتعلقة جرائیةالإ القواعد تطویر أیضا ینبغي و

 .الطبیعة مصالح عن بالدفاع المكلفة القانونیة الأشخاص عمل نطاق توسیع

 على لاسیما البیئیةرار الأض عن المسؤولیة من الإجباري للتأمین قواعد صیاغة نقترحكما   -3

 على ویجب ، عدیدة یااز م من التأمین من النوع هذا یحققه لما ا نظر  ، المصنفة المنشآت

 الإجباري التأمین یغطیها التي رارالأض الدقة، وجه على یحدد أن تدخله عند المشرع،

 والأساس التأمینیة، التغطیة مدة وكذلك رارالأض تلك علیها تترتب الممكن من التي والوقائع

 بدفعه التأمین شركة تلتزم الذي الضمان ومبلغ التأمین قسط قیمة ضوءه على یحدد الذي

 منع مصروفات من أنفقه ما نظیر له للمؤمن تدفع التي المبالغ قیمة وكذا للمضرورین،

 .التلوث لةاز وإ 

  إزالة و البیئة حمایة صندوق أهداف إلى لیضیف یتدخل أن ئرياالجز  بالمشرع ندعو كما  -4

 الصندوق یتدخل أن وهو التعویض صنادیق إنشاء من الرئیسي الهدف (FEDEP)التلوث 

 حالة في أو ولؤ المس تحدید عدم حالة في التلوث من المضرورین لتعویض احتیاطیة بصفة

 النظر بصرف المسؤولیة من الإعفاء حالات إحدى فیه تتوفر عندما أو رامعس كان إذا ما

 یجاوز فیما للمضرور المستحق التعویض لتكملة تكمیلیة، وبصفة ، یساره أو إعساره عن

 قیمة رارالأض وتجاوزت مسؤولیته على مؤمنا المسئول كان إذا للضمان الأقصى الحد

 استناد إمكانیة على أیضا حةاصر  المشرع یشیر أن على التأمین، عقد في المحدد المبلغ

 و الصنادیق، لهذه البیئة تصیب التي رارالأض عن التعویض تكملة مسألة في القاضي

 .المقارنة التشریعات في التعویض صنادیق مع ذلك في تماشیا الخصومة في إدخالها
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  ملخص 

  

تعددت صوره و أشكاله و ما  أنالتلوث البيئي آفة العصر و بعد  أصبحأن  بعد               

تلحق  بالجيران و بعناصر البيئة المحيطة �م و بمصادر التلوث ، بات  أضراريترتب عنها من 

في بيئة الجوار أهمية بالغة في الحياة العلمية  البيئي لموضوع المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث

دراسة كافة الجوانب المختلفة  إلىمن الناحيتين النظرية و الفقهية ، فقد اقتضت ضرورة البحث 

التلوث البيئي في نطاق الجوار من حيث الأساس  أضراراصة بالمسؤولية المدنية عن للقواعد الخ

الذي تقوم عليه ، و الأركان الواجب توافرها لقيام هذه المسؤولية ، و من ثم البحث القانوني 

و وسائل دفع المسؤولية من  يره كيفية تقدو   طرق التعويضفي الآثار المتربة عليها من حيث 

المتوصل إليها من خلال دراسة الموضوع  النتائج و التوصيات إلىالضرر، وصولا طرف محدث 

 . من كافة الجوانب
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ر الفكر العربي ، القاهرة ، ابو زید رضوان ، القانون الجوي، قانون الطیران التجاري، دا  -1

 .مصر 

ضاء المقارنین ، الطبعة أحمد شرف الدین ، أحكام التأمین دراسة في القانون والق  -2

 .1991الثالثة،  طبعة نادي القضاة ، سنة 

لمسؤولیة المدنیة ، المجلد أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، الدراسات البحثیة في ا  -3

  . 2008،  المصري والفرنسي المسؤولیة المدنیة الشخصیة في الفقه والقضاء: الأول

مقارنا بالقوانین الوضعیة ،  الإسلاميأحمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة   -4

 . 1996، القاهرة ، سنة الأولىبدون دار نشر ، الطبعة 

أسلمه القانون أحمد محمد احمد حشیش ، المفهوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ   -5

 .  2001اهرة مصر ، ، دار النهضة العربیة ، القالمعاصر
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النجا ، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المدني اللیبي ،دار الجامعة  أبو إبراهیم  -6

  .  1997،  الأولىدریة ،  الطبعة الجدیدة للنشر بالاسكن

إسماعیل نجم الدین زنكه ، القانون الإداري البیئي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،   -7

  : ، نقلا عن  480ص  2012بیروت لبنان ، 

بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دار بغدادي للطباعة   -8

  .2009والنشر والتوزیع ، الجزائر ، طبعة ثانیة ، سنة 

راج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، جدیدي مع  -9

 . 2004بن عكنون الجزائر ، سنة 

دراسة مقارنة بین  –جلال محمد إبراهیم ، الرجوع بین المسؤولین المتعددین  -10

 .1993- 1992القانونین الكویتي والمصري والقانون الفرنسي ، الكویت ، 

السعود ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ،  دار  أبومضان ر  -11

 . 2002المطبوعات الجامعیة بالإسكندریة ، مصر، طبعة 

 –زرارة عواطف ، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري ، دار هومة  -12

  . 2011الجزائر ، الطبعة الثانیة 

،دار  قضاء الإلغاء ، ولسلیمان محمد الطماوي، القرار الإداري، الكتاب الأ -13

 .1986ة سن الفكر العربي،

سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، في الالتزامات ، المجلد الثاني  -14

 . 1989في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة ،بدون دار نشر، القاهرة مصر ، سنة 

الإرادیة واللاإرادیة ، مصادر الالتزام  –سوار وحید الدین ، النظریة العامة للالتزام  -15

 . 2002سوریة ، الطبعة التاسعة ،  ، منشورات جامعة دمشق ، 1ج 
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عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ  -16

دیوان المطبوعات الجامعیة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ،  –والضرر ، منشورات عویدات 

1984 .  

هوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الجزء عبد الرزاق احمد السن -17

 .  2011الطبعة الثالثة الجدیدة  لبنان ،  –الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 

ن المدني ، حق الملكیة ، مجلد عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانو  -18

  .، بدون سنة نشرمنشورات الحلبي بیروت لبنان ، 8

الرشید مأمون ، علاقة السببیة في المسؤولیة المدنیة ، دار النهضة العربیة عبد  -19

  .القاهرة ، مصر ، بدون سنة نشر 

زائر ، علي فیلالي ، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض ، موفم للنشر ، الج -20

 . 2007الطبعة الثالثة ، 

مجلة الواحات كمال كیحل ، المسؤولیة الموضوعیة الدولیة عن التلوث البحري ،  -21

 .   2009،  05جامعة أدار ، العدد للبحوث والدراسات تصدر عن 

محسن عبد الحمید البیه ، حقیقة أزمة المسؤولیة المدنیة ودور تأمین المسؤولیة ،  -22

 . 1993تبة الجلاء ، المنصورة ، مك

محمد حسین منصور ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر  -23

 .  2003، مصر ، طبعة دریةبالإسكن

 مصادر الثاني، الجزء ، ئريزاالج المدني القانون شرح السعدي، صبري محمد -24

  .2004 ئر،االجز  الهدى، دار الثانیة الطبعة ، القانونیة الواقعة-امز الالت

محمود جمال الدین ذكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، الجزء الثاني ، في  -25

  .1990بالمسؤولیة ، مطبعة جامعة القاهرة ، الاتفاقات المتعلقة 

عمر ، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار  إسماعیلنبیل  - 26

 . 2000، الطبعة الثانیة ، سنة  الإسكندریةالجامعة الجدیدة للنشر ، 
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 –نبیل صقر ، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الخصومة  -27

   .2008الجزائر،  -لتوزیع ، وهران التحكیم ، دار الهدى للطباعة والنشر وا –التنفیذ 

  : الرسائل الجامعیة والمذكرات  -3

حسونة عید الغني ، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ، رسالة دكتوراه،  -1

 .2012/2013سنة  ، بسكرة جامعة محمد خیضر ،

المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر الحدود ، أطروحة دكتوراه ، علي بن علي مراح ،  -2

  .2006/2007بن عكنون ، الجزائر ،  –كلیة الحقوق 

احمد رباحي ، المسؤولیة المدنیة عن الضرر الایكولوجي في التشریع  –مراد نعوم   -3

 .  2013البیئي الجزائري ، الدراسات القانونیة المقارنة ، سنة 

رسالة دكتوراه ،  –حالة الضرر البیئي  –ؤولیة الدولیة بدون ضرر معلم یوسف ، المس  -4

  . 2012امعة منتوري ، قسنطینة ، ج

واعلي جمال ، الحمایة القانونیة للبیئة البشریة من أخطار التلوث ، دراسة قانونیة ،   -5

  .  2009/2010ن ، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسا

لبیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة أبي وناس یحي ، الآلیات القانونیة لحمایة ا  -6

 . 2007لقاید ، تلمسان ، جویلیة بكر ب

دراسة تحلیلیة في ظل أحكام القانون  –یوسفي نور الدین ، جبر ضرر التلوث البیئي   -7

   ، بسكرة خیضر محمد جامعة ،اه دكتور  رسالة المدني و التشریعات البیئیة ،

2011/2012 . 

  :والمداخلاتالمقالات  -4

أحمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصر ، سلسلة عالم المعرفة ، من إصدارات   -1

 . 1990، أغسطس  152المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكویت ، عدد 
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بن جدید فتحي و زقاي بغشام ، دور التأمین في التعویض عن الضرر البیئي ، مقال   -2

، العدد الثاني ، جویلیة منشور بمجلة القانون الصادرة عن المركز الجامعي غلیزان 

2010  . 

بن شنوف فیروز ، أثر مبدأ الملوث الدافع على تطویر نظام المسؤولیة المدنیة ، مجلة   -3

 .  2، عدد  5عات البیئیة ، مجلد ي التشریالبحوث العلمیة ف

ن الضرر البیئي ، مجلة أهل حسن خنتوش رشید الحسناوي ، دعوى التعویض ع  -4

العدد الثالث عشر ، سنة  ، تصدر عن كلیة الحقوق جامعة أهل البیت ، العراق ،البیت

2012 . 

خالد الخطیب ، الأسس النظریة والتنظیمیة للتأمین التقلیدي بالجزائر ، بحوث وأوراق   -5

شركات التأمین التقلیدي ومؤسسات التأمین التكافلي بین الأسس : عمل الندوة الدولیة 

النظریة والتجربة التطبیقیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة 

 .2011افریل  26-25سطیف ، فرحات عباس ، 

شهیدة قادة ، أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار  -سلیمي الهادي   -6

الجوار غیر المألوفة في القانون الجزائري ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، المجلد 

 ) . 2014(  2العدد 7

مجال حمایة البیئة ، طاشور عبد الحفیظ ، نظام إعادة الحال إلى ما كانت علیه في   -7

 2003مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان ، العدد الأول ، 
.  

دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون  –التزامات الجوار  –عبد المجید مطلوب   -8

 –جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة  –الوضعي 

  . 1976یولیو  –العدد الثاني 

محمد حیدرة ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في القانون المدني الجزائري ،   -9

آلیات الوقایة من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة : مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول 
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 01علي ، الشلف ، الكبرى في القانون الجزائري والقوانین المقارنة ، جامعة حسیبة بن بو 

 . 2014دیسمبر  02و 

دراسة مقارنة معززة  –محمود فخر الدین عثمان ، استقراء لمعالم الضرر البیئي  -10

ة ، جامعة كركوك ، المجلد رقم بالتطبیقات القضائیة ، مجلة كركوك للدراسات الإنسانی

 .2008، الإصدار الأول ، 03

یحي یاسین وخالد سلمان جواد ، الطبیعة الخاصة للضرر  البیئي وأثرها في قیام  -11

 .  2014، السنة  23المسؤولیة الدولیة ، مجلة الحقوق ، جامعة المستنصریة ، العدد 

یوسف محمد عطاري ، القانون الدولي وتلوث البیئة البحریة بالنفط عرض المشكلة ،  -12

،  33الشریعة والقانون الصادرة عن الجامعة الأردنیة ، المجلد علوم : مجلة الدراسات 

  . 2006،  1العدد

  : النصوص القانونیة -5

: بالقانون رقم  والمتمم، المعدل ، 1996 دیسمبر 16 في الصادر 1996 دستور -1

 .2016، سنة  14، الجریدة الرسمیة  ، العدد  2016مارس  6المؤرخ في  16/01

المتعلق بالجمعیات ، الجریدة الرسمیة  1990دیسمبر  4مؤرخ في  90/31قانون  -2

 .1990، سنة  53للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد 

، المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة  27/06/1998: المؤرخ في  98/06قانون  -3

 .48بالطیران المدني ، جریدة رسمیة ، رقم 

، ، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 2002فبرایر  05: مؤرخ في  02/02: القانون رقم  -4

 .10الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

، متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19: المؤرخ في  03/10القانون  -5

 .2003، سنة  43المستدامة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
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المتعلق بالرقابة من الأخطار الكبرى  25/12/2004: لمؤرخ في ا 04/20قانون  -6

التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،  إطاروتسییر  الكوارث في 

 .2004، سنة  84العدد 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها ،  2006المؤرخ في دیسمبر  06/19القانون  -7

 . 77للجمهوریة الجزائریة ، العدد  الجریدة الرسمیة

المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008: المؤرخ في  08/09: القانون رقم  -8

 . المدنیة و الإداریة

یتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة   2011یونیو  22: مؤرخ في  11/10القانون  -9

 .2011، سنة  37للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

یتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة   2012فبرایر  21: في مؤرخ  12/07القانون  -10

 .2012، سنة  12للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

، یتضمن المصادقة على  1974مایو  13مؤرخ في  74/55: أمر رقم  -11

حداث صندوق دولي عن الأضرار المترتبة عن التلوث بإالاتفاقیة الدولیة المتعلقة 

، الجریدة الرسمیة  1971دیسمبر  18: وكسل في بسبب المحروقات والمعدة ببر 

 .45للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

القانون المدني والمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -12

  .الجزائري

یتضمن القانون البحري ،  23/10/1976: مؤرخ في  76/80: الأمر رقم   -13

 . 29جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

یتعلق بالتأمینات ، الجریدة  1995ینایر  25مؤرخ في  95/07الأمر رقم   -14

المعدل والمتمم بالقانون رقم .  13، العدد 1995الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، سنة 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، سنة  2006فبرایر  20: مؤرخ في  06/04

 .15، عدد  2006
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المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن ، جریدة  88/131: مرسوم رقم  -15

  . 06/07/1988، صادرة   27رسمیة ، عدد 

المتضمن  18/4/1998: المؤرخ في  98/123: المرسوم الرئاسي رقم   -16

 25، الجرید الرسمیة ، عدد  1969المعدل لاتفاقیة  1992المصادقة على بروتوكول 

 .1998، لسنة 

، یحدد كیفیات  1998مایو  13: المؤرخ في  98/147: رقم المرسوم التنفیذي   -17

الصندوق الوطني " الذي عنوانه  302-065: تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 

  .31، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد " للبیئة 

، الجریدة  1998سبتمبر  12: مؤرخ في  98/276: المرسوم التنفیذي رقم   -18

 .  1998، سنة  68مهوریة الجزائریة ، العدد الرسمیة للج

، المتعلق بالوقایة من  19/04/1999: المؤرخ في  99/95المرسوم التنفیدي   -19

 .   1999، لسنة  29الأخطار المتصلة بمادة الأمینات ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

 ، یعدل ویتمم المرسوم 2001مؤرخ في افریل  01/100: المرسوم التنفیذي رقم  -20

والمتضمن تنظیم صندوق  1990دیسمبر  15المؤرخ في  90/402: التنفیذي رقم 

للكوارث الطبیعیة والأخطار التكنولوجیة الكبرى وسیره ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

 .23الجزائریة ، العدد 

، یعدل ویتمم  2001دیسمبر  13مؤرخ في  01/408: المرسوم التنفیذي رقم  -21

الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص  98/147 المرسوم التنفیذي رقم

الجریدة الرسمیة للجمهوریة " الصندوق الوطني للبیئة " الذي عنوانه  302-065: رقم 

 .78الجزائریة ، العدد 

، یحدد كیفیات  2004سبتمبر  02مؤرخ في  04/273: المرسوم التنفیذي رقم   -22

الصندوق الوطني " لذي عنوانه ا 302-113: سیر حساب التخصیص الخاص رقم 
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، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد " لحمایة الساحل والمناطق الشاطئیة 

56.  

یضبط التنظیم  31/05/2006: مؤرخ في  06/198: المرسوم التنفیذي رقم   -23

 –المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

 .  37العدد 

، یعدل ویتمم  2006یولیو  04مؤرخ في  06/237: المرسوم التنفیذي رقم   -24

الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص  98/147المرسوم التنفیذي رقم 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة " الصندوق الوطني للبیئة " الذي عنوانه  302-065: رقم 

 .45الجزائریة ، العدد 

، یحدد كیفیات  2006یولیو  04مؤرخ في  06/239: وم التنفیذي رقم المرس  -25

الصندوق الوطني " الذي عنوانه  302-123تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 

  .45، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد " للتراث الثقافي

، یحدد   21/10/2010مؤرخ في  10/258: المرسوم التنفیذي رقم   -26

ات وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد صلاحی

 .2010، سنة  64

 :  المجـــلات القضائیة -6

 .1989، الجزائر   ،زارة العدل و ،  لقضائیة،العدد الثالثالمجلة ا -1

  .1992سنة ،الجزائر   ،زارة العدل و یة ، العدد الرابع ، المجلة القضائ  -2
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